عاب ن 
يعنى كتابٌ الجناياتٍ » وإما عبر عنها با جراج لعَلَبة وُقُوعِها به » والجناية : كل 
فع عُذوانٍ على تفس أو ما . لكّها فى العف مَخصوصة بما يح صل فيه التعَدّى على 


ل ع 


الابدان » وسموا الجنايات عل الأموال ع 4 ونَهبًا 2 و ( e‏ 4 و إثلافا " 


فصل : وأجمحَ المسلمونَ على تخريم الَمْل بغير حقٌ ؛ والأصل فيه الكتابُ والسئة 
والاجماعٌ ؛ ما الكتابٌ فقول الله تعالى  :‏ ولا توا آلف الى حرم آله إلا الْحَقٌ 
ومن فل مَظلوما فَقَدْ جَعَلَْا وليه سلطا 27# . وقال تعالى  :‏ وَمَا كَانَ لِمُومن أن 
يقل وما إلا طا 7 . وقال  :‏ ومن يقل مُوْمًِا متَعَسْدَا فَجََاوهُ جَهَنُمْ 74" . 
الاية AE.‏ فروى عبد الله بن مسعو د »قال :قال رسول الله ملاع 1 اتل 
دم امری ملي يَسْهَدُ أن لا إللة إلا الله » وأنى رَسُولُ الله » إلا بإخدى ثلاث ؛ يِب 
الرانى » والنفْسُ بالتفس » والثَارِكُ لِدِينهِ المُمارق لِلْجَماعَةٍ » . ممق عليه“ . وروى 
عفان » وعائشة » عن الب عه مثله » فى آي وأخبار سيوى هذه كشية . ولا حلاف 
بین الأمّةِ فى خریمه » فإ قعل إنسان مُتعمّدًاء فس وأمره إلى الله إن شاءْعَذيَه وات 
شاء عفر له » َوُه مَقبولة فى قول أكثر أهل الخلم . وقال ابن عباس : إن توه لاقب . 
للاية التى ذكرناها » وهی من آخحر ما رل . قال ابن عباس : ولم نها شىء . 


. 77 سورة الاسراء‎ )١( 

(۲) سورة النساء ٩۲‏ . 

(۳) سورة النساء ٩۳‏ . 

. ۲٠۲/۳ : تقدم تخريجه . فى‎ )٤( 

(ه) ف الأصل ١:‏ كثير » . 

(1) أخخرجه البخاری» فى : باب : 9 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم # » من كتاب التفسير . صحيح البخارى - 


2 


ظل 


۹و 


ولأ لظ الآية لفظ الحَبّر » والأخبارٌ لا يدها ئځ ولا تغيرٌ ؛ لان حبر الله تعالى لا 
کون إلا صقا . ولّنا » قول الله تعالی : ا إن الل ایغ يعفر أن يرك يَف ادون َلك 
ِمَن يَشآءُ 04" . فجعّله داحلا فى المَشيعة . وقال تعالى  :‏ إن آلله يعفر الذئوبَ 
جیا ¢ . وفى الحديث ث » عن الت عو » قال دربلا كل اة رج 
ظلْمًا »ثم سال : َل له من كؤية ؟ فدل عَلَى عاي » سال قال : ومن يسول بيك 
ون اة » وللككن احرج من رة السو » إلى الف الصالحة ‏ اعد اله فيا . 
بخرج نان فأدرکه موت فى الطريق امت فيه ادكه 1 و 
العَذَّابِ ب » قبت اله لهم ملكا فقال / یسوا تا ) ين القَريئين » فإلى أَيّهِمَا كان 
قرب » فَاجْعَلوهُ مِنْ اهلها ٠‏ جر َقرَبٌ إِلَى القريَة الصّالِحَة بشِبْرٍ » فجَعَلوة من 
اهلها » . مف عليه ' . ولأن التوبةنَصِحٌ من الْكُفْرٍ » فمن القَغل7' "وى . والآية 
محمولة على مَنْ ليب » أو على أن هذا جَزاوه إن جَازاه » وله العَفوُ إذا شاء . وقوله : لا 
6 - مسألة ؛ قال أبو القاسم » رَحِمَهُ الله : ( والقغل عَلَى تلان أوْجه ؛ 
عَمْذ , وشبْة الْعَمْدِ » وحطأ ) 


-5/5ه . ومسلم »فی : كتاب التفسير . ضحيح مسلم ۲۳۱۸/٤‏ . وأبوداود »فى : باب فى تعظم قتل المؤمن » 
من كتاب الفتن . سنن ألى داود 47١ ٠ ٤۱۹/۲‏ . والنسانى »فى : باب تعظم الدم » من كتاب تحريم الدم . المجتبى 
17 »۰ ۸۰ . وابن ماجه » فى : باب هل لقاتل مؤمن توبة » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۷٤/۲‏ . 
والبييقى » فى : باب أصل تحريم القتل فى القران » من كتاب الجناياث . السنن الکبری ٠١١ ٠١/۸‏ . 
(۷) فى ب »م ١:‏ ولا ) / 
(۸) سورة النساء ٤۸‏ . 
(9) سورة الزمر 1ه . ٍ 
)٠١-16(‏ سقط من : م . وأخرجه البخارى » فى : باب حدثنا أبو المان أخبرنا شعيب » من كتاب الانبياء . 
صحيخ البخارى ۲٠۲۰ 7١1/54‏ . ومسلم » فى : باب قبول توبة القاتل وإن كار قتله » من كتاب التوبة . صحيح 
مسلم ۲۱۱۸/٤‏ ۲۱۱۹۰ . 

کا أخرجه الامام أحمد » فى : المسند ۷۲/۳ . 
)1١(‏ ف الأصل : « القاتل » . 


t٤ 


ارام اشن تتفل لقال کال هده ااا او »رو ذلك عن عمرٌ » 
وعلىٌ . وبه قال الشعبى > والح > وقتادة » وَحَمَّادٌ » وأهل العراق » الور : 
والشافعيٌ » وأصْحابٌ الوَأّي . وأنكرَ مالك شب العَمْدِ » وقال : ليس فى كتاب الله إا 
المد والخطأ »فاا شه اَي »فلا يعمل به عتتا . وجمّله من قشي العم . وجي 
عنه مثل قول ا جماعة . وهو الصّوابٌُ ؛لمارَوَى عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رسول 
اله عه قال :د آلا إن ية الخ شِبْة العَمْدٍ ا کن يؤل انعم ا يذ 
ليل »متها اريعُونَ فى بُطونها أَوْلَادُها » . رواه أبو داو“ . وفى لفظ : ٠‏ قتيل تحط 
ققد > . وهذا ص يدم على ما ذكره سمه أبو الخطاب أزبعة أقساع ا 
رابا » وهو ما أَجْرَىَ مُجْرَى الْحَطَ » نحو أن يَنْقَلبَ نائمٌ على شخْص فيقلّه » أو يَقَعَ 
عليه من علو بولقل بالسسبب » كححفر لبر وْصضب”" السكين ول غير المُكليف » 
جر مُرَى7" الحا وإن كان عند . يداه ی الى کک رما عوك الأ كربق مين 
قشم الخَطّا ٠‏ فان صاحِبّها م يأ الیو کیال > أو اہ ريس غر من اقل اا 
الصحيح › ف ؛ فأعْطَوْه حُكْمّه . وقد صرح الجِرَقَىٌ بذلك » فقال فى 
الصبى والمجنونٍ : عَمْدُهما حملا . 


عَمُودِ الفسْطاطٍ أرعخر غير عاب أذ تل بل ن 2 
صَغيرَةٍ » أ فَعَلَ به فِعُلّا الغالبُ من ذلك الْفِغْل أله ينيف ) 


صغير 3 


وجملة ذلك أن العَمدَ نوعان : 


(۱) تقدم تخريجه , فى : ۲٤۰/٦‏ . ويضاف إليه : المسند 1515/1 ١55‏ . 
)١(‏ ف م ١:‏ ونصل ؛ . 

(۳) سقط من :م . 

و : 

(5) سقط من : الاصل . 


٥ 


۹ظ 


أحذهماء أن يَضربّه بمحَدّد “ » وهو ما يَقَطّمٌ ولل ق َة ۽ #السيف 
والسسّكين والسانِ وا ق سد ا ا من الخريد » والنحاس » 
والرْصّاصٍء والذَّمَبِ ؛ والفضّة » والزْجَاجٍ » والحَجَرٍ» والقصَّب » والحشّب » فهذا 
كله إذا جرح به جرخا كبيراء فمات ا وا لأ لاف فيه بين 
العُلماء » فيما عَلِمْناه . فم إن جَرَحَه جرخا صغيرًا » كشْرْطَة الحَجام » أو رر 
رة » أو شوكة » تَظَرْتَ ؛ فإن كان ف مَقَمَل » كلعَيْنِ » والفؤادٍ » والخاصيرٌةٍ » 
والصّدْغ » وأصْل الْأَذْنِ » فمات » فهو عَمْدٌ أيضا ؛ للل الإصابة بذلك ف المَمَتَل » 
كالجَرح بالسکین فى غير المَقَكّل » وإن كان فى غير مََمَل ؛ ترت » فإن کان قد بالَعٌ فى 
إدْخالِها فى البَدَنِ » فهو كلجر ح الكبير ؛ لأنّ هذا يَسْعَدٌ ألَمُه » ويُفْضى إلى المَمْل » 
کالکبیر » وإن كان العْرْرٌ”'“ يَسِيرًا » أو جَرّحَهُ بالكبيرٍ © جرخا لطيفا » كشرطة 
الحجام فمادُوتها » فقال أصحابنا : إن بَقَىَ من ذلك ضَّمئًا2 حتى مات » ففيه القَوَدُ ؛ 
لك الاس امات منه » وات عات ل الال »قي هان 6 أحذهنا لا قاد 
فيه , قال ارك امد سر با ولأنّه لا يمل غالبًا » فأشبة العضا 
والسوط . واا الأول اج ع لأ لما احمل حصول الموتٍ بغيره ظاهرًا » كان 
ذلك شبّهة فى دَرْءِ القصّاص باو سسب" ل يَفترق 
الحال بين مَوْتِهِ فى الحا ل » وموتّه رايا عنه » كسائر ما ليجب به التِصّاصُ . والثانی » فيه 
لمان لل ندا چ يق الزن شاو ول القَْلٍ بهء بدليل ما لو قط 
شحمَة أذنهء أو قط الملته. ولأنّه لما ۾ يُمْكِنْ إدارة الحكي» وضبْطه بعلب الظنٌ 


(۱) فى ب :( محدود ) . 

(۲) سقط من : الأصل ا 

(۳) فی ب ١:‏ اختلاف » . 

(5) فى م ١:‏ الغور ) . 

. » الكبير‎ ١: فى ب‎ )٥( 

(7) الضمن : الزمن والمبتى فى جسمه . 


1 


حب رط كن محا ولا ھور الج کم" ف آحاو مور الَف بل 
يكن الخوال الیک > ولذلك ثبت الحكم به فيما إذا بْقَىَ ضَمِنًا ؛ مع أن العَمْدَ لا 
يختلف مع اتاد الآلةوالفِعْلٍ » بسرعة الإفضاءٍ وإبطائه ولان فى البَدَنِ قات ححفيّة » 
وهذا لدسيراية ور » فأَغبة الجر ح الكبي . وهذا ظاهرٌ كلام الخرقى + اله يرف 
بين الصغير والكبير . وهو مذهبٌ أبى حنيفة » وللشافعىٌ » من التفصيل نحو مما 
کا 

التو ع الثانى » القتل بغير المُحَدّدٍ » مما يَغْلِبُ على الظَن حصول الرهُوق به عند 
استعماله » فهذا عَمْدٌ مُوجبٌ للتِصّاص أيضًا . وبه قال / النّحَعِى » والزهْرِى' » وابنْ 
يرون و ,كدر بن فان واية أى کل واگ » والشافيٌ بوسان ؛ 
وأبو يوسف » ومحمدٌ . وقال الحسنٌ : لا قود فى ذلك . وروي ذلك عن الشَعْبىٌ . وقال 
ابن المَسَيّب » وعَطاءٌ » وطاوسٌ : العَمّدُ ما كان بالسسّلاح . وقال أبو حنيفة : لا قود 
فق قنك" :الان يكون قتله بالنّار . وعنه فى مُكَقَل الحديد رِوَايئَان . واحمَج بول 
الى عه : « ألا إن فى قتِيل عَم الْحَطَ » قتِيل السوط والْعصا والْحجَرٍ » مائة من 
الإبل 6" . فسَمّاةَ عَمْدَ الحَطإ » وأَوْجَبَ فيه الدّيةَ دُونَ القصّاص » ولأ العَمْدَ لا 
لحُصُولٍ العَمْد بدُوَنِه فى الجُرْحَ الصغير » فوِجَبَ ضبْطه با جرج . ونا » قول الله 
تعالى :ل ومن مل اَذَه سلطا 74" . وهذا مطل ما رقال 
الله تعالی : [١‏ كيب عَلَيَكُمْ القصاص فى الْمَيْلَى 4 . وروی اس أن يَهُودِيًا قل 


(0) فى ب »م ٠:‏ الحكم ‏ . 

(۸) فى ب .م ١:‏ صورة ؛ . 

(4-9) سقط من : الأصل »ب . 

. .4 ٤٥ راوع . وانظر ما تقدم فى صفحة‎ alls a أخرجه الامام أحمد‎ )١١( 
. ۳۴ سورة الاسراء‎ )١١( 

(۱۲) سورة البقرة ۱۷۸ . 


۹و 


ن ت 7-28 + بللا ل ا ين ييه 
عليه“ “ . وروى أبو هُرَيْرة » قال : قام رسول الله ع اال 1 انيل 1 
فهو بحير النَظرين ؛ إما يُودّى وما قاد ؛ . متف عليه ٥‏ . ولأنّهِ يقثل غالبا 4 
فاش المكدٌّة . وا قيتع کو ا 15 الف ؛ لالد الها 

چ 0 قل و ٤ e‏ ر ن ال ا قر ت ار 5 
والسوط » وقرّن به الجر . فدّل على أنّه أراد ما يشبههما . وقولهم : لا يمْكن ضبطه . 
تمنوع ع ؛ فنا وجب القصّاص با نين حصو العلبة به »و إذا شككنا »لم نُوجبه مع 
الشاك وضغرٌ الجر قد سي قولف ولائ لا يصح ضَبْطه بالج » بدليل مالو 
قتله بالنار أو 9 یں a‏ نت هدأ فإن هذا النّوْع يوع آنواغا 
أعجدها أن یضر كفل كير 8 مكله غالا » سواء کان من حديد E‏ 
السندَانٍ » والمطرقةِ » أو حَجَرٍ ثقيل ٠‏ أو عشب كبدرة . مكل الق اي 
الككبية » جا قوق عمو الفسسطاط » يعى المد التى هذه الأغرابث” لير تها > 


. ۱۸۸/۳ الأوضابح : حلى الفضة . انظر غریب الحديث‎ )١( 
. 5 » 8/9 أخرجه البخارى » فى : باب إذا قتل بحجر أو بعصا » من كتاب الديات . صحيح البخارى‎ )١4( 
›» ۱۲۹۹/۲۳ ومسلم » فى : باب ثبوت القصاص ف القتل بالحجر وغيره » من كتاب القسامة . صحيح مسلم‎ 
es 

کا أخرجه أبو داود »> فى : باب يقاد من القاتل » وباب القود بغير حديد » من كتاب الديات وين أ داود 
5 -4848 . والنسانى » فى يان القود من الل للمرا: وباب القود بغير حديدة. » من كتاب القسامة . 
المجتبى ۲۰/۸ › ۳۲ الام أحمد ؛فى :المسيد ۱۷۱۰۱۷۰/۳ . 
)١5(‏ ف ١‏ » م زيادة : « أن » . 
)١7(‏ أخرجه البخارى » فى : باب كيف تعرف لقطة أهل مكة » من كتاب اللقطة »وف : باب من قتل له قتيل فهو 
خير النظرين » من كتاب الديات . صحيح البخارى ٠٠١/۳‏ » 5/9 . ومسلم : فى : باب تحريم مكة ... » من 
كتاب احج . صحيح مسلم 988/7 2 ۹۸٩‏ . 

کاآحرجه ابو ا ی :هاب وق العمد يرضى بالدية عن کاب الدیات .سين أن داو 48:89 ١‏ بالتساى > 

فى : باب هل تؤخذ من قاتل المد الدية » من كتاب القسامة . المجتبى ۳٤/۸‏ . 

00 فم :« بل . 
(۱۸) اللت : ما يلت به ا ' 
(۱۹) ف ب : « العرب »© . 


EEA 


وفيها فة » فأمًا عُمُدُ الخيام فكبيرة » تََثُل غالبًا » فلم يُرِدْها الْجِرَقِىٌ » / وإنّما خد 
الموجبَ للتقصاصي با " فَوْقَ عَمُودٍ الفسمطاط ؛ لأن الت عل لما ُهل عن المرأة 
التى ضَرَيَتُ جاريتها بعَمُودٍ فُسْطاط فَقعَلتُها وبنيتها » قضى النبى عه فى الْجَنِين 
بعر » وقَضَى بالدّيَة على عاقِلها('" . والعاقلةٌ لا تحمل العَمْدَ » فل على أن المَعْلٌ 
بعَمُودٍ الْفُسْطاطٍ ليس بِعَمْد . وإن كان أَعْظَمَ منه » فهو عَمْدٌ ؛ لأنّه يتل غالبا . ومن 
هذا الو ع أن يُلقِىَ عليه حائطًا » أو صخرة» أو حشبة عظيمة أو ماأشبَة مما هلكه 
غالبًا » فيهلكه » ففيه القَوَدُ ؛ لأنه يكل غالبا . النوع الثانى أن بط هبقل ضغير 5 
كالعصًا » والستوط””” » والحجر الصغيرٍ »أو يلکره بيه فى مَل » أو فى حال ضَعْيف 
من المَغْْرُوبٍ ؛ لمَرَضٍ أو صِعْرٍ » أو فى رمن فرط لحر أو ارد ٠‏ بحيث مله تلك 
الضربة » أو كَرّرَ الضرب حتى قله ايقل غالا » ففيه القَوَدُ ؛ لأنّه قله با يقل مثله 
غالا فاشية الضبٌ بمكق ل كبير . ومن هذا التو ع » لو عَصِرَ خصيته عَصرًا شديدًا ‏ 
فمَكلّه بحَصْر يمل مثله غالبًا » فعليه القَوَدُ . وإن لم يكن كذلك ف جميع ما ذكرناه » فهو 
عَمْدُ الخطا » وفيه الذَية إلا أن يَصْعْر جدًا ؛ كالضربة بالقَلم والاصبّع فى غير مَعَقَلٍ : 
ونحو هذا مما لوهم اَل به . فلا قود فيه ولاديّة ؛ لاله يمت به . وكذلك إن مَسَّه 
بالكبير » ولم يَضْربه به ؛ لأ الدّية نما تجبُ بالقَثْل » وليس هذا بقَمْل . 

الو ع الثالث »أن يَمْتَحَ روج سره »وهو ضربان ؛ سل هما أن يَجْعَل فى عنْقه 
خرّاطة”””" , ثم عله فى تحشبة أو شىء » بحيث بزح عن الأض » تين 


(۲۰) ف م :( ما . 

(11)أخرجه مسلم »فى : باب ديةالجنين ... » من كتاب القسامة . صحيح مسلم ۱۳۱۰/۳ ١71١‏ . وأبو 
داود » فى : باب دية الجنين » من كتاب الديات . سنن أبى داود ۲ . والترمذى » فى : باب ما جاء فى دية 
الجنين » من أبواب الديات . عارضة الأحوذى ١8٠0/5‏ . والنسانى » فى : باب صفة شبه العمد » من كتاب 
القسامة . المجتبى ٤٤/۸‏ . والدارمى » فى : باب فى دية الجنين » من كتاب الديات . سنن الدارمى ١945/7‏ . 
والامام أحمد » فى : المسند 745/4 545 ۲٤۲۹۰‏ . 

(۲۲) سقط من : الأصل E‏ 

(۲۳) الخراطة ؛ ما يعرف اليوم بالمشنقة . 
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۹ظ 


۹و 


5-5 س ا 


ووت » فهذا عَمْدٌ » سواءٌ مات فى الحال أو بق رما ؛ لأن هذا أؤخى 9" أنواغ 
' 5 

الحنق » وهو الذى جرت العادة بفعله من الولاة فى اللصوص وأشباههم من 
المُعسِيدِينٌ . والضرب الانى + أت ته وهو على الأْض ييه » أو ملديل : أو 
جيل ؛ أو يَعْمّه بوسّادةٍ » أو شىء يَضَعْه على فيه وأْفه » أو يَضّعَْيَدَيُه عليهما فيَمُوتَ » 

فهذا إن فل به ذلك مد يَمُوتٌ فى منلها غالبا فمات »فهو عمد فيه القصاص . وبه قال 
عمرٌ بن عبد العزيز » والنّحَعِى والشافعى . وإن عله ی" مُدّةٍ لايموث فى مثلها | 
غالبا فمات ‏ فهو عمد الخَطا إلا أن یکن لات يسا الاد © ع غیت لا قرف 
الموثٌ منه » فلا يُو جب ضمانًا ؛ لاله بمَْزلةلَمْسِه واه رکال ج 


O 


مات » ففيه المَوَدُ ؛ لاله مات من سراية جنايته »فهو كالمَيتِ من سراي الجرج قاد 
س ج ثم مات » فلا َو ؛ لأن الظاهر أله لم يمت منه ٠‏ فب ما لو انْدَمَل 
لجح ثم مات . 

انوع الرابع أن يُلِيّه فى مَهُلَكةٍ ولك عل أرط اضرب ,أحدها ؛ أن يلوي من 
شاه » کراس جَبَلٍ » أو حائط عا » » يهك به غالبا ' فيموت HET‏ 


الان أن اق قار أو م كرقه > للا لتك اا مه .ا إِمّا لكثرة الماء 


بذ بے اين 


ا سے @ E‏ ا E‏ 0 .۳ £ 7 م 57 
والتار 0 ' » وإمالعجزه عن التَخَلص »امرض ) أو ضَعيف © او صعّر »أو كونه 
تيوط » أو متقه الخروح » أو كويه فى حفرة" لا يقر على الصعود منہا منها » وکو 
هداع هق دات ؛ فماات به » بدلك » عمد؛ ا 

اء أو الاه بر ذا تفس قا عالما لتقا کا لا 
غالبا . وإن ألقاهُ فى ماء سير يَقِدِرٌ على الحروح منه قلت فيه اهيار سی مانت 4 


)١ 5(‏ أوحى : أسرع غ١‏ 

. سقط من : الاصل » ب‎ )١5( 
. » ف الأصل : « الغاية‎ )15( 
.) ف م :دشلا‎ )۲۷( 

(۲۸) ق ب زيادة :( محض ) . 
(۲۹) ف م ٠:‏ أوالنار » . 
(۳۰-۴۳۰) سقط من :ام 
)۳١(‏ ف م ١:‏ حفيرة ) . 

(۳۲) ذات نفس : أى رائحة متغيية . 


فلا قود فيه ولا دِيَةَ ؛ لأن هذا الفعلّ ل يله » وإِنَّما صل مره بلبثه فيه » وهو فغل 
تفسیه » فلم يمه غيرٌه . وإن تركه ف نار يُمْكِنُه لَخْلْصُ منها للها » أو ونه فى 
طرف منهايُمْكِنُه الخُروجُ بأَدَْى حَرَكة ؛ فلم يَخْر حتى مات » فلا قود ؛ لأ هذا لا 
بقل غاليًا + وهل حه ۲ فيه وجهان 4 ادها , لا شمه + لأثه مهلك فيه 
إقامته » فلم يَصْمَئُه » کا لو ألقاه في ماء يسير » لكر يضْمَنُ ما أصابت النَارُ منه . 
والفاق + يظمكه + لاله جاء بالالقاء تفش إل الحلاك » ورك التخلص لا 
الضّمان » کا لو فصّدّه فتَرّكَ شد فِصّادِه مع إمكانه » أو جَرَحَه فترك مُداواة جرجه » 
وفارَق الماع ؛ لأنّه لا يُهْلِكُ بتفسيه » وهذا يذ له اناس للعُسْل والسباحة والصيد » وما 
الثار فيسيرها هلك واا ل قذرئه عل النخلص وله :أناقادرٌ على التخللص أو 
نحو هذا ؛ لأ النَارَ ها حرارة شديدة » فربّما أرْعَجَمْه حَرارتُها عن مَعْرفة ما حلص به » 
أو أذهَبَت عقله بألمها ورَوْعَتِها . وإن ألقاه فى لْجّة لايْمْكِنُه لتَخَلْصُ /منها » فالتقَمّه 
خوت » ففيه وَججهان ؛ أحدهما » عليه القَوَدُ ؛ لأنّه ألقاهُ فى مَهْلَكة فَهَلَكَ ء فأسْبّة ما لو 
غرق فيها . والثانى » لا قود عليه ؛ لأنّه م يَهْلِكُ بها » أشبّة ما لو قله ادَمِىْ آخرٌ . وإن 
العاف عا شير فا كله تيع أو ققخ رت أو ساح ۰ قلا ريه ؛ لن الذن 
فعَلّه لا يمل غالبا » وعليه ضّمائه ؛ لاه هَلّكَ بفعْله . الضَرب الثالث » أن يَجْمَعَ بيه 
وبينَ سد أو تمر » فى مكانٍ ضبق , بي" ونحوهاء فيعُلّه فهذا عَم فيه التِصاصٌ 
إذا فل السبع به فلا يقل مله » وإن قعل به غاا لو فعَلّه الآدَمٌِ م يكُنْ عَمْدَاء م يجب 
القٍصاص به؛ لأَنّ السَبعَ صار آلَهللدَمِىّ » فكان عله كفغله . وإن لْقاهْمَكْتوقا ينيدي 
الأْسَدِء أو النّمِرِ فى فضاء » فأكَله فعليه القَوَدُ. وكذلك إن جَمَحَ بيه وبين حَيّةِ فى 
مكانٍ ضيّق» فنَهَسْيّه ففَتَلَنه » فعليه المَوَدُ. وقال القاضى : لا ضّمان عليه فى 


لين بم و ولكن . 
٤(‏ ۳) الزبية : حفرة للأسد . 
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الصورتين . وهو قول أصحاب الشافعي ؛ لأ الأمسَدَ والحيّة يَهرْبانِ من الْآدَمِىّ » ولا 
هذا سيب غير ملجوع . وا » أن هذا بق خا ٠‏ فكان عَمدًا مخضًا » كسائر 
الصور . وقولهم : إتهمايَهربان غير صحيج » فإن الأسد يأحذ الآدَمِىٌّ المُطْلَقَ » 
فكيف يَهُوْبُ من مكتوف الْتىَ إليه”*" لا کله ! يماهرب فى مكان واسع ‏ أما 
إذا ضاق المكان » فالغالبٌُ أَنّها تَدْهَعُ عن تفسيها بالنّهُش على ماهو العادة . وقد ذكر 
القاضى ف من الْتَىَ مكتوفًا فى أرض مَسْبعَةٍ » أو ذاتِ حَيّاتِ » ففََليّه » أن فى ووب 
القصاص رواييْن . وهذا تناقضٌ شديد ؛ فال فى العسّمانَ بالكليّة فى صُورةٍ كان القتل 
فما أغْلّبٌ » وأَوْجَبَ التقصاصّ فى صُورةٍ كان فيا أَنْدَرَ . والصّحِيحٌ أله لا قصاصّ 
هنا وب العكسان لآل قنز به نشل شا كلف يه . لا بلغا وإن 
ألهشّه حَيّة أو سَبُعًا فقعَلّه » فعليه القَوَدُ إذا كان ذلك مما يَقكّل غالبا » فان كان مما لا 
يقتل غالبّاء كمُعبانٍ الججازء أو سَبّع صغير» ففيه وَجْهان؛ أحدهماء فيه المَوَدُ؛ لأ 
اجرح لايعتبرٌ فيه عله حُصُولٍ الل / به » وهذا جرح » ولأ الحَيّة من جنس مايقل 
غاا . والعاق > عو هة عقن" ؛ لأنّه لا عل غاا ۽ أعبّة الهات بالا 
والحَجَرٍ . وإن كتفه وألقاه فى رض غير مَسْبَعَةِ » فأكله سَبّعٌ » أو نُهَسْيْه حيّة › 
نات !”7 نھر شخ ,يقال امسات اتفال دمو كا م را ا 
عل به غلا لا يقل مثله غالبًا عَمْدّا » فأفضَى إلى هَلاكه » أشبّةَ ما لو ضَرَبّه بعصا 


تھے 


فمات . وكذلك إن ألقاه مَشْدُودًا فى موضع ل يَعْهَدْ وُصُول زيادة الماءإليه . فأمّا إن كان فى 
موْضع يَعْلمُ وصول زيادة الماء إليه فى ذلك الوقتٍ » فمات بها » فهو عَمْدٌ مض . وإن 
گات غير تشلومةا ع كا رها ق اة ركه > أو لاود اساد : 


(5) فى الأصل » ب ta:‏ 
(5-95؟) ف م ٠:‏ شبيه العمد 6 . 
(۳۷) سقط من 1ت 7 

(۳۸) فى ١‏ »م ١:‏ العمد » . 

(۳۹) فى .ب ١:‏ محمل » . 

. الوجوب » تحريف‎ ١: فى اء م‎ )٤١( 


to 





فهو شْيْهُ عَم . الضرب الرابع » أن يَحُبسّه فى مكانٍ ‏ ويَمْتَعَه العام والشرابٌ مُدَةٌ لا 
می فيبا حتى يموت » فعليه لمرد ۽ لأ هذا يقل غالا » هذا يلف باشتلةف 
الناس والرّمانِ والأحوالل » فإذا كان عَطْشان فى شِدّة الحَرٌ » مات ف الرمَّن القليل » وإن 
كان ان والرميٌ بار أو معتدل ٠ل‏ يمت إلا فی زمن طويل فيَُْبَرَ هذا فيه . وإن كان فى 
مده يموت “فى مثلها' © غالبا » ففيه القَودُ . وإن كان لا يموت فى مثلها غالبا © 

فهو عمد الحَطا وإن شككنا فها ء لم جب الَو ؛ لاا شككنا فى امب » ولا 
رت » يما القصاص الذى يَسقط بالشبّهاتٍ . 

النو ع الخامس ؛ أن يَسمَيّه مق "للد ؛ أو يُطعمَه شيعا قاتلا » فيموت به ؛ فهو عمد 
موجبٌ للقَوَدٍ إذا كان مطل ين غالا . وإن تخلَطّه بطعام » وقَدَّمَه إليه » فا كله أو 
أهداه إليه لكل 57؛) أوتخلطه بطعام رجل › و ي ذلك فأكله ع فعليه الْقَوَدُ ؟ 
لاه يتل غالبا . وقال الشافعى فى أحيد قوليهد : لا قَوَدَ عليه ؛ لاله کله معا عار 
شب مالو قَدّمَ إليه سکیا ق اک دا اال N.‏ 

5 036 ا م م أ 2 هذا 
رسول الله مه شا مسوم » فأكل منها التبى عي ٠‏ وم يقلها الى مو“ . 
قال“ : وهل تجبٌ الذي" ؟ فيه فَولان . اء حبر دة فإن أبا سلَمةَ» قال فيه: 
فمات بطر بن ارا فر به الث يه فت . أثحرجه أبو داو" “. ولان هذا يقثل 


(41-١4)ف‏ الأصل »نبب :3 فييبا ٩‏ . 

(4۲) ف م زيادة : « ففيه القتود وإن كان لا يموت فى مثلها غالبا » . تكرار . 

(47) سقط من ١:‏ ىم . 

٤(‏ 4) أخرجه البخارى » فى : باب قبول الهدية من المشركين » من كتاب المبة . صحيح البخارى 4/7 ١١‏ . وأبو 
داود » فى : باب فى من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه » من كتاب الديات . سنن ای داود 27 . 
والآمام أحمد , فى : المسند 7١4/7‏ . 

. سقط من : ب‎ )٤٥( 

(5457) فى م ١:‏ القود » . 

» 4407/1 ف : باب فى من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه » من كتاب الديات . سنن أبى داود‎ )٤۷( 
AT 


tof 


غالبا » وذ طريقًا إلى المَثْل كثيرا » فأَوْجَبَ التقصاص » كا لو أكرهَه على شري . 
اما حديث أنس »فلم يذكز فيه أن أحدًا ماث منه لاحب القصاص إلا أن يقل به 
اي n a‏ لاان اا 
إلا ابی عه“ » فسألّها » فاعْتَرفتُ » فَقَمَلَّها » فتَمَلَ أنسّ صَدْرٌ القصّة دُونَ 
اخرها . وَين حمله عليه » فقا بين الب . ويجورٌ أن يرك لها ؛ لكونها ما 
قَصّدتْ بشر بن البراء ؛إنّماقصّدث قتل الى عله فاحل الم بالنسْبة| إلى بثر ' 
وفارق كقديمَ السكين ۽ لأنها لا دم إلى الائسان “ل قا بها تسه مالم إليه 
ينتفع بها »وهو عالمٌ بِمَضَرّتَها وفعِها فأب مالو قم إليه الم وهو عالِم به .فامًاإن 
حلط اسم بطعام تفسيه » وترکه فى منزله » فد خل إنسان فا کله » فليس عليه ضّمان 
بقصاص ولا دِيَة ؛ لأنّه م يقثّله » وإنّما الدّاخل قل نفسّه » فأَشْبَه ما لو حَمَرَ فى داره 
را » فدخل وجل » فوع ها » وسو قصد بذلك فق الكل » مثل أن يلم أن 
وا ا س فرك اممف الطّعام ليل فيو الو فر وا “فى داره لیقع 
فيها اللْصّ إذا دحل ليَسْرِقَ منها » ولو دخل رجل بإذنِه » فأك الطعامٌ المَسْمومٌ بغي 
إِذْنه ٠ل‏ ينه لذلك . وإن حَلَطّه بطعام رجل أو هدم إليه طّعامً موا ور 
سمه فا کله لم يضلمَنه؛ لأ أله عالمًا بحاله» فأشبّة ما لو قَدّمَ إلیه سیکیئاء فوج به 
ف وإ سق إنسانا سا أو تلطه زیا فلو بعلم به» وكان مما لا يقل 
وي LSS pe E gak‏ 
اء وإة قالت اة : عو بقل التطكة الیک کون القوئ. أو خير عذاء يا 65 


64-2 سقط من الل .تقل تظر. . 
)٤۹(‏ ف م ١:‏ إنسان » . 

(8) ستنظامن :م : 

. سقط من : ب‎ )5١( 

(؟1ه5) ىب ١:‏ بطعام ) . 

(55) ف م ١:‏ عملت » . 


غل سب ذلك ..وإق يكن مع جد هما به «فالقول قول الستاقى لأ الال عدم 


وجوب القصاص ؛ فلا ينبت بالشلكٌ ولأنّه أعْلم بصفة ما سَّقَى . وإن ثبت أنه قاتل 4 


عر 
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ففال. : ل غلم أله قال . ففيه وجهان ؛ أحدها + عليه القَوَدُ + لأن السم من جنس ها 
ل غاليًا فاشية مالو جره »يقال +1 أَعْلَمُ أله موت مجه . والعالى : / لاقو 
عليه ؛ لاله جوز أن تخفى عليه اقات . وهن شبهة سقط يبا الد . 

الو ع السادس » أن يله بسيخر يقل غالبًا ‏ فيلرمه الَوَدُ ؛ لأنّه عله ما يقل 
غالبا » فاشبة ما لو قله بسيكين و كعك لا ينث غا أو ان" مدا ينكل بلا 
يقل » ففيه الذي دُونَ القصاص ؛ لأنّهِ عَمْدُ الخطا » فأشبّه ضَرْبَ الصا . 

التو ع السابع ءانيسب إلى قله بما يقعل غالبا وذلك أربعة اضرب ؛أحدها »أن 
یکره رجلا على َيل حر » فيقتله » فيَجبُ التِصاص على المُكْر ووالمُكْرٌ و جميعًا . وبهذا 
قال ماللكٌ . وقال أبو حنيفة » وحم : يجبُ القصاص على المُكرو دون المُباشر ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ عُفِيَ لأمَتى عَنٍ الْحَطَإ والتّسْانٍ وما اسک رهوا عليه )"© . 
ولأ المُكرَة آله للمُكْرِه » بدليل وجُوبٍ القصاص على المُكره » تقل عله إليه » فلم 
جب غل المكْرو » کا لو رُم به عليه فقتل . وقال فر + يحب على المباشر دون 
المكره ؛ لان المُباشرة قط حكم السب » كالحافر مع الدّافع » والآمرِ مع 
القاتل . وقال الشافعیّ : جب على المُكره » وف المكره قَولان . وقال أبو يوسفٌ : لا 
جب على واحد منهما ؛ لأ المُكْرة م باشر القَنل » فهو كحافر البكر »والمكرةمُلْجَا » 
فأشبّة المَرَمِىّ به على إِنْسانٍ . ولنا > على وجُويه على المُكره » أنه بب إلى قله با 
يُفُضى إليه غالبًا » فأشْبَةَ ما لو عة حَيةَ » أو ألْقَاهُ على سي فى رة . ونا » على 


(04) ف م زياذة : « به » . 

(5ه) ف الأصل »ب : « وهذا » . 
(055) فى ب ١:‏ وكان ) . 

(01) تقدم تخريجه » فى : ١15/١‏ . 
(4ه) ف الأصل ني 3:4 الف # . 
(09) ف م : ١‏ ألسعته » . 


فل 


وجُوبه على المُكْرٌهِ » أنه كَل عَمْدًا ظلمًا لاستبقاء تفسيه » فأشبة مالو قله فى المَخْمَصة 
ليا كله . وقولهم :إن المكرة مُلجَا . غير صحيح » فإنّه مَك من الاميتناع » ولذلك 
بم َيِه » وحَرُمَ عليه » وإنّما قله عند الامكراء نّا مه" أن فى قله نجاة تفسيه » 
وتحلاصّه من شرٌ المُكْرِهِ » فأشبّة القاقل فى المَحْمَصة ليَأكلّه . وإن صار الأمرٌ إلى 
الذي » وَجَبَثُ عليهما . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة » ومحمدٌ : لا دِيّةَ على 
المُكْرَهِ ؛ بناءً منهما على أله آلة . وقد بين فسادّه » وإنّماههما شرِيكانٍ » يجب الققصاصٌ 
عليهما جميعًا , فوَجَبّتِ الدّيةَ عليهما » كالشرِيكَيْن بالفغل » وکا يجب الجزاءُ على الدّالُ 
بويد شر“ ء والردْء والمباشر”*'' فى المحاربة . فعلى هذاء إن 
حب الولى قعل أحيدهما » وأمْحدّ صف الدّيّة من الآتحر » أو / العفو عنه فله ذلك . 
الضرّب الثانى ‏ إذا شَهدٌ رَجَلاتِ على رجل بما وجب قله فقیل بشهادتهما ثم 
رعا واغتفا بلقل طلم وكَبهما فى شهادّتهما » فعليهما الِصاصٌ . وہذا 
قال الشافعىٌ . وقال أبو حنيفة : لا قصاصَ علہما اسلا َب غير مُلجئ » فلا 
يوجبٌ القصاصّ > كحَفر البثر . ونا » ما روَى القاسم بن عبد الرحمن » أن رَجُلن 
شهدا عند على ٠‏ کر اله وجهه هه » على رجبل ائه رق » فقطممه » ثم رجا عن ٩‏ 
شهادتهما » فقال على : لو أعلَم أنكما تَعْمَدْتُما قفا اید یکا . وغرمهما دية 
يده . ولأنّهما توصلا إلى فته بسب يمل غالبا » فَوَجَبٌ عليهما القصاص » 
كالمُكره . الضّرب الثالث » الحاكمُ إذا حَكمَ على رجل بالقَمْل » عالِمًا بذلك مُتَعَمّدًا 


(:1) سقط من : الأصل ةا ء 

(51) فى ب ١:‏ والمباشة ٠‏ 

(1۲) فى ب ١:‏ والمباشة » . وف م : « كالمباشر » . 

(1۳) ف م : وعل ». 

(54) أخترجه البخارى » فى : باب إذا أصاب قوم من رجل جد »من کتاب الديات . صحيح البخارى 8 . 
والدارقطنى » فى : كتاب الحدود والدياث وغوه . سنن الدارقطنى ۱۸۲/۳ . والبييقى › فى : باب الاثنين أو أكثر 
يقطعان يد رجل معا » من كتاب الجناياث . السنن الكبرى ١/8‏ 4 . واب نأنى شيبة »فى : باب الرجلان يشهدان على 
رجل بالحد » من كتاب الديات . المصنف 5١8/4‏ ؛ 4٠8‏ . كلهم عن الشعبى . 


4٥٦ 


عله » اعرف بذلك » وبجب القصاص » والكلامٌ فيه كالكلام فى الشاهِدَيْن : ولو أن 
الى الذى باشر قثله آقر ب بعلمه بكذب الشهودٍ . وَعَمْد قله » فعليه القصاصٌ . لا 
أعلمُ فيه خلافا » فإن أ5*" الشاهدان والخاكمُ والوَلِىٌ جميعًا بذلك » فعلى الْوَلِى 
القصاص ؛ لاله باشر القغل عَمْدَا ع عدوا“ وی أن لا يجب على غيره شىء ؛ 
لاهم متَسَببُونَ . والمباشر: کک كالذافيع مع المحافر . ويفارق هذاما 
إذا لم يقر ؛ لأنّه لم يعد * ينث كم مباشرة نل فى مته غلا ٠‏ فكان وجوده كعَدّمِه » 
کر و ته ن والحاكع , ؛ لأ الجميعٌ مسون . وإن صار الأ إلى 

لدي لدي » فهى علیہ م أثلانا ْمَل أن تعلق الحم با حاکم وحده ل سە ام 
DE yh‏ » فأشْبَة المُباشرٌ مع المتَسَبُبٍ . 
ولو كان الى امقر اَعَد م يباشير القتل » وإنّما كل فيه » نظَرتَ فى الوكيل ؛ فإن 
ار بالل وعم القن لما » فهو القاتل وحده ؛ لأئّه مباشيرٌ للقغل عَمْدًا ظَلْمًا من 
غير [كْراه » فتعلّق الحكمٌ به » کا لو أُمَرَ بلقل فى غير هذه الصُورةٍ » وإن لم يتف 
بذلك » فالحكمُ مُتَعَلَقٌ بالل » کا لو باشرّه . والله أعلم . 
۷ تبت اة ؛ قال : ( قفيه القَوَدُ إِذَا اتَمَعَ عَلَيْهِ الأؤلياء وان المَقْعُوَلُ 
خُرا مُسسْلِما ) 

1 جمع العلا على أن الود لا يجب إلا بلعم » ولا نعل ينهم فى وججويه بلقل 
العَمْدِ إذا اجتمّعتٌ شروطه خلاقاء وقد دَلَتْ عليه الآياثٌ والأخبار بعْمُومهاء فقال الله 
تعالى : ومن قبل مَظلومًا مذ جَعَلْا وليه سُلْطَانا فل يرف ف القَمْلي#”"2. وقال 


(56) فى ب وم : « أمر ه . 
(55) ىم ١:‏ وعنوانا » . 
(1۷) فى م :«المسبب ٠‏ . 
)١(‏ صورة الإسراء ۳۳ . 


567 


۹ر 


تعالى : «١‏ کیب عَلكُُ أيقصاص فى اْققلّى 4" . وقال تعالى : 9 وَلَكُمْ فى 


000 e 

القصاص حَيّاة 4 بريد - والله أعلم - أن وجُوبَ القصاص يَمْتعُمَنْ بريد القن 
منه ؛ شفقة على تفسيه من القَلٍ کی اللدياة فق ی ا . وقيل : إن القاتل 
نقد الحداوة بيته وبين قبل المََعُول » فيُريدُ لهم تحوفا منهم . ويريدون قله ول قله 
استيفاء » ففى الاقتصاص”' منه بحكم الشر ع قطعٌ لِسَبب اللاك بين القبيلتين : 
وقال الله تعالى : ل كبا عَم فيا أن أ نفس بانس 4" . الآية . وقال الى 
ا :) مَنْ قل لَه تيل » فهو بخير النْظرَين ؛إماأن يقت ومان يْفدَى ( .ممق 
عله“ . وروی أبو شريح الخُرَاعَى »قال : قال رسول الله عاط :) E E‏ 
ا ُو الجيَارِ بينَ إحدى ثلاث ؛ فَإن أَرَادَ الرابعَة لفيا علي الت ؛ أن 


© د ىم 


کل يفده ع أو د ۲ رايو داو . وف لفظ قل له بعد 
مَقالتى قَتِيل » فاهله بين خهرئين ؛ أن ياحذو الدّيَةَ » أو يَقثُلُوا ٠‏ “قال عليه 

و ا يس اله a FO‏ ا a‏ 
السام ٠:‏ العَنْد فيد »إلا أن يعفو ولى المققول :7" وق لفظ ؛ ؤ من قل 


(۲) سورة البقرة ١74‏ .. 
(۳) سورة البقرة ٠۷١۹‏ . 
(4) فى الأصل )»ب : (١‏ شفقا ) . 
(ه) ف الأصل : « الأقصاص » . 
(5) سورة المائدة ٤٥‏ . 
(۷) تقدم تخريجه » فى صفحة ٤٤۸‏ . 
(۸) الخبل : اجرح . 
)٩(‏ فى : باب الامام يأمر بالعفو فى الدم » من كتاب الديات . سنن اى داود 478/7 . 

كا أخرجه ابن ماجه ‏ فى : باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه 
5 . والدارمى » فى : باب الدية فى قتل العمد » من كتاب الديات . سنن الدارمى ۱۸۸/۲ . والامام أحمد ‏ 
ف داد 76و . 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود » فى : باب ولى العمد يرضى بالدية » من كتاب الديات . سنن أبى داود ٤۸۰/۲‏ . 
(۱۱) أخرجه الدارقطنى » فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى ٩ ٤/۳‏ . وابن ألى شبية » فى : باب 
من قال : العمد قود » من كتاب الديات . المصنف 556/9 . 


م55 


عَامِدَا' © » فهو قود » . رواه أبو داود”'2 . وف لفظ رواه ابن ماجه 2 : « مَنْ قل 
عامِدًا”" » فهو قود » وَمَنْ حال بيه ويه » َيه لَغئَة الله والمَلَائْكَة والتا س٠‏ 
أَجْمعِينَ » لا يُقبَل مِنْهُ صرف ولا ذل » . وقول الْجِرَقِىٌ : إذا الجتَمَعْ عليه الأولياءُ . 
يعنى إذا كان للمَقْتُولِ أولياءُ يَسْتَحِقَونَ القصاص » فمن شَرْطٍ وجُويه اجاعهُم على 
طلبه » ولو عَفا واحد منهم ا كله »وإن کان بعضهمغائبًا ا 
م يكن لشركائه””" القصاص حتى يَقَدَمَ الغائبُ » ويختار التقصاص ‏ أو بول » ويلع 
الصبى ويقِيقَ المَجنون ويختاراه . وقوله0*" : إذا كان المقغول حرا مُسسْلمًا . يعنئ مكاقكًا 
للقاتل» / فإذا كان القاتل خا تًا . اشثرط کون المََعُول حرا ُنبا م0190 
المكافأة بينهما إن" الكافِرٌ لا يُكافي؛ المُسْلمَ » ولعب لا يكافي* الحر . 

فصل : وأَجْمَعَ أهل العلم » على أن الحُرّ المسلمَ يماد به قاتِله » وإن كان مُبجَدّعَ 
الأطراف » مَعْدُومَ الحَوَاسٌ » والقاتل صّحِيحٌ سَوئٌ الخَلّق ‏ أو كان بالعَكْسٍ . 
وكذلك إن" تفاوتا فى العم والششرف ‏ والختى والقَقَرٍ » والصّحّةٍ والمَرَض » والقوةٍ 
والضَعْف » والكبرٍ والصّعْرٍ » والسلطانِ والسوقة » ونحو هذا من الصّفاتٍ » ل يَمْنَع 
القصاص » بالاتفاق » وقد دَلَتْ عليه العُمُوملت التى تلوناها » وقول الى عي : 


(۱۲) فى مصادر التخرج : ١‏ عمدا » . 
(۱۳) ف : باب من قتل فى عِمَيَاء بين قوم » من كتاب الديات . سنن ألى داود 550/7 . 
كا أخحرجه النسانی» فى: باب من قتل بحجر أو سوطء من كتاب القسامة . المجتبى .5/8 ۳ »وهو ابن ماجه» فى: باب من 
حال بين ولى المقتول وبين القود أو الديةء من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۲/ ٠‏ ۸۸. والامام أحمد, فى : المسند 17/1". 
)١5(‏ ف الباب السابق » کا أخرجه أبو داود » فى الباب السابق أيضا . 
)١(‏ سقط من : ب . 
59 سقط من : الأ . 
(۱۷) ف ب : ١‏ لشريكه » . 
(۱۸) فى م ١:‏ وقوهم » . 
(۱۹) فى م ٠:‏ لتحقق » . 
(۲۰) فى م زيادة ١:‏ كان » . 
(۲۱) ف ب :« إذاء. 


+0۹ 


۹ظ 








۸۹و 


> المومون كاف" دِمَاوُهُمْ »”"" . ولأن اعْتبارٌ اوی فى الصّفاتٍ والفضائل‎ ٠ 
يُفُضى إلى إسقاط القصاص بالكُليّة » وقَواتِ حكمة ارذع الجر » فوَجَبَ أن سقط‎ 
. اعْتبارُه » كالطول والتقِصّرٍ » والسوادٍ والبياض‎ 

فصل : ولا مُشْترطُ فى ووب التقصاصي کون القَمْل فى دار الالام » بل متى قل فى 
دار الحَرْب مما عامِدًا عالمًا بإِسلامهِ » فعليه القَوَدُ » سواء كان قد هاجرٌ أو لم 
يهاجر . ونهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : لا يجب القصاص بالقثل فى غير دار 
الاسلام » فن ل يكن المقتول هار » ل مله يقصاص وا ية » عَمدَكَلهأو عط » 
وإن كان قد هاجَرٌ » ثم عاد إلى دار الحَرب » كرجلين مُسَلِمَينِ دحلا دار الحرب 
مان »ظفل حدم صايبّه تجن اة يجب الَو . وك عن أمد را 
كقوله . ولو قل رجلا سير سلما فى دار الخرب »ل يَضْمَئْه إلا بالدّيَة » عَمْدًا قله أو 
1 . ولنا » ما ذکزنا من الآياتٍ والأنخبار » ولأنّهِ قعل من يُكافقه عَمْدّا ظلْمًا » فوب 
عليه المَوَدُ > کا لو مله فى دار الاسلام » ولأنّ کل دار يجب فيها الققصاصٌ إذا كان فیہا 
مام » يجب وإن ل يكن فيها إمامٌ » كدار الإممْلام . 

فصل : وقتل الغِيلَة وغيره سّواءٌ فى الققصاصص والعَمو » وذلك للوَلِىٌ دُونَ السلطانٍ . 
وبه قال أبو حنيفة » والشافعىّ » وابنُ المُنْذِر . وقال ماللكٌ : الأمر عندنا أن يقل به » 
وليس لوَلِىٌ الُم أن يَعْفْوَ عنه » وذلك إلى السُلْطانٍ . / والغِيلّة عنده » أن يُخْدَعَ 
الانسان + فَيُدَكل بينًا أو غ + فيققَل أو يوعد ماله . ولعله تج بقول عمرٌ َك 


(۲۲) فى الأصل ام : و تكافاً » . 

(۲۳) أخحرجه البخارى » فى : باب حرم المدينة » من كتاب فضائل المدينة » وفى : باب ذمة المسلمين » من كتاب 
الجزية »وف : باب إثم من تبرأمن مواليه »من كتاب الفرائض وف : باب ما يكره من التعمق والتناز ع فى العلم ... › 
من كتاب الاعتصام . صحيم البخارى ۲۹/۳ » ۱۲۲/۲ » ۱۹۲/۸ ۰ ۱۲۰/۹ . ومسلم » فى : باب فضل 
المدينة ... »من كتاب احج . صحيح مسلم ۹/۲ ۹٩‏ . وأبوداود »فى : باب تحر المدينة »من كتاب المناسك » 
وفى : باب أيقاد المسلم بالكافر » من كتاب الديات . سئن ألى داود ۲۹۹/۱ 488 . والنسانی »فی : باب القود 
بين الأحرار والمماليك ف النفس » وباب سقوط القود من المسلم للكافر » من كتاب القسامة . المجتبى ۱۸/۸ ۲۱۰ » 
۲ . وابن ماجه » فى : باب المسلمون تتكافاً دماؤهم » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸٩/۲‏ . والإمام 
أحمد ء فى : المسند ۱۱۹/۱ ۱۲۲۰ ۱۲۹۰ )۱0۱ ۱۸۰/۲۰ ۱۹۲۰ ۲۱۱۰ ۱۰ ۳۹۸ . 


5" 


الذى قَيِل غيلة : لو كمالاً عليه“ أهل ره ع قليف" , .بد" وقي اسه على 
المُحارب . ونا » عمو قله تعالى : [ ققد جَعَلنَا لوي سلاا 4 . وقول ال 


5 2 وات 0 ده 16 1 a‏ 1 5 ' 
نه : « فاهله بين خيرئين 206 . ولأنّهِ قتيل فى غير المُحاربة » فكان أمره إلى وليه » 
كسائر المَتْلَى » وقول عمرّ : لأقذتهُم به" . أى أَمْكنْتٌ الوَلِىٌ من امنتيفاء القَوَدٍ 
منهم . 

فصل : وإذا قعل رجلا » وادعَى أنه وجه مع امرأيه » أو أنه لَه دَفعًا عن تفسيه » أو 

ا ر € 3 e‏ 3 5 و6 ° فر 3 7 
أنه د تحل مَنْزله يكابره على ماله › فلم يقر على دفعه إلا بقتله » لم يُقبّل قوله إلا ية » ولَزِمَه 
7 ف ا ج عب ا 5 2 607 
القصاص . روى نحو ذلك عن على » رضى الله عنه . وبه قال الشافعئ » وأبو ثور 4 
وابن المنذر . ولا أعلم فيه مُخالفا » وسواءَ و جد فی دار القاتل »أو فى غيرها »أو وجد 

وى * orp‏ ت ع ا ع ero A‏ 

معه ميلا ح »أو م يوجد ؛ لما روى عن على رضي الله عنه” ") »آنه سكل عَمَنْ وجَدٌ مع 
ونا ق ا 3 هر اخ وى و ٠‏ < م 2 
امرأتِه رجلا فقتله » فقال : إن لم يَاتِ بارعة سهّداءَ » فليعط برمته” " . ولان الاصّل 
عَدَمُ ما يَدّعِيه » فلا يَنْبُتُ بمُجَرّدِ الدّعْوَى . وإن اعرف الولىٌ بذلك » فلا قصاصٌ 


. » عليها‎ ٠: ف الأصل › ب‎ )١4( 
. » لاقتدعهم‎ ١: فى م‎ )١15( 
. » ف الأصل : « بها‎ )55( 

وأخرجه البخارى » فى : باب إذا أصاب قوم من رجل ... » من كتاب الديات . صحيح البخارى ٠١/9‏ ء 
والامام مالك فى : باب ما جاء ف الغيلة والسحر » من كتاب العقول . الموطأ 71/١7‏ . والدارقطنى »فى : كتاب 
الحدود والديات وغوه . سنن الدارقطنى ۰۲/۳ ۲ »وعبد الرزاق »فى : باب النفر يقتلون الرجل »من كتاب العقول . 
المصنف 575/94 . وانظر : نصب الراية ٠٠۴۳/٤‏ . 
(۲۷) فى ب بعده : 3 فلا يسرف ف القتل © . 
(۲۸) انظر ما تقدم فى صفحة ٠ ٤٤۸‏ 408 . 
(۲۹-۲۹) سقط من : ب . نقل نظر . 
(70) أخرجه البييقى » فى : باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله » من كتاب الأشربة والحد فيها . السنن الكبرى 
۸ . وعبد الرزاق » فى : باب الرجل يجد على امرأته رجلا » من كتاب العقول . المصنف 4714٠ ٤۳۳/۹‏ . 
وابن أبى شيبة » فى : باب الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله » من كتاب الديات . المصنف 1١7/9‏ . 

وأعطى برمته : أى بجملته . 


٤٦١ 


۸ظ 


عليه ولا دية ؛ لما وى عن عمر ؛ رضي الله عنه أنه كان یوما يتَعْدىق ا 
و يه سوم بو اسيم ا عات فجاء حتى بان مع 
أيقولرة iat‏ امیر انی ( LS‏ ا ااا 
نقد كاه قال عي مايقل ؟ قالوا :يا آميرٌ المومنين : الف بالق م 
وسط ‏ الرجل و فخذى المرأة قال عير ونه واه ثم دَفعّه إليه ؛ وقال : | 
ed 9‏ سنه 0 5 ررق عن ار ايدب 

عض 
e‏ ا ان E‏ 3 . ولآن 
E TI ©‏ | +ي2 2ه ص £ 
Piry TP‏ 
يُوجبُ قله . وإن ثُبَتَ ذلك يبي » فكذلك . 


(TT) 


١ ۸‏ ب سال ؛ قال : ( وشبْة الْعَمْد مَا صَرَبَهُ بحشبة صَغيرَةٍ أو حَجَرٍ 
صغير » أؤ لَكَرُْ , أو فعَل به فغلا . الأَْلَبُ من ذلك الْفغل أله لا يعر مله , فاد 
3 والدّيّةَ عَلَى الْعَاقِلّة ) 


شبة العم أحدٌ أقسام القثّل + وهو أن يُقَصِك ريه با لا بقل غاليًا ١‏ إما لقند 
العدُوانٍ عليه أو لقَصد اليب له » فيرف فيه ؛ کالضرب بالسوط » والعصا » 
ارد ؛ والوكز باليّد”" » وسائرٌ ما لا يتل غالبًا إذا قل » فهو شِبْهُ عَمْدِ ؛ 
فص اضرب ذد القغل » ويُسَمّى عَمْد الْحَطإ وتحطأ العَمْدِ ؛ لاجماع العم 


(۳۱-۳۱) سقط من :ب »م . 

(۴۲) م نجده‌فیما بين أيدينا من سنن سعيد . وانظر : إرواء الغليل ۲۷٤/۷‏ . 
(۳۳) فی ب ١:‏ خلف » . 

. ٠۸۲ انظر : الأحبار الموفقيات‎ )۳٤( 

. » واليد‎ ١: فی ب عم‎ )١( 


TT 


والخَطا فيه » فإنَّه عمد الفعل وألحطًاً فى القَمْل قا ل ف ول عل العاقلة + 
فى قول أكثر أهل العلم . وجَعَلّه مالك عَمْدًا مُوجبًا للقصاص ؛ لأنّه2'" ليس فى كتاب 
الله إلا المد والحَطا » فمَن زاد قِسْمًا ثالكًا » زاد على النّصّ ‏ ولاه له يفغْل عَمَدَّه ‏ 
فكان عَمْدًا » کا لو عَرَرّه رة فَمّله . وقال أبو بكر من أصحاينا : تجبٌ الدية فى مالل 
القاتل . وهو قول ابن شبرمة الأنّمُوجبُ فل عَم ؛ فكان فى مال القاتل » كسائر 
الجناياتِ . ونا > ما روى ابو ا ؛ قال : اقتَتَلَتِ امرأتان مو هُذيْل ت 
إحنَاهُما ار بجر فمَتَلتّها ومافى بطبها فقضی ابی عه أن دِيَة ينها عَبدٌ 
أو وليدة » وقضَى بِديّة امرأةِ على عاقلَها . منم عليه" . فَأَوْجَبَ دِيّكَها على العاقلة ‏ 
والعاقلة لائ حمل عَمْدَا » وأيضمًا قول الى م :) آلا“ إن فى قتيل تحط الْعَمْدٍ قتيل 
الوط والعصًا والسجر »ياق من الابل ۲ . وف لفظ ء أن الي له قال ٠:‏ عقل 
فر ؛ وقوله هذا سم ثالث ما تعنم سداق ال + والقكماق لے 3ك 
بالكتاب » ولأنّه ّل لا يُو جبُ القَوَدَ » فكانت دِيَُه على العاقلة » كمَمْلٍ الخَطَ . 


۹ - مسألة ؛قال :( والْخطأًعَلَى ضَرْبيْن ؛أْحَدْهُمَا أُنْيرْمِىَ الصيد ‏ أؤ 


(۲) فم ١:‏ ولأنه ) : 

(۳) أخخرجه البخارى » فى : باب الكهانة » من كتاب الطب » وف : باب جنين المرأة » وباب جنين المرأة وأن العقل 
على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد » من كتاب الديات . صحيح البخاری ۱۷۰/۷ + ٠١٠١ ١5/9‏ . ومسلم »› 
فى : باب دية الجنين ... » من كتاب القسامة . صحيح مسلم ۱۳۰۹/۲۳ ١5١١٠‏ . 

ا رجه أبوداود »اق : باب دي ة الجتين »من كاب الديات .سين أن داود 434/9 448 ..والنساق ‏ 
فى : باب دية جنين المرأة » من كتاب القسامة . المجتبى ٤۲/۸‏ »47 . وابنماجه »فى : باب دي ةالجنين »من كتاب 
الديات . سئن ابن ماجه ۸۸۲/۲ . والدارمى »فى : باب دية الخطأعلى منهى » من كتاب الديات . سنن الدارمى 
١‏ . والامام أحمد Foe TET alt di‏ . 
(45)ىم: ولا ». 

(5) تقدم نخريبجه »ل صفحة /ا11 . 
(5) فق : باب ديات الأغضاء. » من كتاب الديات . سن ألى داود 43/5 , 


ا 


۹و 


عماجو فغ يو إلى لف عر * سخا كان!؛ كاه فَكُرن / الدب 
لی قلي عله ع ر مُوهتة ) 


ار ها اير 


وسو مع ابيط کا میت وت e‏ 
عند من أل ادال نلق الخ تين لاي شين فيصيبٌ غيره لفكي 
يختلفون فيه . هذا قول عمرٌ بن عبد العزيز » وقتادة » والنّحَعِىّ » والهْرىٌ » واسن 
ازور د 0 مع a‏ 0 5 قير 
رة اوی » ومالك » رالشافعى » وأصحاب الرأى . فهذا الضَربٌ من الخطا 
ب به الد عل العاقة والكفارة فى مال القاتل » بغير حلاف عله . والأصل فى 

٠‏ معي حت جرم ق و E4‏ دے 
وجوب الذي والكفارة ٠‏ قول الله تعالى : «ا وَمَنْ قعل موتا خط فتحرير ري مومِئَة 
ك E‏ ت 1 7 ا م قر 
َدِية مسَلمَة إلى اهْلِهِ إلا ان يَصدقوا ¢ وميا كات لمقتول مياو كافراله عَهُدٌ ؛ 

8 ق سر ۵ ور ار کا ٍ ري ي ل 
لقول الله تعالى 0 إن کان مِنْقوم پیک رهم ميكاق فة مُسَلمَة إلى هله وخرب 


رقبة مومتة 4 ٤‏ : و قصاص فى ثىومن هذا ؛ ل الله تعلى جب به الي 
يُذكر قصاصا » وقال الثبى عي : ١‏ رفع عَنْ أمُتَى لطا ؛ ايان ؛ وما اسشُكرهُوا 
عليه پ٩ 5١‏ وچپ ساس نيد لطا ففى الكطأ الى . 

فصل اق رما » قل آدميًا » مثل أن يقصرد قل هيم »أو اميا 
معصومًا » فيصيب غيره es‏ فهو تحط ا أيضًا الأنه يقصذ قله رامذ هب 
الشافعىٌ . وكذلك قال ابن المنذر : أْجْمَعٌ كل مَنْ نحفظ عنه من أهل العلم عل أن 
ua Eu‏ ۴ و 5 م ق في : ۾ 
ر ؛ أن يرم الرامى شيكا »يضيب غيرة مو E‏ »أن 

#6 عمد ؛ لقو له فى من رَمى تصرانيًا »فلم يع به السَّهم حتى ألم أنه عَمْدٌيْجِبُ 
و ؛ لكونِه قصدّ فِعلا مُحَوْمًا » قعل به إنْسانًا . 


. ۹۲ سورة النساء‎ )١( 
.. ۱٤٦/۱ : تقدم تخريجه »فی‎ )۲( 


£٦ ٤ 


- مسألة ؛قال :( والضّربُ الانى نيل فى باد الرو, ممن عِنْدَهُ أله 

كافر ویکون قل أَسْلَمَ > وک إسلامة ' إِلَى أن يقد ا رَعَلَى التُخلّص” إِلى أزض 

الإسلام ١‏ کون ابه فى اله يق وق موم » بلاديّة ؛ قول الله تعالَى : ل فَإِنْ 
کر هھ رصي 8 ری 


2 و و ا 
كَانَ من قوم عدو لَكُمْ وَهْوَ مُومن قتخربر رَقَبَة موهتة 4 ) 
مذا فيت الال مو اسل ٠‏ وهو أن يقتل فى دار جک 


كن تم . ولا حلاف ف أن هذا تحط الام جد ضام يايد e‏ 
مسل › ابه مالو َه يدا فا آي الا أن هنالا تحت © ية ايش 8 


يجب إلا الكفارة ينا" لاش عبار .وبه قال غلا وجا وعکرمة 
وقنادة . والأؤزاعى, ٠‏ والثوری » وأبو ثور » وأبو حنيفة . وعن أحمد » رِواية رى » 
ال والكفارة . وهو قول مالك ؛ والشافعىٌ ؛ لقول الله تعالى : 8 ومن قل 


ونا حطأ َخْرِرٌ وق ومو ود مُسلمَة إلى أل 4 . وقال عليه السلام :د 
إن ف تيل تحط اميد » قتيل الوط والعصًا » اة من الإبل "© . ولأنّه قل مُسملِمًا 
حل » فَوَجَبَتٌ ديته > کا لو كان فى دار الاسلام . ولنا قول الله تعالى كم فان کان 
من قوع عدو كم وهو مون خير وق مويق .. وم يَْكْردِيةَ » وتركه ذِكْرها فى 
هذاالقسي » مع ذكرها فى الذى قبلّه وبعده » ظاهرٌ فى أنّها غير واجبة و 


رق لل 


قسنم مرا » تذل على آئہ م ذل فى عُمُوع الآية اتی اختجوا بها ويُخصُ ہا عو 
الخبر الذى رووه 
۹ سه ضيالة ۽ قال 2( ولا يقل مُسْلِمٌ بگافر ) 


. ٠ التخليص‎ ١ : فى ب‎ )١( 

(۲) سورة النساء ۹۲ . 

(۳) فى ب عم :« أرض ٠‏ 

. 4 قلق ب : ف( فيه‎ )٤( 

() ف م ١:‏ وروی » . 

(1) تقدم تخريجه »فی :740/5 . 
(۷) ف ب «١:‏ هذا ) . 


) 70/١١ المغنى‎ ( £ 


ظ 


لو 


أكثر آهل العلم لا يو جبون على مسلي قصاصًا بقث ل كافر »أىّ كافر كان . رو ذلك 
عن عمرٌ » وعهانَ » وعلىٌ » وزيد بن ثاب » ومعاوية » رض الله عنهم . وبه قال عمرٌ بن 
عبد العزيز » وعَطاءٌ » والحسنٌ » وعكرمة » والرَهْرِى » وابنُّ شِبرْمَة » ومالك » 
الور » والأورَاعِىٌ » والشتّافعى » وإسحاق » وأبو عبد » وأبو ثور » واب المنذْرٍ . 
وقال التَحَصِىٌ » والشعْبىٌ » وأصحاب الرأى : يتل المسلمُ بالذمى خاصّة . قال أحمد : 
لغری ولعي قلا :د عجوي هود وتران » مث دق المسليي ء وإن قل 
يقكل يه . عدا خي يَصِبرٌ المَجُوسى مثل المُسْلٍ E:‏ ماهذا القول ! 
عه . وقال : الى عه يقول : « لا بل مِم بکافر ۲ . وهو يقول ر 
بکافر . فأى شىء أَسَدٌ من هذا ١‏ واحتجوابالعُمُوماتِ التى ذكرناها فى ”ؤل الباب' 
وما وى این امان ' أن التبىّ عله . أقَاد مما ذم » وقال : ؛ عد 
7 بذمته 7 ' . ا سو عصمة 4 و ' فيقَعَل به / قاتله ؛ کالمسلم . ونا 
قول الى عه : «المُسْلِمُونَ تتكافا دِمَاوَهُمْ؛ وى متهم أذناهُم» وا يقل مون 
بكافر). روأه الامامُ أحمد وأبو دای وفى لف ظ : «لايققل مِم بكافر). 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب كتابة العلم » من كتاب العلم » وى : باب فكاك الأسير » من كتاب الجهاد 
والسير » وفى : باب العاقلة » وباب لا يقتل المسلم بالكافر » من كتاب الديات . صحيح البخارى 78/١‏ › 
١56 ۱٤/۹۰ 5‏ .وأبوداود »فی : باب أيقاد المسلم بالكافر » من كتاب الديات . سن نألى داود ٤۸۸/۲‏ . 
والترمذى »فى : باب ماجاء لا يقتل مسلم بكافر » من أبواب الديات . عارضة الأحوذى ١81/5‏ . والنسافى ؛فى : 
باب القود بين الأحرار والمماليك ف النفس » من كتاب القسامة . امجتبى ۱۸/۸ . والدارمى »فى : باب لايقتل مسلم 
يكافر » من كتاب الديات . سنن الدارمى ۱۹۰/۲ . والامام أحمد » فى : المسند ۷۹/۱ . 

(۲-۲) سقط من :ب . 

(۳) فى الأصل زيادة : بعهدهو 4 . 

)٤(‏ أخخرجه الدارقطنى » فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى ٠۳٣/۳‏ . والبيبقى »فی : باب بیان 
ضعف الخبر الذى روى فى قتل ا لمؤمن بالكافر وما روى عن الصحابة فى ذلك » من كتاب الجنايات . السنن الكبرى 
۳۱۰٢ 4‏ . والامام الشافعى » انظر : كتاب الديات . ترتيب المسند ٠٠٠١/۲‏ . وعبد الرزاق » فى : باب قود 
المسلم بالذمى » من كتاب العقول . المصنف ٠١١/١١‏ . 

(5) تقدم تخريجه » فى صفحة 15٠0‏ . 


A 


7 و 2 ۴ فى .ف 7 يج ء * د 
روأه البخارى » وأبو داود . وعن على رضي الله عنه أنه“ قال : من السنة أن لا يقتل 
ملم بكافر . رواه الامام حم . ولأنّه مَنْقَوصٌ بالكفر ؛ فلا يقل به المسلم ( 
فق و از چ اي و ل و 5 چ ل 
کالمستامن ؛ والعمومات مخصوصات بحديثنا » وحديثهم ليس له إسناد . قاله احمد 
دان 7 ل 3 اك 
وقال الدّارقطنى : يرويه ابن البيلمانیٌ » وهو ضعيف إذا اسْنَدٌ » فكيف إذا ارستإ ^ ؟ 
: م ه ب و ه : ى 8 دك ار 2 2 
وا لمعنى ف المسلم أنّه مكافيء للمُسْلِمِ » بخلاف الذمَى » فاما المِسَتَامن » فوافق أبو 
حنيفة الجماعة فى أن المَسْلِمَ لا يَقادُ به افقو الشهور عن آل رسف . وعنه : يقتّل 
عع د 5 َ چ 7 6 A‏ 
به سبق ق الذعى . ولنا » أنه ليس بمَحقونِ الدّم على التَابيد فاشبة الحربىٌ » مع 
ما ذكرنا من الدّليل ف التى قبلها . 
فصل : فإن قتل كافرٌ كافرًا ثم أُسْلم القاتل » أو جَرحَه ثم ألم ا جارح » ومات 
المجروح . فقال أصحابنا : يُقَمَصَّ منه . وهو قول الشافعىٌ ؛ لان القصاص عُقوبة › 
فكان الاعتبارٌ فيها بحال وجو بها دُونَ حال استيفائها » كالحَدُودٍ ‏ ولأنّه" حَق وَجَبَ 
عليه قبل إِسْلامه » فلم يَسُقط بإٍسلامه » كالدَّيْن . ويَحْتَمِل أن لا يقل به . وهو قول 
الأورّاعىٌ ؛ لقول التَبىّ عه : ١‏ لا يُقتَل ملم بكافر » . ولاه مُوْمِنٌ » فلا يقل 
و 2 عر - م 
بكافر » ا لو كان مُوْمِنًا حال قله » ولان إِسْلامّه لو قار السَبَبَ » مَنَمَ عَمَلّه » فإذا 
ا إ۱( و َك [ْ 


فصل : وإن جرح ملم كافرًا ‏ فَأَسُلَمَ المَجْرُوحٌ » ثم مات ٠‏ مسلما بسراية 


. سقط من :م‎ )٦1( 

(۷) اخحرجه الدارقطنى » فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى ٠۳٤/۳‏ . واب ن ألى شيبة » فى : باب 
من قال : لا يقتل مسلم بكافر » من كتاب الديات . المصنف ۲۹٠/۹‏ . وليس ف المسند . انظر : الإرواء 
1/۷ . 

(۸) انظر موضع تخريح الحديث من سنن الدارقطنى 1١78/1‏ . 

(9) مبقطت الواو من : م . 

. مؤمن » . وهى رواية‎ ٠ : ف الأصل‎ )٠١( 

(١١)ىم:‏ و سقط » . 


۹ظ 


الجرح » » ل يقل به قاتله ؛ لأن التكافوٌ مَعْدُومٌ حال الجناية » وعليه دِيّة ملي ؛ لأن 
عبار الأ جال يقار الجناة » بدليل ما لو قطعٌ يَدَىْ ی رج وريه ؛ فسَرّى إلى 
تفسيه » فيه" دِية واحدة » ولو اتير حال الجر وَجَبَ دِيتانِ » ولو قَطَعٌ حر يَدَ 

عبد » ثم عَتَقَ ومات يجب قصاص لدم التكافو و" حال الجناية »وعلى الجانى 
وة حر اغتباا بحال الاستقرار . وهذا قول ابن حامد نه وفدسيت ‏ الشافسى 0 
سيد أل الأمريْنِ » من نطف قِيمَته ؛ أو لفق ويه حر » والباق لورثته ۽ لال 
تعلق کی إن كانت آل : فهى التى و جدث فى ملكه ؛ فلا يكون له کر منها ۽ لآن 
الزائ حصّل بخريته » ولاح له فيما حَصّل بها وإن كان الأقل الب ة ل يسكجقا 
نپا ؛ لقص القيمة حصل بسب من جهة كن ٠‏ سر اتاق ووک 
القاضى » أن أحمد نص ف يواية تیل فى من قمعي عد ثم أعْتِقٌ ومات » أن 
على" الجانى قِيمَتَه للسَيد . وهذا يدل على أن الاعتبارٌ بحال الجناية . وهذا احتيار ألى 
بكر » والقاضى ؛ وای أبى الحطاب , قال آبو الكعزاب : مَنْ قطح يک ذِمَىّ » :. ثم اسل 
ومات ضَحِنّه دة ذم ؛ ولو قطعَ يَدَ عبد فاغتقه يده وات » فعلى الجانى قيمته 
للسيد ؛ لل حك القصاص مُعْتَيرٌ حال الجناية » دُونَ حال السراية كلك 0 ' 
الأول أصَح » إن شاء الله تعالى ؛ لن سيراية الجر ح مضلمُونة » فإذا ٠”‏ حرا 


قل ولس 


مسلما وی ا E‏ . وقول ج ی من فق 


ا عن 8 


قحم من و ل الور 2-0 تا بای قتي 
te‏ تتلفه الجناية: لعيكلز أذ TR‏ "تله » فسرى المَطمْ إلى تفسيه» 


(۱۲) سقط من :م 

(۱۳) فى ب زيادة : ١‏ فى ) . 
)۱٤(‏ ف م ١:‏ وهو مذهب » . 
(5١5-1١)قم ١:‏ وإعتاقه » . 
(15) فى ب ٠:‏ أتلف » 

(۱۷) فق ب :( يذه ) . 


1۸ 


يرما لجان اثر من دة » ولو قَطَعإصْبَعَا » فسرّى إلى تفسيه » لوَجبّتِ الذي كاملة » 
فكذلك إذا مال اس کر سلج » تُب دِينّه كاملة . فم إن جرح مدا أو 
حَرْييًا » فسرى الجر حٌ إلى تفسيه » فلا قصاص فيه ولادِيَة » سواءٌ أسْلّم قبل السراية أو لم 
يُسْلِمْ ؛ ل الججزح غير مون » فلم يضمن براه » فلاف التى قبلّها . 

فصل : ولو قَطَعٌ يَدَ ملم فار » ثم مات بسيراية الجُرح » لم يجب فى النْفس 
قصاصٌ ولا ية ولا كفارة ؛ لأنّها فس مرد غير مَعْصُوء ولا مَضْمُون » وكذلك لو قَطَمَ 
يڌ ذِمئٌّفصارٌ حَرْبِيًا » ثم مات من جرّاجه . وأما اليد » فالصّحيح أنه لاقصاص فيها . 
وذكر" القاضى وَجْهّا فى وجُوب التقصاص فيها ؛ لأ المَطْمْ اسَْمرٌ / حَكْمُه بائقطاع 
حك سيرايتته ته » فاش مالو عع ره نم لَه أوجاء حر فقعَله : وللشافِعى فى وجوب 
القصاص قؤلان . ونا أنه قط هو قل ب يجب به الل , » فلم يبب القطع » »الو 
قَطَعَ من غير مفصيل » » وفارّق ما قاسُوا عليه فإ اطع م يصيز قن .فل و 
الطرف ؟ فيه وَجُهان ؛ أحدهما » لا ضّمان فيه ؛ نه بین أنه فل لغیر مَعْصُوم 
والثافى » تحب ؛ لأن قوط كم ميراية الجر ا لا يُسستقِط ضمائه ؟الو فطع 
طرف رَجُلٍ » ثم قله ر . فعلى هذا » هل يجبُ ضمائه بديّة المقطوع » أو بقل 
لامرن من ديه أو ية الس فيه وجهان ؛أحدهما ۲ تحب د وة المَفطوع » فلو قط 
يديه ْه ورځایه ظ نم اركذ ومات » ففيه دِيتان ؛ 5 الرّدّةَ قَطعَتٌ قَطِعَتٌ ل كم السراية > فاشبة 

تقطاع حكمها بادمالها »أو بقئل اخرّله والثانى الل الا ۾ ؛ لائ لول 

SS 7‏ برو 1 » فمع الردة الى ولأ َم صار فتلا ؛ فلم يجب 
أككرٌ من دِيَةِ » کا لو ل يرد » وفارق أصل الوَجْهِ ۾ الأول ٠‏ فإله لم يصير قا » ول 
الاليدمال والقثل مسح وَجُود السراية » والردةَ متَعَتْ ضّمائها » ول تَمْنَعْ جَعْلّها قثا . 
وللشافعىٌ من التفصيل نحو مما فنا . 


(14) ف الأصل : ١‏ وذكره ) 
(۱۹) فى ب ١:‏ قبل )۲ . 

(۲۰) فى ب ,م ٠:‏ الجراح ) . 
(١'؟ا)فاءباوعم:وولانه‏ ». 


+8 


9۹و 


۹ظ 


وإن قَطَعَ ملم یک صِرَانىٌ فقَمَجَسَ » وقلنا : لامر . فهو کا لو" نی 
عل تسای اا . وإن قلنا : ير عليه تك وة تيبس + وإن قط :1 
مُحَوسِىٌ » فتَنَصرٌ ات ٠‏ وقلنا : يمر بت دبة ران . وجیءَ على قول ألى 
بكر والقاضيى » أن تحب دِية نصِرَانِى فى الأُولَى » ودية مَجْوسِىٌ ف الثانية » كقوهم فى 
من جى على عبد مى فَسْلمَ وع » ثم مات من الجناية » ضَمِئّه بقيمة عَنْدِ ذِمَىْ ‏ 
اعتبارًا بحالي الجتاية . 
فصل : وإن قطْمَ يد ملم فايدٌ » ثم أمْلّمٌ ومات » وَجَبَ التقصاصٌ على قاتِله . 
ص عليه أحمد » رحمه الله فى رواية محمد بن الحكم . وقال القاضى : يتَوجَهُ عندى أنه 
إن كان رمن الى فى مله الجناية »لم يجب القصاص فى الس . وهل يجب فى 
الطرّف الذى قَطِعٌ فى | إسلامه ؟ على وجهين . وهذا مذهب الشافعى الان القتساصة 
يحب بالجناية والسسراية كلها » فإذا لم يوجَدْ / جَميعها فى الاسلام » لميجب القصاص › 
کا لو جَرَحَه جرحين » أحدهما فى الإسلام » والاخر ف الردّة » فمات منهما . ولنا » أنه 
ملم حال الجناية والموتِ فَوَجَبَ القصاص بقتّله ٠‏ کا لولم يرد E‏ 
حال الرُدّةِ لا يمتع ؛ لأنها غير معلومة کی ايز کی امیر تابي 17 
لوم يرد فإئه يتل أن يموت برضي أو بسبب آخبر »أو بالجَرح”"" مع شیءِ اخر 
و ارچ هنا ا » کج كاملةٌ . ول بوت اا ؟ مات د 
جرج مَصْلْمُونٍ وسرّاية غير مَضمونة » وجب صف الدَيّة » كا لو جرح إِنْسانْ وجَرّحَ 
نفسّه » فمات منهما . فأمّا إن كان رَمَنْ الردَة لا رى ف مثله الجناية » فيه الدّيّة أو 
القصاصٌ . وقال الشافعى » ف أحدقَوْليّه : لاقصاص فيه ؛ لأنّه انسَهّى إلى حال لو مات 
لم يجب التقصاصنُ . ولنا » أنّهما مُتكافقانٍ حال الجناية والستراية والموتٍ » فأشبَةَ ما 


(۲۲) سقط من : الأصل »م . 
(۲۲۳) فى ب ١:‏ وبالجرح ؛ : 


Ea 


او د . وإ کان الجر طا وجيت ٠‏ الكقارة يكل سال ۽ لاله فت فسا 


سر 8 


معصومة , 


فصل : وإن جره وهر سبع ارد » ثم جرحه جرخا اخرّء ثم أَسْلم ومات 

2 ؛ فلا قصاص فيه ؛ لاله مات من جُرْحَيْنِ مَضْمِونٍ وغيرٍ مَطُمونٍ » وبحب فيه 
نصف الدَّيّة لذلك . وسواءٌ تساوّى الجرحانٍ ٠‏ أوزا زاد أَحَدّهما » مثل أن قطع يديه وهو 

مسل فريك فقطعَ رجله أو کان بالعكس اجرح الحالين جرج رجلين . 
وغل ت الققضاص” فق الطرّق التي شامق سال إساقيه ؟يتكمل 7 جهن » بناءً على 
من قَطَعْ طَرَقَه وهو مُسلمٌ » فار ومات ف رده . ولو قَطَعٌ طرفه فى رديه ألا » فأسْلم » 
نم قَطَّعَ طَرّفه الآخرّ » ومات منهما » فالحكمٌ فيه كالتى قبلّها . 

فصل ول الدمى بالكمشلي ؛ لأن التبىّ عله مَل اليو ِى الذى رض رأس جَارية 
من الألصار على أؤضاح ها » ولأنّه إذا قل بيثله فبمَن فوقه أولى . ويقتل الذمى 
بالذّمّ » سواء اَمَك أذيائهم أو اختلّفت . فلو مَل اللَصرانى مَجُوسيًا أو هويا » / 
تل به كع عليه أعمة فى الصران يقكل الجر ذا قل » قیل : فكيف يقل به 
وديائهسا فة ؟فقال : اذهب إلى أن ال عه قل رجلا بامرأة . يعنى أنه قله 
بها مع الحتلاف دثفيما + ملأنبما تخافا فى العصدمة بالذة 5 وة الكفر + » فجَرَى 
القصاص بينهما » کا لو تُساوّى ديئهما . وهذا مذهبٌ الشافعى . 

فصل : ولا يقل ذم بكري لا نعم فيه يلاق ؛ لأنّه مُباح الدّم على الإطلاق » 
أشبة الخئزير » ولا ية فيه لذلك ولا كفارة » ولا يحب بقل المُرْئَدٌ قصاصٌ ولا ديّة ولا 
كفارة لذلك » مسَواءٌقعَله مسل مأو ذِمىٌ . وهو قول بعض أصحاب الشافعىٌ . وقال بعضُ 


. سقط من : الأصل »م‎ )۲٤( 
. £٤۸ تقدم مخريجه عق صفحة‎ )۲ 5( 
. | وديتبما‎ ١: (55؟)فىم‎ 


۹۷١ 


۹و 


8 ظ 


أصحاب الشافعىٌ ١‏ ب السام عل الل بقل : والديَة إذ! عونا عن ؛ لأنّه لا ولاية 


له فى قتله . وقال بعضهم : يجب القصاص دون الي ؛ لأنّه لاقيمة له . ونا » أنه باخ 
الدّم » أشبّة الحربى ولأ مَنْ لا جنه المسيلم لاد يضمنه يطلمله الا »> كالحربى . 
فصل : وليس على قاتل الزانى حصن قصاص ولا دية ولا كفارة . وهذا ظاهر 
ي . وحكى بعضهم وَجَها » أن على قاتله القَود + لأن كلها إلى اماع 6 
فيجبُ القوَدُ على من قتله مروا ٠ ٩‏ كمّن عليه اليقصاصإذا قله غير مُستَحِقَه . ولنا 3 
له احا ' وقثله مُتَحَتّم : » فلم يضمن كالحربى ؛ ويببطل ما قالّه بال ؛ وفارق 
الات » فإن له غير متحي . وهو مُسْتَحَقٌ على طريق المُعاوّضِة » فا ححص 
٠ EM‏ وهنا يجب قله لله تعالى فاشية لمرد » وكذلك الحكم فى المحارب 


م 


الذى نحم قله . 

فصل مفل لش سلووی ودم القصاص على القثل بالردة ؛ لاله حق 
أدبي . وإن عَفا عنه وى الإقصاصي د قله حية J2‏ ؛ فإن أسلمٌ المرندٌ فهى فى 
ذمته ؛ وإن فيل بالدٌةٍ أو مات » تعلقَتٌ بماله , وان فطع أرقا من سو »> فعليه 
القصاص فيه أيضًا . وقال بعض أصحاب الشافعئ :لايل امرك باذم نّ » ولا طم 
طَرَفْه بطرفه ۽ لأن أخكام الاسلام فى بافيةّ ؛ بدليل و وجوب العبادات عليه › 
ومُطَالَبته بالاسلام . ونا . أنه كافر » فيقتل بالذّمَىّ » كالأصلِىٌ . وقولهم : إن اكام 
الإسلام باقية. / غيرٌ صحيج » فإنّه قد زالث عِصْمَئّهِ وحرْمتُه » وجل نكاج 
المُسْلِماتِ » وشيراءٌ اعد المسلمينَ » وصححة العباداتٍ وغيرها » وأمّا مُطَالسٌه 
انان » فهو حُية علهم ‏ فإنه دل على تغليظ""'حُفره »وآ لايق عل رديه ؛ 


وء حاله » فإذا ِل الذي مده فن هو ُوه الى . 





(۲۷) فى م ١:‏ سواء » . 
(۲۸) فى الأصل ٠:‏ تغلظ » . 


{Y۲ 


فصل : وإن جرح ملم میا » ثم ازن وما الجر وځ » لم يقل به ؛ لأن التُكافو 
مشترط حال وجو د الجناية » ول يوج . و إن قعل مَنْيُعرفه ذِمَيّا أو عَبْدَا » وكان قد ألم 
وعثق »وجب القصاص ؛ لاله فعَلَ من يكافقه عَمِدًا مدان » فأزمه القصاص ٠‏ الو 
عَم حاله » وفارق من عله حرييا ؛ لأنّه لم وذ إلى قل مَعْصُوم . 


5 - مشألة ؛ قال : ( ولا حر بِعَيْد) 


وروی هذاعن ای بكر » وعمرٌ » وعلى » وزيد وابن الزير ؛ رض الله عنهم . وبه 
قال اخسن ؛ وغخطاء ؛ وتسر بن عبد المربر وخكرمة وترو بن ینار » ومالك ¢ 
والشافعىٌ » وإسحاق » وأبو نور . وروی ذلك عن الشغبى ‏ وروی" عن سعيد 

و لت 2 ٠3‏ # هى ا وم 

المسيب > والنجعىٌ ؛ وقتادة ع والُورِىٌ ( واصحاب الراى أذ ل بد 
الآيات والألحبار ۽ ولق ل لتب عله : ١‏ المومتون كاف دماوهُم 1 لاله 
ایی مَعْصو اال . ونا »مارو الإمام امد ؛ باستناوه عن على ؛ رضی 
الله نه أنه قال واد ارال رياو . ”وعن ابن عباس » أن المي ع 
قال ٠:‏ لا یقت خر بيد " رواه الذارة 0 لله لا يم طرفه بره مع 
النُساوى ف السّلامة 9 لسك ل القذك قوم باق ا 
يقل به الحا > كالمكائب إذا ملك ما يودذى ؛ والعموماتٌ تُّ مہ مَمخُصوصات ببذا فقيس 
عليه . 


=١ (‏ )فی ب ٤م ١١‏ وپروی 6 . 
(۲) سقطث الواو من : ب »م . 
(۳) تقدم تخرججه » فى صفحة 14٠١‏ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه » فى ضصفحة 451 . 
“يا أخر ج هذا اجزء من قول على أيضا البيبقى ‏ فى : باب لا يقتل حر بعبد » من كتاب الجنايات . السئن الكبرى 
A‏ , 
(هع٠‏ هة) سقط من :ب . نقل نظر . 
(3) فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سئن الدارقطنی ۱۳۳/۳ . 


YT 


۹و 


فصل : ولا يقت اليد بده .“فى قول أكثر أهل العلم . كي عن النّحمِىٌ 
وداود » أنه يتل به ؛ لما رَوَى قتادة » عن الحسن » عن سَمُرة » أن اتن عه قال : 
« مَنْ قل عَبْدَهُ َتَلنَاهُ » وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ ) . رواه سعيدٌ » والامامُ أحمد » 
والترمذیٰ") وقال : حديث حسنٌ غريبٌ . مع العُمُوماتٍ والمعنى ف التى قبلها . / ولنا » 
ما ذكرّناه فى التى قبلّها » وعن عمرّء رَضْبِىَ الله عنه » أنه قال : لو لم سمح رسود الله عر 
ھل :ا #وليلة ا اد لاگ سك . باه 
ئی“ . وعن على رَضبِىَ الله عنه » أن رجلا قل عبده » فَجَلَده البى عه مائة 
جلدة ا عا وھا شت من ال :اد سیا ع وول © . يقال 
أحمد : ليس بشىء من قِبَّل إسحاق بن اى فروة . ورّواه عمرو بن شعيب » عن أبيه »عن 
ده »عن ألى بكر وعمر أنهماقالا : من قل عبدّه جلما »ورم سهمه مع 7" ') 
الا . فاا سنوت متشو + غدم ی . قال لد ٠‏ الک ی 


(/) أخرجه الامام أحمد »فى المسند ه/.٠‏ ۱۲-۱ ۱۸۰ ۱۹۰ .والترمذى »فی : باب ماجاءف الرجل يقتل عبده ع 
من أبواب الديات . عارضة الأحوذى 187/5 . 

کا أخرجه أبو داود »فى : باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه »من کتاب الديات . سنن ألى داود A4/Y‏ . 
والنسالى ٤‏ فى : باب القو دمن السيد للمولى »من كناب القسامة . امحتبى ١54/4‏ . وابن ماجه »فى : باب هل يقتل 
ا لحر بالعبد » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۸۸/۲ . والدارمى » فى : باب القود بين العبد وبين سيده» من 
كتاب الديات . سنن الدارمى ۱۹۱/۲ . 
(۸-۸) ف الأصل »ب : و والوالد من ولده © . 
(4) لعله فى السنن الكبرى ؛ وأخرجه الحا »فى : كتاب الحدود . المستدرك ۳٠٦۸/٤‏ . والبييقى »فى : باب ماروى 
فى من قتل عبده أو مثل به » من کتاب الجنايات . السنن الكبرى ٣۹/۸‏ . وأخرج لفظ : ٠‏ لايقاد الوالد بالولد » 
الترمذى » فى : باب ما جاء فى الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا » من أبواب الديات . عارضة الأحوذى ٠۷١/١‏ . 
والامام أحمد , فى المسند ٠١/١‏ . 
(١٠)وأخرجه‏ ابن ماجه »فی : باب هل يقتل ا خر بالعبد » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۸۸/۲ . والبيبقى » 
لق ياب اروق ق من اقل بخ أو مغل يه ع من كناب النايات... السن الك اة . 
١1١١)قة‏ ب ١:‏ من ) . 
(۱۲) أخرجه البیہقی »ف : باب ماروى فى من قتل عبده أو مثل به » من کتاب الجنايات . السنن الکبری ۳۷/۸ : 
وعبد الرزاق » فى : باب الحر يقل العبد عمدا » من كتاب العقول . المصنف ٤4۹۱/۹‏ . 


27 5 


عر س إنّما هى صّحيفة. . وقال غير(" أحمد : إِنَّما سَمِمَ الحسنٌ من سَمُرّة ثلاثة 


أحاديث »ليس هداما ولان الس أ بيغلافه عفائه يقول : لاقل الح باد . 
وقال : إذا قتل السيد عَبده بن .وا لدل عل ةه . 

فصل : ولا يُقُطَعُ طرف الحُرٌ برف العبد » بغير حلاف عَلِمْناه بينهم . ويقتل 
العبدٌ بالحرٌ ‏ ویقتل بسَيّده ؛ لاله إذا قل بمِمْلِه » فِمَنْ هو أكمل منه الى » مع عُموم 
. النُصوص الواردة فى ذلك . ومتى وبحب التِصاص على العيد » فعَفا وى الجناية إلى 
لمال ' فله ذلك » وعلق أرشها بره ؛ لأنّه مُوجَبُ جنايده » فلن بريه » 
كالقصاض ثم إن شاء سيه أن يسمه إلى وَلِىّ الجناية »لمْ مُه أكثر من ذلك ؛ لاله 
سَلّم إليه ما تعلق حَقَه به وإن قال ولي الجناية بع » واذْقَمْإلىّ تَمَنَهِ . يلرم ذلك ؛ 
أله تعلق يميه شىء وإنَّما تعلق بالربةِ التى سَلّمّها » فبرئ منها . وفيه وجة ا تعر ء: 
اه رمه ذلك » کا رمه بيع ارهن . وإن امح من یمه » وامحتار فداه » فهل رمه 
فيه أو ارش الجناية جميعًا ؟ عل روايتين » ذكرناهما فى غير هذا الموضع .وة قاع 
القصاص ليَمْلِكَ رقبة الخد + قفيه اة + إحداهها » نلک بذللك + لأله باك 
إنُلاقه » فكان مالک" له > كسائر أَمُواله ية ع لا يتلكه ؛ لات كل تعلق به 
القصاص » قلا كه العفو كالحُرٌ . فعل هذه الرواية » يتلق ارش الجناية برقبيه » 
کا لو عَمَا عل مال ؛ لأ / العِوَضّ الذى عَمَا لأَجْلِهِ ل صح له » فكان له عِوَضُه ‏ 
كالعُقَودٍ الفاسيدة . 

فصل : ويجرى القصاص بين ال لبيد ف انس فى قول أكثر آهل العلم .رو ذلك 
عن عمر بن عبد العزيزٍ » وسالج لتحي والشغپی ب هري وقتادة » والتورِىٌ » 
ومالك » والشافعىٌ » وألى حنيفة . وروی عن أحمد . رواية أحرَى » أن من شر الققصاص 


. » عنه‎ ١ : ف الأصل »م‎ )١69 
. » فى م :« ملكا‎ )۱٤( 


. ف الأصل اچ :9 غر‎ )١5( 


V0 


۹ظ 


تساوی قِیمتهم » و | إن اخختلفث يمهم بجر بینم قصاص . ويْبَى أن یَحْتَ ص هذا بما 
إذا كانت قيمة القاتل أكثرٌ » فإن كانت اقل فلا . وهذا قول عطاء . وقال ابن عباس : 
ليس بن العبيد يقصاصٌ فى نفس ولا جرح ؛ لأئهم أموال . ونا » أن الله تعالى قال : 
و اب الا اشا کب عم امسا فى التلى اشر يلمر ر وال 
بايد )”۹ . وهذا تم من" الكناب »فلاو خلا و" نمازت القيمة 
كتفاوْتٍ الدّيّةِ والفضائل » فلا يَمْئَعُ القصاص كاليلم والشرف » والذكورة 
والا نوئية . 

فصل : ويجرى القصاص بينهم فيما دُون الس . وبه قال عمر بن عبد العزيز » 
وسالم ؛ الى » وقتادة » ومالك » والشافعىٌ » وأبو تَر » وابنُ المُنْذْرِ . وعن 
أحمد ؛ رواية أخرى : لا جر الققصاصُ بينهم فيما دون الس . وهو قول الشَعبىٌ › 
والنحعى والتُورق » وألى حنيفة ؛ لأن الأطراف مال ؛ فلا يججرى القصاص فيبا ۽ 
كالبهائم › ولأ التسار ف الأطراف معتَبْرّ فى جَريان ضس »> بدليل آنا لا نأحذ 
ال بالخلا » ولا كايلة الأصابع بالناقصةٍ قصّة » وأطراف العبيد لا تقساوى . ولنا » 
قول الله تعالى  :‏ وكتبتا عليه فيها أن انس بِآلنّفس وَالعَيْنَ بالْعّين 44" . الآية , 
ولاه أَحَدُ نُوْعَى القصاص » فجَرَى بين العَبيد » كالقصّاص ف النفْسِ . 

فصل : وإذا وجب القصاص فى طرف العبيد » وَجَبٌ للعبد » وله اسستيفاوه والعَفوٌ 


فصل : ولو قعل عبد عبدًا » ثم عَمَقَ القاتل » قل به . وكذلك لو جَرّحَ عبدٌ 


. ١١/4 سورة البقرة‎ )١5( 
فی ب :وى ؛4.‎ )۱۷( 
. سقطت الواو من : م‎ )۱۸( 
, £٥ سورة المائدة‎ )١59( 

(۲۰) ف ب زيادة : و قال » . 


۷٦ 


عبدًا » ثم عمق ا جارځ » ومات امجروح لله ۲ا وساب لاط 
بالعتق بعدّه اکا : موجودٌ حال جود الجناية »وهی / السب فاكف به 
ار خر ر ونی اا م لق دار اکر فأميرٌ واسرق » ميقتل بالعبيد ؛ لاه 
حين ووب القصاص خر . 
فصل : وإذا قل عبد عبدًا عَمدًا ؛ سيد المقتول مُخْيْرْ بين القصاص والعَفو » فإن 
عَمَا إلى مال» تعلق امال رقية القاتل ؛ ؛ لاله وَجَبَ بجنايته » وسَيّدُه مُحَيْرٌ بين فدائه 
. وتُسليمه »فان اختار فداءه فداه بأقل الأمرَين من قِيمَتِه أو قيمة المَقَعُولِ ؛ لأنّه إن كان 
الأقل قِيمَعَه يمه أكثرٌ منها ؛ اهيدل عده وإن كان الأقل ية اللقتول ؛ فليس 
لسيّده أكثرٌ منها ؛ لأنّها بل عنه”' "2 . وعنه رواية أرَى » أن سيه إن الحتار فداه » 
ره ارش الجضاية بالا ما بلع ؛ ؛ أنه إذا سمه للبيع » ريما زاد فيه مزايدٌ أكثرٌ من 
قِبمَيه . فإن قل شر اغب عبدًا جل عمدًا ٠‏ فعليهم القصاص » فإن لحار السب 
5 » فله لهم » وإنعَفَا إلى مالل » تعلقتٌ قيمة عبده برقابهم عل کل وأ عتمتي 
عشرها يباعٌ منه بقذر ها(" و e‏ » فإن اختار قتل بعضيهم والعفو عن البعض 


كان ذلك له ؛ لأن له فن جميعهم والعفوٌ عن جَمِيعهم . وإن فل عبد عبدَيْنٍ لرَجبل 
واحد» فله قله والعَفُوٌ عنه ؛ فان قله پايا به » وإن غفا إلى مال الك دة 


العبدين برَقبتته » فإن كانا لرجلين فكذلك إلا أن القاتل يتل بالأوّلٍ منہما ولان كانه 
4 7 مر ال سس راک ه۶ 2 a4‏ 
أسبّقٌ » فإن عَفا عنه الاول » قتل بالثانى . وإن قتلهما دّفعة واحدة » اقرع بين 
السيّديْن » فأيهما حرجت له القرعة » اققصّ » وسَقَطّ حَقٌ الآخر . وإن عَمَا عن 
القصاص أو عفا سي اليل الأول عن الققصاص إلى مال »تعلق فة العيد + وللغافى 
أن يَفَمَصّ ؛ لأ تعلق الال بالرّقبة لا يُسْقِطٌ حى القصاص » كالو جَنَى العبد المَرهُون . 
2 ۴ £ و 7 
فان قله الآخرٌ تفط 2 الأول بهن ا ؛ لانه لم يبق محل يتعلق به > وإن عفا 


(11) ف الأصل : ‹ عبده ) 
(۲۲) فى ب ١:‏ بقدر هذا » . 


$Y 


۹و 


٤/۹‏ ۱ظ 


الغا ا ا ا ؛ ویبا ع فيهما ويْقسمُ تمه على قذرٍ 
یسن ا قم رل بالقيمة » کا قدّمناه القصاص لان القاس لآ تيع 
ينبما »زل ق تیا ۹ , فزن ل :یالرل اس قلا : الى 
الس کال الف اا الا" لجماعة ة » واحدًا بعد واحد له كال اا تاي 
ووی اا ا سقط القاضااص ٠‏ رشقل 
حَقهما إلى القيمة ؛ لأن القصاص لا بض . وإن قل عَبْدَينٍ لرَجلٍ واحيد ‏ فله أن 
يض هته لزه فما ان اسقط حقه من الآ :وله ات ب عدا ف 
مال » وعلق مهما" جميعًا بره 
فصل : ویقتل العبدُ القن بالمُكائب » والمُکائبٌ به يقل كل واحيد منهما 
امير وم الولد يفل المُدَْرٌ وم لولد يكل واحد منهما ؛ لن الكل عبيدٌ ؛ فيد خلون 
فى عُمُوم قوله تعالى  :‏ وَالعَبد بالعَيِد 4 . وقد دل على کون المُكائب عبدًا قول الى 
2 :) الات د ما بَقَىَ عليه دِرَهَمٌ “0 * _ وسبدا ء كان المكائبٌ قد أذى من 


ن 


كتايته شيا » أو يود » وسواءمَلّكَ مايُودّى » أو ل يَمْلِكُ »إلا إذا قلنا نذا مَلَكَ ما 


ع 


جح و2 


ری ققد سار .فاثه لال باد ولا ج فلا یگل بالعبد وإن أذ ثلاثة 

أزباع مال الكتابة » م يقت به أيضًا ؛ لاله يَصِيرُ حرا » ومن لم يحكم بحريته إلا بأداء 
جميع الكتابة اجا کو الاه ا :إذاقتل العبد مكائبًا له وفاءووارٹ سيوى 
مَوْلاهُ » لم يمل به ؛ لاله حين اجرح كان المُسْتَحِقٌ المَوْلّى » وحين الموتٍ الوارتٌ » 
لا يجب القصاص إلا لمن يَنْبْثُ حَقه فى الطَرقيْن . ولنا > قوله تعالى : 9٠‏ النْفْسَ 
بآلنّْسِ 4 . وقوله تعالى : فل الْعَبْدُ بِالْعيِد 4 . ولأنّه لو كان نا » لَوَجَبٌ بِقَثْلِه 


(۲۳) ف الأصل : « تبعيضها » . 
)۲١(‏ سقط من : الأصل . 

(0١؟)‏ سقط من : ب : 

¥ لب »حم :( فيمتها ) . 
(۲۷) تقدم تخريجه , فى ١١5/98:‏ . 


CYA 


اقسا عافاها كان کا كان اول ؛ كالول يَخْلف وا . وما ذ كروه شىء بوه على 
ار ار 
اصولهم » ولا تستلمه 3 


, مسألة ؛ قال :( وَإِذَا قحل الْكَافِرُ الْعَبْدَ عَمْدًا › فَعَلَيْهِ قِممْهُ  ويُقتل‎ - ١47 
) ' له لنقضيه العَهدا‎ 


يعنى الكافرٌ الحرٌ لاقل بالعبدالمسلم ؛ ؛ لان ال ايقل بالعيد الفقدانٍ التكافوٍ 
شيعا ولاه لا ید بقذفه ؛ فلا قل بقنْله ٠‏ كالاب مع انه وعلبه قيلت ٠‏ ویقکل 
اتقغبه الود ؛ فإن قل المُسْلمِ يَْتَقِضُ به العَهَدُ ؛ بدليل ما رُوَىَ أن ذْمُيا كان يُسُوق 
حمارًا / با مرو ملم » فنَحَسَّه بها فرّماها , ثم أراد كراهها على الزّنّى» فرع إلى عمرٌ » 
رَضِىَ الله عنه » فقال : ما على هذا صالحناهُم . فقتله وصلبّه”" . وروی فى شرو ط 
عمر » أنه كنب إلى عبد الرحمن بن عَنْيهِ 0 : أن الق بالشروط : مَنْ ضَرّبٌ مما 
عَمَدّا » فقد حلع عَهْده! ا يبال الأ ؛ وفيه ضَرّرٌ على المسلمينَ » فكان 
قتا لی يشي على قتال المسلمينَ» والإمتناع من أداء الجزية. وفيه رواية 


ع و قر فرغ ف 


أخحرَى ؛ أنه لا ينمض عَهْدُه بذلك . فعلى هذاء عليه قيمَه» ويُودّبُ بما يراه وى الأمر . 
فصل : وإن كل عبد مسلمٌ حرا كافرًا يقل به ؛ لأا لاقل الملل بالكافر . وإن 


ار لت ت 


2 لقتل به( ولك ا تسلف ال بد .وله حو‎ pad 


. ) للعهد‎ ١: ف م‎ )١( 

() أخرجه البييقى » فى : باب يشترط عليهم أن أحدا من رجاهم إن أصاب مسلمة بزنى ... من كتاب الجزية . السنن 
الكبرى ۲۰۱/۹ . وعبد الرزاق »فی : باب المعاهد يغدر بالمسلم »من كتاب آهل الكتابين . المصف 7717/١١‏ › 
٤‏ . واب ن ألى شيبة »قى : باب فى الذمى يستكره المسلمة على نفسها » من كتاب الحدود . المصنف 11/١٠١‏ : 
۷ . 

9 قب +غام ع خط , وانظر ترجته ق د منیب اهتيب ۲۵۰ . 

)٤(‏ أخرجه البييقى » فى : باب الامام يكتب كتاب الصلح على الجزية » من كتاب الجزية . السنن الكبرى 
. 

(5) سقط من : ب . 


2۹ 


۹و 


8 اظ 


و 
0 


اك ¢ ف a‏ و Bg‏ ا Gal‏ 58 ,ير 
م يقتل به ؛ لأن الصف الرَقِيقٌ لا يقعّل به الحر . وإن تل من نصفه حر مَنْ نصفه حر 
2-8 ¢ خي بل ر ه 8 ا ار 
قتل به ؛ لان القصاص يُقع بين الجملتين من غير تفصيل » وهما متساویان . 

فصل : ويجرى القصاص بين الولاةٍ والعمالِ وبين رَعِيْتَهم ؛ لغموم الاياتٍ 

ءٌ 2 . ر © و. : 2 ٤ r.‏ 
والألحبار » ولان المؤمنينَ تتكافاً دماوهم » ولا نعلمُ فى هذا خلافا . وتَبَتّ عن ألى بكر » 
رض الله عنه أنه قال لجل شَكَّى إليه عاملا أنه قَطَمٌ يده ظلمًا لَيِنْ كنت صادقا 3 
E.‏ ور عن و 5 کے کک ا و بر ٤‏ 
لاقيدَنّلك منه“ . ونبت أن عمر ؛ رضى الله عنه > کان یقید من تفه . وروی أبو 

حر ر 5 2س ر 5 ° برس بم دن قير م ا 
داو » قال : حطبّ عمر » فقال : نی لم ابعث عُمَالِى لیضربوا أبشاركم » ولا 
ىر م رر 9 dE‏ 1 2 0 1 اق 
يدوا أموالكم » فمَن فيل به ذلك » فليرفغه إِلىّ » اقصه منه . فقال عَمْرُو بن 

را 7 و ع6 6 

العاص : لو أن رجلا أَدّبَ بعض رعیته» أُنقضّه”") منه ؟قال : أى والذى تُفسيى بيده 4 
۾ £ تر - © “وي وى 0 fı e‏ 
أقصه منه » وقد رأيتٌ رسول الله وه أقصّ من تفسيه . ولان المومنين تتَكَافا دماوهم , 
وهذان حرا مُسُلِمان » ليس بينهما إيلاد”” '“ » فيججرى القصاصٌ بينبماء كسائر 
الرعية .. 

فصل : وإذاقعَلَ القاتل غير وى الم » فعلى قاتله القصاصُ . وإِورثة الأول الي 
تركة الجانى الأول . ومبذا قال الشافعىٌ . وقال اخسن 4 / ومالك : يقل قاتله ؛ ويبطل 
تافر oi‏ 4 5" و 7 عر 2 الوا 7 0 3-5 
دم الأول ؛ لأنّه فات مَحَله » فاشبة ما لو قعل العَبْدَ الجانئ . وروىٌ عن قتادة وألى 

5 1 ر 8 a‏ 2 ماق دف هن ® يق د 3 کا 
هاشم : لا قود على الثانى ؛ لاه قتل مُباحَ الدّم » فلم يجب بِمَيْلهِ قصاص › كالزانى 
2 7 أن عر بر القضا قاتله اک ان ور ه 
لمحصن . وأ )ررب 2 ص على قابا 03 نه محل لم يتحتم ؛ ولم يبح 
لير وَلِىٌ الدّمِ قله » فوجَبَ القصاص بمَمْلِه » کا لو كان عليه دَيْنّ . ولّنا » على ووب 


(5) فی م ٠:‏ مستويان » . 

(۷) أخخرجه الدارقطنى » فى : كتاب الحدود والديات وغيو . سنن الدارقطنى ۱۸٤/۳‏ . 

(۸) فى : باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه » من كتاب الديات . سئن انی داود ۲۸۹/۲ . 
کا أحرجه الامام أحمد » فى : المسند 41/١‏ . 

(9) ىم ١:‏ تقصه ) . 

(١١٠)فىم ٠:‏ إيلاء و . 


fA: 


الدّية فى تركة الجانى الأول » أن القصاصَإذا عدر وَجَبَتِ الذي کالومات E‏ 

بعض الشركاء أو حَدَتٌ مالع وقارق الد اا عفائ هئيس لهال ينها إليه فان 
اا الغانى على الذّيَة › أخذوها ودفعوها إلى ورثة الأو ل » فان كانت عليه رين 2 
تع ما لبر من الدّيّة إلى سائر ترَكته م ضَربَ أولياء المَمعُولِ الأول مع سائر أهل 
الديُونِ فى تَرِكته ويه » وإن أَحَال وَرَنَة المقتولى الثافى وَرََةَ المقتول الأول بالدّية على 
القاتل الغانى20 » صَّححتٍ الحوالة . ويئَخَرٌ ج أن جب ديّة اليل الأول على قاتل "“ 
قاتله ايتداءً ؛ لائ أف محل حوره «فكان غَرائه عليه » الو كل اياجا > 


وإن مات القاتل عَسْدَ » وجبت الدية فى تركيه . وببذا قال الشافعىٌ . وقال أبو حنيفة 
ومالك : سقط حى وَلِىّ الجناية جيه المذهبين عل" ماقم 


65 - مسألة ؛ قال : ( والطَفل , والرائل العقل › لا يلان بأحد ) 


لا خلاف بين أهل العلم أنه لاقصاص على صب ولا مَجنونٍ » وكذلك كل زائل 
لعل بسببٍ يعد فيه » مثل النائم » والمعْمَى عليه » ونحوهما . والأصل فى هذا قول 
یی عله : د رفع اقلم عن لال ي ع عن الى حَنّى يل ؛ ون الام حَنّى £ 
سيق ظ دكن المَجْنُونِ حٌى يفي 7 " الام وة اط »فلم تجب على 
الصىٌ وزائل العف » كالحُدُودٍ ‏ ولأنهم ليس هم قَصْدٌ صجيحٌ » فهم كالقاتل خطأً . 

فصل : فإن اَلَف الجانى ووَلى الجناية > فقال الجانى : كنت صَبِيا حال 
الجناية . وقال ولي الجناية : كنت بِالِعًا. / فالقول قول الجانى مع يُمينِه » إذا احْتَمَلَ 
الصّدْقٌ ؛ لأ الأصْل الصّكْرٌ » وبراءة مت من القصاص . وإن قال : قله وأنامَجنون . 
وأنْكَر الوَلِىٌ جُنوئه » فإن عرف له حال ُنُونِ » فالقول قوله أيضا لذلك » وإن لم يعرف 


)١١١‏ سقط من ا 
(۱۲) سقط من :م : 
)١(‏ تقدم تخريجه , فى : ٥۰/۲‏ . 


) 351١/١١ المغنى‎ ( OAV 





1/۹ او 





له حال مجُنونٍ فالقول قول الوَلِىّ ال الأمثل السلامة »وكذلكإن عرف له جنون »م 
عَم رال قبل القَغل وإن ثبت لأحيدهما ب نة بما اذّعاه(") حوره . وإن أقاما بينتين 
تعارضتا » فإن شهدت البينة أنه كان زائ العَقَل قال الْوَليٌ : كدت سکران +وقال 
القاتل©2 : كنت مَمجنونًا . فالقول قول القاتل مع يمينه ؛ لأنّه اعرف بتفسيه » ولان 
الأْصْل براءة دمه » والجتنابُ المسلم فعْلّ ما يَحْرُعُ عليه . 
فصل : فإن قله وهو عاقل » م ج م يط عنه القِصاصٌ سواء لَك ذلا 
عليه “ ية أو إقرار ؛ لأ رُجُوعَه غير مَقَبويل ويْقمَصٌ منه فى حال جُُونه . ولو ثبت 
عليه الحدٌ بإقراره » ثم جن يَُمْ عليه حال ونه ؛ ل رُجُوعَه بل » فحتمل أنه لو 
كان صّحِيحا رَجَعٌ . 
لعل : وب التقصاصٌ على السسّكرانٍ إذا قعل حال سکره . ذكره القاضى » وذكرٌ 
أبو الطاب أن وَجُوبَ القصاص عليه مين على قو ع طَلَاقِه » وفيه روايتان اکن 
فى وجوب القصاص عليه وَجْهانٍ ؛ أحدهما » لا يجب عليه ؛ لأله زائل العقل » أَشْبة 
المَجنون لاه غير ا أشْبّه”” “ الصبى والمَجنونَ . ولّنا » أن الصحابة » رضي 
الله عنهم اشا سک مقا قذفه › فأَوْجَبُوا عليه خد القاذف ؛ فلولا أن قَذْهَهمُوجبٌ 
الشدّعليه لاوجت الخد مف وإذا وت الحد ؛ فالقصاص المتَمَحْضُ حى 
اک ا ولاه حکم لومي يجب عليه“ الإقصاصٌوالحَدٌ ؛ لأقض إلى أن اردان 
يعْصِى الله تعالى عيب ا م يفل ويزنى وسر ؛ ولا يمه عُقوبة "ولا 
أ عير غفا ا التق ل لخت ب نا وال لد اة هذا . 


(۲) ف ب «١:‏ ادعا » . 

(۳) فى ب عم : 2 فقال القاتل » ه 
)٤(‏ سقط من م. 

(ه) سقط من پا < 

(59) فى ب ١:‏ فاشبه » . 

(۷) فى ب : و مكان » . 

(۸) سقط من : الأصل . 

(94-59) سقط من : ب . نقل نظر . 


م 


/ وفارَقٌ هذا الطلاق ‏ ولأه قول كن إلغاؤه جخلاف الَثْل . فأمًا إن شرب أو اكل ما 
و ۴ الع 59 3-9 ا ب وق کے و س اا 

يزيل عَقله غير الخمر » على وجه مُحَرْم » فإن زال عَقله بالكلية » بحيث صار مُجنونًا › 
فلا قصاص عليه » وإن کان يرول قريبًا ويعودٌ من غير داو » فهو کالسکر على مافصل 


شه . 


1 


حلا 


6 - مسألة ؛ قال : ( ولا يقتل وَالِدَ بوَلدِهِ » وإِنْ سَفَلَ) 

وجمله أن الأب لا يُفتلُ بوه » والجَدٌ لا يقل بود ولد » وإن َرَت دَرَجَمُه » 
وسَواءٌ فى ذلك وَلَدُالبتِين أو ولد انات . وممّن نَمل عنه أن الوالك لا يقتل بولدة » عمرٌ بن 
الطاب ؛ رضي الله عنه . وبه قال ر بيعة ث التو ¢ والأورّاعى والكتاقسي » 
وإسْحاق » وأُصْحابٌ أي . وقال ابن نافع واب عبد الحكم » وابنُ المُئذِر : يقل 
به ؛ لظاهر آى الكتاب » والأخبار المُوجبَة للقصاص » للأنّهما حُرَّانِ مُسلمانِ من 
أهل التقصاص » فوجبَ أن يقل کل واحد منهما بصاحبه » كالأجتَيينٍ . وقال ابن 
المُئِذِرٍ : قد رَوَوا فى هذا الباب”" أحبارًا . وقال ماللكٌ : إن قله حَذْها بالسيف ونحوه » 
يقل به » وإن ذَبَحه » أو قله دالا يْشَكُ فى ائه عَمَدَ إلى فده دُونَ تادِيبه » آقید به . 
ولنا مارَوَى عمرٌ بن الحَطَّابٍ » وابن عباس ٠‏ أن رسول الله ع قال ٠:‏ لا قل وال 
بولّده » . انحر ج النّسائىٌ حديتٌ عم » ورواهما ابن ماجه(" » وذكرهما ابن عبد 
لبَرّ » وقال : هو حديث مشهورٌ عند أهل العلم بالججاز والعراق » مُسْتْفِيضٌ 
عندهم » يُسْتَغْتَى بشهرته وقبُولِهِ والعَمَل به عن الإْنادٍ فيه » حتى يكون الإسنادٌ فى مثئله 


ع 


وور رد0 ابت يد is E mie‏ 8 
مع شَهرته تكلفا . ولان النبى عه قال : « أَنْتّ ومالك لأبيك )2 . وقضيّة هذه 


(۱) سقط من :م 
(۲) لعله فى السئن الكبرى . وأحرج حديث عمر الإمام أحمد » فى : المسند 49/١‏ . 
(۳) فى : باب لا يقتل الوالد بولده » من كتاب الديات .. سنن ابن ماجه ۸۸۸/۲ . 
وأحر ج حديث ابن عباس الترمذى » فى : باب ما جاء فى الرجل يقتل أبنه يقاد منه أم لا » من أبواب الديات . 
عارضة الأحوذى ١75/5‏ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه » فى : ۳۰۹/٤‏ . 


مم 


اظ 


۹و 


الاضافة تمليكه إيّاه » فإذا لم تبت حقيفة الملكِيّة ‏ بَقِيّتِ الاضافة شُبْهة فى در 
ئه ور 5 

القصاص ؛ لاله يدْرَا بالشبّهاتٍ ولأنه سب إيجاده » لای أن يلط سیه على 
إعدامه . وما ذكرناه خن السات 1 ويُفارق الأب سائر الناس 2 فإِنّهِم لو لا 
الف تى » وجب عليبم القصاص / » والب مخلاقه . 

8 > 8 ف‎ ١ ١ ٤ 75 8 5 

فصل : والجَدٌ و إن علا كالب فى هذا » وسواءً كان من قبل الأب أو من قبل الم »فى 
قول أ كثر مُسقطى القصاص عن الاب . وقال الحسن ابن حى : يقل به . ولنا 8 
وال » فِيَدْحُل فى عُموم النَصّ ؛ ولان ذلك حكمٌ يتَعَلقُ بالولادة » فاسْتوى فيه القريبٌ 

0 عر 3 کے ر ۴ ف 4 الا َ 
والبعيدٌ » كالمَحْرٌمِيّة » الق إذا مَلَكَه والجَدٌ من قبل ”الام كالجَد من قبل الاب ؛ 
لابن ابت يُسَمى ابنا ‏ قال ال ا ”فى الكسّن” :9 إن اينى هذًا سيد و40 . 


۹ س مسالة ؛ قال : ( والأمُ فى ذلك كالأب ) 


هذا الصحيحٌ من المذهب » وعليه العَمَل عند مُسْقَطِى القصاص عن الأب . وروىٌ 
عن أحد »رها ۽ ما یدل عل أله لا قط عن الا ۽ فإن مهتا قل عنه وق اراد 
َكَلَتْ سيِّدَها عَمْدّا : تقل . قال : من يلها ؟ قال : وَلَدّها وهذا یدل على يجاب 
لققصاص على الا بل وها ٠‏ وحرجحها أبو بكر على روایتین ين ؛ إحداهما »أن الام تقل 
يدها ؛ لاه لا ولا ها عليه » فقتل به » كالأخ . ليح الأول قزل الي 
عله ١:‏ لا يقل والدّ وده )7 ' .أنه أحد الواِدين ليت الات ای 
الب » فكانث أَوْلَى بتفى القصاص عنها » والولاية غيرٌ مُعْكَرةٍ ؛ بدليل التفاء 


(6)نةنب:2.5د»؛. 


(5-5) فم : الأب كالجد من قبل الم » . 
(/1- لام سقط من :ب . 

(۸) تقدم تخريجه ب AE:‏ 

: ٤۸۳ تقدم تخريجه ؛ فى صفحة‎ )١( 


A٤ 





القصاص عن الاب بقث الكبير الذى لا اة عليه وعو الل لا ولاية له » وعن 
الأب المُخالف ف الدّين أو القت وات غا كلف الآ سراق لله 
من قبل الأب » أو من قبل الأمّ ؛ لما ذكزنا فى الجَذّ . 

فصل : وسواء كان الوالد مُساويًا للولد فى الدّين والحرية أو مُخالفا له فى ذلك ؛ 
أن لاء القصاص لِشَرَف الأبْوةِ » وهو مَوْجودٌ فى كل حال » فلو قعل الكافرٌ وم١‏ 
السلم » أو قق لملم أباه الكافر » أو قعل لبد وده لحر » أو قت الخر ود٠‏ 
العبد »ل يجب القصاص لشَرّف الأبْوَةٍ فيما إذا قعل وده » واثتفاء المكافأة فيما إذا قل 
والِدّه . 

فصل : وإذا”9” نتاقى کسان“ نسب صغير مَججهولٍ النسّب » ثم لاه قبل إلحاقه 
بواحد منهما » فلاقصاص /عليهما ؛ لاله جور أن يكونَ ابنَ كل واحد منهماأو ابتهما . 
وإن ألْحَمَيْه القافة بأحيدهما »ثم قتلاه » ميقتل أَبُوه » وقتل الآتحرٌ ؛ لأنّه شيك الأب فى 
ل انه . وإن رَجَعا جميعًا عن الدعْوَى + يتل رهسا لك الست کی للولد : 
فلم بقل رُجُومُهما عن إقرا رصا به > کا لو اقرا" له بق سواه » أو کا لو ادّعاه واحدٌ » 
اسه ثم جحَده . وإن رَجَعَ أحدّهما » صح رجوعه نبت نَسَبّه من الا حر 
وغه 01 بل تسب وط القصاصٌ عن الذى ل زجع » وجب على الراجع 
لاز لأب »وإ كفي عنه > قعلية تصق اليه a‏ 
فى طهر واحبد » وأنْتْ بل » يُمْكِنُ أن يكونَ منهما » فقكلاه بل إلْحاقه بأحيدهما » لم 


(؟) ف الأصل : « ولاه » . 

(۳) سقط من : ب . 

(£) ىم ١:‏ والده » . 

(ه) فى الأصل : ة والده ؛ . 
(5-5) قم ١:‏ ادعى نفران ۲ . 
(۷) ف الأصل م : و أقر » : 
(۸) فب :ولا . 


tA 


۹ظ 


۹و 


يجب القصاص ١‏ وإن لفيا سب » لم ينتف بقولهما » وإن ثفاه أحَدُهما » لم ينتف 
قله ؛ أنه َحِقَه بالفِرّاش » فلا فى إا بللعانٍ . وفارق التى قبلّها من وَجْهَيْنِ ؛ 
أحدههما ”أن أحدّههما ' إذا رَجَعَ عن دَعُواه اه » لق ال عر NEN:‏ : 
والغانى » أن ثبو تسب تم بالاغيراف : قط بالف وفاش الاك 
فى الوطء ؛ فلا ینتفی بالجحد . ومذهبٌ الشافعيٌ فى هذا الفصل کا قلنا > سواع . 

فصل : ولو قعل أحدٌ الأبَيْن صاحبّه » ولهما ولد » لم يجب التقصاص ؛ لاله لو 
وَجَبَ لوَجَب لوده » ولا يجب لويد قصاصّ على والده ؛ لأنّه إذا لم يجب بالجناية 
عليه ٠‏ فلآن لا يجب له بالجناية على غيره أوْلَى و ان الک أو کے عأ کان 
للمَمَتُولِ ولد سواه » أو مَنْ يُشاركه فى الميراث » أو لم يكن ؛ لأنّه لو تبت التقصاصٌ » 
وب له جره منه ‏ وا كن وجوه » واذا بث بع » سقط كل ؛ لانّه لا 
يتَبَعضٌ و «وصضار كلو غفا يعض مله مسق القصاص عن نصيبه منه فان ل يكتول 
ولد منهما » وجب القصاصٌ » فى قول أكثر أهل العلم ؛ منهم عمر بن عبد العزيز › 
والح » ولو » والشافعى ‏ وأْصْحابُ الرّأى . وقال الى : لا يُقتل الزوج 
براه + لاله ملكها(' '" بِعَقد النكاح : لكيه الأئة . ا ۽ شاك النص و 
لأنّهما شخصان مُتکافان » يُحَدُ کل واحد منهما بقَذْف صاحبه ‏ فق به » 
کالا جَنَبيينِ . وقوله :اله ليا ر مین + لإلها ب واا نأك مف 
الاستمتاع » فأشية المُسكاجرة » وهذا تجبٌُ ينها عليه » رها ورتا » ولا يرث منها 
إلا قذْرٌ ميرائه » ولو قتلها غيره > كانت دِینها أو القصاص لورثتها » بخلاف الامة . 

فصل : ولو قل رجل أخاه » فورنه أبنه »أو حا" برت ابئه منه شیا من میاه ١‏ 


(1-9) سقط من : الأصل »م . 
( |) فی ب ابت 224 
(۱۱) فی ب :« ملکه » . 
(۱۲) ف م :« أحد» . 


كلمع 


2١15‏ ر و2 


لم يجب القصاص ؛ لما ذكرنا . ولو قت حال اينه ورت َم انه القصاص أو جزءا 
منه »ثم ماتث بقن الزو ج أو غيره فورشها ابن «سقط السا "۹ ؛ لن مامح مقار 
سقط طارئًا »وجب الذية . ولو فلت المرأة أخخا رَو جها » فصار القصاص أو جزعٌ منه 
لابنها » سَمَط القصاصٌ » سواءٌ صار إليه ابتداءً » أو انتقل إليه من أبيه أو من غيره ؛ لما 
ذكرنا . 

فصل : وإذا قل أحدٌ انوي المُكائب المُكاتبٌ 2140 » أو عبدًا له » لم يجب 
القصاص ؛ لان الوالك لا تل بده » ولا بْب لول على والده قصاصٌ . وإن اشتّرى 
المكائبٌ أحد أبوبه ‏ ثم قتله » لم يجب عليه قصاص | لك امدق لا یکل يقئده. . 

فصل : ابنانٍ قعل أحدُهما أباه » والآخرٌ أمّه » فإن كانت الروجية بينبما مؤجودة 
حال قل الأول » فالتقصا ص على قاتل الثانى دُونَ الأول ؛ لان القَتِيلَ الثانى ورت جزءًا من 
دم الأول » فلما قبل وَرنّه قال الأول » فصار له جزءٌ من دم فسيه » سمط القصاص 
عنه »ووب له القصام” عل أخيه: »فان َل رَه ن يكن له وارث سوا ؛ لاله 
قل" بح حى »و إن فا عه إل الدّيّة » وجيت + وِتقاضًا ہا بيتيما ومافضل لأحيدهما 

فهو له على أخيه . وإن لم تكن الروْجيهُ بين البو قائمةً » فعلى كلل واحيد منهما 
القصاص اة لاله رٹ ث الذى قله أخوه وحدّه دون قاتله » فان بادَرَ أحدّهما فقتل 
اه ع ققد اقول عق ؛ وسقط القصاص عنه لهرت اه ١‏ كز 
لا“ بحو بق » فلا يمس الیراٹ نا و ا » أو ابن ابن يَحَجَِبُ 
القاتل ٠‏ فيكون له قل عَمّه ویره 0 يكو اما اة : وإن تَشَاحاف المبتدئ 


(۱۳-۱۲) سقط من : ب . 
)١ ٤(‏ سقط من :م . 

.) عن‎ «١: ىب‎ )١5( 

. ) قتله‎ ١: مىف)١5(‎ 

17-1 )ف ب ٠:‏ لأنه قتل ) 
(۱۸) فى ب ٠:‏ وإن ). 


AY 


۹ظ 


منهما بِالقَمْل » احْمَمَلَ أن يدا بقَمْل القاتل الأول ؛ لأنّه أسْبَقُ » واحْمَمَلٌ أن يقر ع 
بينهما . وهذا قول القاضى » ومذهبٌ الشافعىٌ ؛ لأنّهما تساويا فى الاتتحقاق » 
َيَصِيرَا” "إلى القرعة » وأيُّهما َل صاجبه اوا » إمًا بمبادّرة” '“ أو قرعة »رنه » فى 
قياس المذهب إن يكن لهوارث سرا » وسّقط عنه القصاصُ » وإن كان مَحجُوبًا عن 
ميراثه كله » فلرارث القتيل ل الآتحر . وإن عَمَا أحدُهما عن الآتحر » ثم قل المَعفو 
عنه العاف » وره أيضًا » وسَّقَطَ عنه ما وجب عليه من الذي . وإن تعاقيًا جميعًا على 
الذي » تقاصًا بما استيا فيه » ووب لات" الم المَضْل على قاتل الأب ؛ أن عَفَلَ 
لآم نف عَقل الأب . ورج أن يَسْمَطً القِصاصُ عنبما ؛ إتُساويهما فى 
امنتحقاقه » كسقوط””' " الدَّيْتيْن إذا تُساوبًا ‏ ولاه لا سَبِيلَ إلى اسستيفائهما ما" , 
واستيفاءٌ أسحيدهما فون الآتحر حي ء فلا يجو »فتن السسقوطٌ . وإن كان لكل واحد 
منهما اب يچب عَمّه عن" ميراث أبيه » فإذا قل أحدّهما صاحِبّه » وره ابه » ثم 
يأ يل عم 32 ور کل واحبد من الاين مال أبيه وما بده الذى قل 
عدون الى ككل ابو وات كات لكل واحد منهما بنك »فقتل أُحَدّهماصاحيّه : 

سقط القصاص عنه ؛ لاه وَرتَ نصف مال أخيه ونصف قصاص تفسيه Ear‏ 
القصاص ووّرث مال أبيه الذى قثله موه ونِصف مال أ خيه ونصف مال أبيه الذى قتَله 
هو ء ووَرِيتِ البنت التى قبل أَبُوها صف مال أبيها ونصف مال جَذدّها الذى قله عَمّها » 
وها على عَمّها نصف دِيَة يله . 


(15) فى الأصل : ( فيصير 4 . 
(۲۰) فق ب ١:‏ بمبادرته ) . 
)۲١(‏ ف م ١:‏ القاتل ؛ . 
(۲۲) ف م ٠:‏ لسقوط » . 
(۲۳) سقط من :م . 

. ) من‎ ٠: فی ب‎ )۲٤( 
. ابنة ؛‎ ٠: ف م‎ )۲٠١( 


A۸ 


فصل : أربعة إلحوة » قل الأول الثانى » والثالث الرابعٌ » فالقصاصٌ على الثالث ؛ 
نه لما قل الراب »ل يره » ووه الأول وده" » وقد كان للرابع صف قصاص 
الأول » فرجَعَ نصف قصاصيه إليه » فسّقَطً » ووَجَبٌ للثالث نصف الدَّيّة » وكان 
للأوّلٍ قل الثالث ؛ لأنّهِ ل يرث من دم تفسيه شيعا » فإن قله » وره فى ظاهر المذهب » 
ويرت ما بره عن أيه الثانى / » وإن عَفَا عنه إلى الدّيّة » وجَبَتُ عليه بكمالها يُقاصّه 
بنِصفها . وإن كان ما رة » كان فيها من التّمُصيل مثل "الذى فى"" التى يلها . 


۷ - مسألة ؛ قال : ( وِيُفْعلُ الول بِكُلٌُ واجد مِنْهُمَا ) 


هذا قول عامّة أهل العلم ؛ منم مالك » والشافعىٌ » وإسحاق » وأُصْحابٌ 
الرأى . وحكى أصحابنا عن أحمد «.رواية قانية » أن الابنَ لا يقل بأبيه لدعي لا 
قبل هاده له بِحَقٌ النمَب فلا يتل به > كالاب مع ابن اله أنه يفك ب 
للآيات» والأنحبار » ومُوافقة القياس » ولأ الأب أَعْظَمُ حُرْمة وحَقا من الأجْتبِىٌ » فإذا قل 
بالأجتبى» فبالاب اوی » ولأنّه يُحَدٌ بقَذْفه » فيُقعَل به. كالأجِتبىٌ . ولا صح قياس 
الابن على الأب ؛ لأن حرمة الوالد على الل كذ والابن مُضاف إلى أبيه بلام التَمْلِيكِ » 
بخلاف 'الوالد مع الولد'". وقد ذكر أصحابنا حديثِينٍ مُتعارضِيْنِ عن سراقة » عن 
الى عي ؛ أحدهما ‏ أنه قال ٠:‏ لَايُقَادُ الأبُ من ابه »ولا الابنُ مِنْ أبيه » . والثافى 
نه كان يقي الأب مِنَ انه » ولا يُقيدٌ الان من أبيه . رواه الترميذئ”" . وهذان 
الحديثان و" الحديث الأول لاتغرفه وم تجذه فى كشب السئّن المشهورة برلا اط له 


(1١؟)‏ سقط من :م . 
(۲۷-۲۷) سقط من :ب . 
)١-١1(‏ فى ب ١:‏ الولد مع الوالد » . 
(۲) سقط من : الأصل . وأخرجه الترمذى »فى : باب ماجاء ف الرجل يقتل ابنه يقاد منهأم لا من أبواب الديات . 
عارضة الأحوذى ١74/5‏ . 
کا أخرجه الدارقطنى » فى : كتاب الحدود والديات وغمه . سنن الدارقطنى ۱٤۲/۳‏ . 
(۳) فى م زيادة : وأما». 


۸۹ 


و 


ظا١‎ 


عه ي 1 هَ 22 و وہ ف ار اف فز : 
أصلا > وإن كان له اصل فهما متعارِضانٍ متدافعان > يجب اطراحهما » والعمل 


بالنصوص الواضيحَة النَابتق» والاجماع الذى لا تجوز مُخالَميُه . 
۸ - مسألة وال :و ويل الجماعة بالواسيد. : 


وجملته أن الجماعة إذا لوا واحدًا » فعلى كل واحبد منم الققصاصٌ » إذا كان كز © 
واحد منهم لو الفرَد بفِعْلِهوَجَبَ عليه القصاصُ . رُوىَ ذلك عن عمرٌ » وعلى » والمُغيرة 
ابن شعْبة » وابن عباس . وبه قال سعيدٌ بن المُسَيّبٍ » والحسنٌ » وأبو سَّلّمة ‏ وعطاءً » 
وقتادة . وهو مذهب مالك والتوری والاوراعی والشافعىٌ » وإسحاق » وألى ثور 
وأصحاب اراي . ”وك عن" أحمدّ رواية ری » لا يلون به » وتجب علمهم 
الدّيّة . وهذا قول ابن الريْيْرٍ » والزُهْرىٌ » وابن ميرِينَ » وحَبيبٍ بن ای ثابتٍ » وعبد 
املك » وربيعة » وداودّ » وابن المْذْرٍ . / وحكاه ابن ألى مُوسَى عن ابن عباس . وروی 
عن معا بن جَبَل » وابن الزييْرٍ » وابن سييرينَ » والرَهْری » أنه يقل منهم واحد » ویوحذ 
من الباقين حِصّصُهُم من الدّيَة ؛ لان کل واحد منهم مُكافى؟ له ٠‏ فلا تُسْتَوْقَى أبدال 
مُبْدلٍ واحد » کا لا تحب ديات لمقتول واحدٍ » ولأن الله تعالى قال : <( لحر 
باحر 4 . وقال : «( وَكتَبنَاعَلَهمْ فيا أن الْنفْسَ بِالْنّفسِ °4 . فَمُقمَضا أنه لا 
يوتحد بالنّفس أكثر من تفس واحدة » ولأ الاوك فى الأوصاف يَمْتَعُ » بدليل أن الخرٌ 
لا يُْتحَذٌ باعي » والتَّاوْتُ ف العَدَدٍ أوْلَى . قال ابن المُئْذِرٍ : لا حب مع مَنْ أَوْجَبَ 
تل جماعة بواحد . ولا إِجماعٌ الصّحابة » رَضى الله عنهم > رَوَى سعيدٌ بن 
المسيب »أن عم ين الطاب »َل سَبْعةٌ من أهل صلْعاءَ لوا رجلا » 


(۱) سقط من : الأصل اتپ ا+ 

-0) ف الأصل »نب (١:‏ وعن ) . 
(۳) سورة البقرة ٠۷۸‏ . 

. ٤٥ سورة المائدة‎ )٤( 


۹۰ 


ال :لو كّالأعليهأهل متناة لمم یا" . ومن علي َي الح أله كل 
ثلاثة قتلوا رجاو ومن ابن عباس أله كت داعا یراس »ول یعرف لهم فى عَصْر هم 
مُخالف » فكان إجماعا ولأنها عُقوبة تجبٌ اجب لایس على ایا › فوجَبَثُ 
وا د کخدالقذف وار الدّيّة » فإنّها تت اسای پاباس 7 
يتبعض * : يلأ الام کر قط بال ااه أذّى | إلى التسار ع إلى القَثّل به » فیودڈی 
إلى إسقاط جكمة الدع والرجر . 

فصل : ولا يعبر فى وجو ب التقصاص على المُشْتَرِكينَ التساوی فى سبّبه » فلو جَرَحَه 
رجل جرا ولا ما » أو جرخ اها لونيشة واتار امه او احا ا 
والآخرٌ غيرٌ جائفة » فمات » كانا سّواءً فى القصاص وانديَة ؛ لان اعتبارٌ التُّساوى يُفضى 
إلى قوط القصاص عن المُْتركينَ, EN‏ اسان اباس كا فق عاد 
تمل التساوی بْب ع المسكم : ؛ لأ الشرط يتير للم بوْجُوده لا يكتتفى بالخهال 
الوْجُودٍ » بل الجَهُل بوْجُودِه كالم بعَدَمه ف اتفاء الحکم » وان الجرح الواحدّ 
يحمل أن يموت منه دون المائة » کا يَحْتَمِل أن يموت من المُوضرحة دون الام » ومن غير 
الجائفة / دون ال جائفة » ولأ الجراح إذا صارت فسا سمط اعْتِبايُها » فكان حكم 
الجماعة كحكم الواح » ألائرّى أنه لو قَطَمَ أطراقه كلها فمات » وَجَبَتْ ية واحدة » 
کا لو قط طرفه فماتٌ . 

فصل : إذا اشترك ثلاثة فى قبل رَجُل » فَمَطَعَ أحدُهُم يده » والآخرٌ رِجْلّهِ » 
واؤضَحه الثالتُ ؛ فماتٌ » فللو لی قل جَمِيعِهِم » والعفوٌ عنهم إلى الذي » فيأحذ من 
كل واحد تھا وول 31 2 mh‏ د فيال مه كلق ال ويل ال تحرين» 
وله أن يَعْفو عن التين » فيأخدٌ منبما ثلقى الدّيّةِ » ويقعلّ الغالتٌ » فإن بَرَأتْ 


(5) تقدم تخريجه فى صفحة ٤1١‏ '. 
() انل انیت علورما اشرب ابن آل شیا قل لصتف ارمع ونی این غاس انظ ما اجه غد 
الرزاق ء فى : المصنف ا 


9 


۹ 


4 ظ 


ا ره مره 2 کے ع 0 0 ره قر 
جراحة أَحَدِهِم » ومات من الجرخين الا رين » فله أن يق ص من الذى برا جرخه بمثل 
و فرك بجا من نزم ء رشو > ر 5 ASAE GE‏ 8 2 
جر حه ؛ ویقتل الا حرین »أو يَاخذ منهما دية كاملة »أو يقتل احدّهما وياخذ من الاخر 

8` 2 ف ھار 1 رر وروي رق تم 0 

نِصف الدّيّة » وله أن يَعْفوَ عن الذى برا جرحه ء ويَاحُذّ منه دِيّة جرحه . فإن اذْعَى 

Sa ug CE :‏ 5 ن ان چ د 
الموضيح أن جرحه برا قبل مَوتِه » وکذبه شريكاه » نظرتٌ ف الول » فإن صدّقه ثبت 
حكم البرْء بالنّسْبة إليه » فلا يَمْلِكُ لَه » ولا مُطَالَبته بث الدَية » وله أن يفتص منه 
۳ 86 مه e‏ 2 ا e‏ ا تر اه م و 
موضيحة » أو ياخذ منه أَرشّها » ول يُقبّل قوله فى حَقٌ شَريكيّه.؛ لان الاصل عَدَم البرء 
: 5 2 د ۴ 7 o‏ 7 
فيبا » لكنْ إن امحتارٌ الوَلِىٌ القصاصّ » فلا فائدة هما فى إكار ذلك ؛ لان له أن 
1 - ا م © فده ETS‏ و ق 1 0 
يقتلهما » سَواء بَرَاتُ أو لم برا . وإن الحتار الدّيّة » لم يَلرَمْهُما أكثر من ليها . وإن 
ea ê‏ 5 و ۴ و > ره و 7 ع EC‏ 
كذيه الول » حَلَف »وله الاققصاص منه ء أو مُطَالبته لث الدَيَة » ول يكن له مُطالّبة 
شرِيكيه(* با کثر من ثلا" . فإن سهد له شريكاه ببرئها » مهما الدّيّة كاملة ؛ 
لإقرارهما بوجويها » ولِلوَلىٌ أخذها منهما إن صّدّقهما ‏ وإن لم يُصَدّقهما , وعَفا إلى 
الدّيّة »لم يكن له أكثر من ثلقيُها ؛ لأنّه لايَدّعِى أكثرٌ من ذلك . وبل شَهادئُهماله › 
إذ كنا قد كايا بتكل ؛ اا لايس اال اما بنك تنما سقط التساسة 

١‏ 12 ار ° a‏ ی دان 
عنه » ولا رمه أكثر من أرش مُوضيحة . 

فصل : إذا قطعٌ رجل يده من الكو ع > ثم قطعها ار من المَرفق » ثم مات 3 
نَظَوْتَ ؛ فإن كانت جراحة الأول رأث قبل / قطع الثانى » فالثانى هو القاتل وحدّه » 
وعليه القَوَدُ » أو الدّيّة كاملة ‏ إن عَمَا عن قله » وله قَطَعٌ يد الأول » أو ضف" 
3 و o‏ 

الديّة » وإن لم تَبرَا » فهما قاتلانِ » وعليهما القصاص ف النْفس » وإن عَفا إلى الذي » 
وجَبَتٌ عليبما . وببذا قال الشافعى . وقال أيو حنيفة : 'القاتل هو '" الثانى وحدّه › 


(۸) فى ب عم ٠:‏ شريكه ) . 
(8) فى النسخ : و ثلثها ؛ . 

. » ونصف‎ ٠: ف الاصل‎ )٠١( 
. 6 هوالقاتل‎ ٠: مىف)١١-‎ 1١١ 


۹1 


ولا قصاص على الأول فى التفس ؛ لأن قَطْمٌ الثانى فطع سيراية ؛ قطعة ومات بعد رَوال 
جتايقه » فأَشبةَ ما لو اندَمَلَ جُرْحُه . وقال مالك : إن قَطََه الثانى عَقِيبَ فطع الأول » 
قلا جميعًا » وإن عاش بعد قَطْع الأول حتى اکل وشَربٌ » ومات عَقِيبَ قطع الثانى » 
فالثانى هو القاتل وحده » وإنعَاش بعدّهما حتى اکل وشَربٌ » فللاؤلياء أن يُقَسِمُوا على 
أيهم شاءواويَفْعلُوه . ونا , أنّهما قَطَعانٍ لو مات بعد کل واحدٍ منهما وحدّه » لوَبحَبَ 
عالقا عفإقامات متها ۽ وجب عليه لضام ء الو کات ین ولاك 
القَطْمَ الثانيّ لا يمع جنايئه بعدّه » فلا يَسلمَط حُكُمُ ما قبلّه » کا لو کان فی يَدَيْن » ولا 
سم رال جنايته » ولا قَطَعٌ رايو » فإن الألمَ الحاصيل بالمَطع الأول يرل » وإنّما 
لضم إليه الأَلَمُ الثانى » فضَعْفَتٍ”" النْفْسسٌ عن اُتمالهما”" » فَرَمَقَتْ بهما » 
فكان9*" القَيْل بهما . ويُخالِف الاندمال ؛ فإنّه لا يبْقَى معه الألمُ الذى حَصل فى 
الأغضاء الشريفةٍ » فامتلفا . فإن ادعَى الأول أن جره انْدَمَلَ » فصدّقَه الول » 
سمط عنه القتل » ولَِمّه القصاصٌ ف اليد أو نِصْف الدَّيّة » وإن كَذْبَه شتريكه » وامختار 
الولى القصاصّ فلا فائدة له فى تَكَذِيبهِ ؛ لأ كله واجبٌّ » وإن عَفا عنه إلى الذي ظ 
فالقول قوله مع ينه » ولا رمه أكثرٌ من نصيف الدَية . وإن كدب الولىٌ الأول » 
حَلَفَ » وكان له قله ؛ لأَنْ الل عَدَمُ ما ادّعاه . ولو اذّعَى الثافى الدمالٌ جرجه » 
فالحكمٌ فيه كالحكي ف الأول إذا اذَّعَى ذلك . 

۹ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قَطَعُوا يدا“ » قُطِعَتْ نظيرئهًا من / كل 
راج منهم ) 


و ءة COE POO‏ و سد م م و 
وجملته ان ا لحماعة إذا اشتركوا فى جر ح مو جب للقصاص » وجب القصاص على 


. 6» ف الأصل :, فضعف‎ )١۲( 
. » فى ب مع : و احتاها‎ )۱۳( 
.» ف م :فكل‎ )۱٤( 

(۱) ف ب »م :( با . 


۹و 


جَمِيعِهِم . وبه قال ماللكٌ » والشافعىٌ » وإسحاق ؛ وأبو ثور . وقال الحسنُ » 
والُهْرِىُ » والقّورِىٌ » وأْصْحابٌ الرأي » وابنُ المُئْذِرٍ : لا تُقَطَعُ يَّدانِ بيد واحدة . 
ومين ذلك وَجْهّاف مذهب أحمد ؛ لاله رُوىَ عنه أن الجماعة ليون بالواحد . وهذا 
ية عل أن لارا لاود برف وا حر ؛ لأن الأطراف يعبر الكّساوى فيبا بدليل آنا 
لا ناخد الصجيحة بالشلاء » ولا كاملَةَ الأصابع بتاقصيّها » ولا أصليّة بزائدة » ولا زائدة 
بأصليّة » ولا يَمِينًا بسار » ولا يُسارًا بيمين » ولا تساوى بِينَ الطَرّف والأطراف » 
وجب انيناع القصاص بينهما » ولا يبر النُساوى ف الس » فإنّنا نأحذ الصّحِيحَ 
المُريض ٠‏ ء وصبجيح ح الأطراف بمَمَطوعِها وأشلّها ولأنّهِ يبَر فى القصاص فى 
الأطراف اوی فى تفس القَطْعء بحيث لو قطّع کل واح من جانب > م يجب 
التقصاصُ » بخلاف النَّفْس » ولان الاشتراك المُوجبٌ للقصاص ف النفس يَفَعُ كثيرٌاء 
فَوَجَبٌ القصاصٌ رَجْرًا عنه » كيّلا يُتّحَذَوَسِيلة إلى كَثْرة القغْل » والاشتراك المُخْتَلَف 
فيه لا َع إا فى غاية رة فلا حاجة إلى الجر عنه » وأ يجاب القصاص على 
المت ركينَ ف الس يحص به الجر عن كل اشترالٍ أو عن الاشتراك المعتادِ › 
وإيجابه على المُْتركينَ فى الطررف لا يطل به الجر عن الاشيراك اماد ولا 
عن شىء من الاشتراك » إلا عن“ صُورَةٍ نادرة الؤقوع » بعيدة الوجُودٍ » يتاج فى 
وجُودِها إلى كلف » فإيجابُ القصاص للرّجْرِ عنها يكون مَنْعا لشىء مُمْتَنِع بتفسه 
لصعُوته » وإطلاقا فى القَطع السّهْل المُعْتادٍ بتفى القصاص عن فاعله » وهذا لا فائدة 
فيه » بخلاف الاشتراك فى التفس » يُحَققه أن وْجُوبَ التقصاص على الجماعة بواحيد فى 
النفْسِ والطَررف على حلاف الأصل » لوه ياح فى الامنقيفاء زيادةَ على ما فوت 


لاقنت +3 لیے ۲ . 
(۳) فى ب ١:‏ وعن ۲ . 
(£) ف ب ٤م‏ :دعن). 
(ه) ف م :على )۲ . 
)»ةب :9 عن . 


عليه وجل بالمائل المَنْصُوص على الى عم عا / واا ولف هذا الل 
فى الألفس » رجا عن الاثتراك الذى يق اَل به غالا . ففيما عَدَاه يَجَبٌ البقاء على 
صل التحريم ولان لتس شرف من الطرف » ولا يرم من الان علا بيذ 
الجماعة بالواحد «المحافظة عل ماذوتها بذاك ولا مارویَ أن شاهِدَيْن شهدا عند 
على » رضي الله عنه » على رَجُل بالسرقة » فقَطَمْ يده » ثم جاءًا با حر » فقالا : هذا 
هو السسّارق طاتا ق الأ ل :5 موا يا شرت EE‏ 
الأول عوقال :ل غل اکا کا :اک 7 فا ير أن الصا على 
کل واحيد منهما لو تعدا قط د يد“ واحدة و أذ لي القصامر وذ 
الجماعة الاس كالأئْفس > وما اعتبار التساوى ؛ فمئّله فى الأنْفس ؛ فإنّنا تعتبر 
التساوى فيا » فلا أذ مُسسْلِمًا بكافر ولا حرا بعد الاش مسيم اروف 
بطر ها لان الرف ليس هو ٠‏ من الس لَص" ٠‏ منها قاق : 
ولذلك كانت ديما" واحدة ء لاف اليد الناقصة 5 والشاء مع السحيسة :غات 
in‏ . وما اعتبار التّساوى فى الفعل فإنّما عبر فى اليد ey‏ 
1 شَرَتُها بالمقطع فإذاقطًعَ کل واحيد منہما من جانپ ٠‏ كان غل کل واحيد منہما 
ا ٠فلايجبٌُ‏ على إِنْسانٍ فطع محلل يقطع مثلّه » وأماالنفْسسُ » فلا 
يُمْكِنْ مُباشرَتُها بالفعل » وإنما أفعالهم ف البَدَنِ فیفضری ألم إليها فرْهَقٌ » ولا 
تحير َي ألم فمل أحيدهما من آم بل الآتخر » فكانا كاْمَاطِمَيْن فى محل واحد » 


(۷) فى ب : 3 علمه ) . 

(8) فی م : ١‏ فقال ۲ . 

(5) صقط من :م . 

. 185 تقدم نخريبجه » فى صفحة‎ )۱١( 
5 سقط من الل افك‎ )١١( 
. سقط من : نب‎ )١؟9(‎ 

(5١)ف‏ ب ١:‏ ديتبها ۲ . 

. ۲ ف م :۱ مہا‎ )۱٤( 


{1٥ 


۹ظ 


۹و 


5 5 لر ست“ 8 5 2 5 ا ا ا لر 
ولذلك” '" لا یستوفی من الطرّف إلا فى المّفصل الذى قطعٌ ال جانى منه › ولا جوز 
نجاو ول اقش لو کله شرج فى ټلو أو جليه أو غير ذلك م كان لاتا هر 
ال دون المَجَل الذى وقتِ الجناية فيه ادا 2 قتع هذا » فإتّما يجب القصاص على 
المُسْتركينَ فى الطَرّف | وب على وو لا کک فل أو حي عو بقل اکر ؛' 
ما بان يشْهدُوا عليه بما يُو جب قطعّه » فيطع » ثم ير عون عن الشّهادة » أو يُكرهُوا 
بك“ O Ile‏ 5 ق ا ا ۾ و20 2 
إنسانا على قطع طرف » فيجب قطع المكرِهينَ كلهم والمكرّه » أو يلقو صّخْرة على 
طرف إنسان » فيقطعه أو يَمطمُوا يدا و » بضربة واحدة ٠‏ أو ضعو 
ججديدة على | مُفصل ويتحاملواعليها جميعًا » اور ؛ فتَبِينَ ُ » فإن قَطََ كلل واحيد 
ماب من الي » أو قط أحدُهم بعض المَفصيل ؛ وأنّمه غيره عيب کا راسد 
طبه أووَضَعُوا منشارا على مَفصله ثم مده كل واحد | إليه مر" ححتى بانت اليد 4 
فلا قصاص فيه ؛ لان كل واحد مہہ ٦ل‏ يَقطّع اليد وم يشارڭ فى قطع جَميعها » وإن 
كان فِعل”*" واحبد منهم يُمْكِنٌُ الاقتتصاصٌ بِمُفْرّدِه » اقيْصّ منه . وهذا مذهبٌ 

0 
الشافعى . 


) مسألة ؛ قال :( وَإِذَا فمل الأب وغَيْرةُ عَمْذا » قل مَنْ سِرَى الأب‎ - 8٠ 


وبهذا قال مالك » والشافعىٌ » وأبو ور . وعن أحمد » رواية أحرَى » لاقصاص على 
واحبد منهما . وهو قول أُصْحابٍ لري ۽ لأنّه نل تركب من مُوجب وغير مُوجبٍ » 
فلم وجب » کقتل العامد والخاطئ] ء والصبى والبالغ » والمَجَنُونٍ والعاقل . ولنا »أنه 
شارك فى القثّل العَمُدِ العَدُوانٍ ل به لو انْفرَدٌ بقثّله » فَوَجَبٌ عليه القصاص 3 


» وكذلك‎ ١: فى ب‎ )٠١( 
. 4 مرة‎ ٠: فق ب زيادة‎ )١5( 
. ) مہا‎ ٠: فی ب‎ )۱۷( 

(14) ف الأصل »م ٠:‏ قتل » . 
)١(‏ فى الأصل .م ٠:‏ فيمن » . 


7 


تروك الا جني ولا نسم أن عل الأب غير مُوجب ؛ فاه يَقَتَضى الايجاب لكونه 
د ع والجناية به أعظم | ا اک ا ذلك صم الله خان 
بالتهی عنه » فقال ل ولا تقتلا أؤلادكم 4 . ثم قال : ( إن لهم کان خط 
کا 4 . ولا سيل ال عه عن اطم الدب » قال : د أن تجعل لله دا وُو 
تَلقَكَ » م أن تقل ولد حدئنيّة أن يَطِعمَ مَعَكَ 16" . فجَعَله فجَعَلّه أعْطّم الذنُوب بعد 
الك > لا قط الرّحِمَ م التتى 3 الله تماق 3 » ووّضسََ الإساءة وضع 
الإحسانٍ » فهو أولّى بإيجاب العقوبة والرْجْرٍ عنه > وإنما امتح الوْجُوبُ فى ححقٌ الأب 
لعنى محص بالمَحَلّ » لالِقَصُورٍ ف السب المُوجب » فلا يَْتِيع عَمَلَه فى المَحَلُ 
الذى لامانِعَ فيه »وما شيك الخاطوع » فلنا فيه مَنْعَ » ومع التَسْليمِ فامْتناع الوجو ب فيه 
لقصو السب عن الإيجاب فإ فِعُلَ الخاطوع غير مو جب للقصاص »ولا صالج له » 
ولق منه ومن شریکه غير مخض عَمْدًا ؛ لوقو ع الخطأفى الف الذى حص به 
زوق 0-6 » بخلاف مسالينا . 

فصل : وکل شَريكين امتح الإقصاصٌ فى حَقٌ أحبدهما » لمعئى فيه من غير قَصُورٍ فى 
السب نهو ف ووب القصاص عل شريكه | كلأ زشريك هفل أن بد 
مسلمٌ ودم ی فقتل ذم » أو حر وعد فى قل“ عبد » عَمْدا عُدْوانا » فإن القصاص لا 


(۲) سورة الإسراء ۳١‏ . 

(۳)اخرجه البخارى فى : باب قول الله تعالى : 99 فلا تجعلوالله أنداداوأنتم تعلمون & »وباب :92 والذین لا یدعون 
مع الله لها آخر ... & »من كتاب التفسير »وف : باب قعل الولد حشية أن يأ كل معه » من كتاب الأدب »وفى : 
باب إثم الزناة » من كتاب الحدود » وفى : باب قول الله تعالى  :‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم # » من 
كتاب الديات » وفى : باب قول الله تعالى : 9 فلا تجعلوا لله أندادا # » من كتاب التوحيد . صحيح البخارى 
“ع عم ۸ ۲۰ ۲/۹ ۱۸7 . ومسلم ‏ فى : باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان 
أعظمها بعده » من كتاب الايمان . صحيح مسلم ۹۰/۱ ۰ ٩۱‏ . وأبوداود »فى : باب فی تعظم الزنى » من کتاب 
الطلاق . سنن ألى داود ٠ » ٥۳۹/۱‏ 4ه . والترمذى » فى : باب ومن سورة الفرقان » من أبواب التفسير ‏ عارضة 
الأحوذى 27/١7‏ . والنسالى »فى : باب ذكر أعظم الذنب » من كتاب تحرج الدم . امجتبى ۸۲/۷ »۸۳ : والإمام 
أحمدء فى : المسند ۳۸۰/۱ ۰ 4٦۲١ ٤٣٤١ ٤۳١‏ . 

. سقط من :م . نقل نظر‎ )4- ٤( 


4۹۷ ( المغنى ۳۲/۱۱ ) 


۹ظ 


يجب على المسلم والجُرٌ » وجب على اذم والعبيد ؛ إذا قلنا بوجُوبه على شَرِيكِ الأ : 
ل متنا ع القصاص عن المسلم لإسلامه » وعن الحر لحريّته » واثتفاء مكافاة المََعُولِ 
له »وهذاالمعنی لايتََدٌّى إل فعله »ولال شريه »فلم يَسْقَط القَصَاص عنه . وقد نقَلٌ 
عبد الله بن أحمد » قال : سألتٌ أبى عن حر وعبد فتلا عَبْدَاعَمْدًا » قال : أمّا الحْر فلا 
يقل بالعَيْدِ » وعلى الجر نِصْف قَيمَة اليد فى ماله » والعَبدُ إن شاء سيه أسْلَمّه » و إلّا 
اه ينمض قِيِمَةٍ الم . وظاهرٌ هذا أَنّه لاقصاص على العيد » فبُخْرَجّ مثل ذلك فى كل 
قل شارك فيه مَنْ لا يَجبٌ عليه القصاصٌ . 


1 = ا ؛ قال :( وإِذَا اشترك فى الْقَغْلِ صبىٌ ومَجْنُونْ وبَالعٌ ميقتل 
راحذ منْهُمْ » وعَلّى الْعَاقِل ثُلْتْ الذَيَة فى ماله » وعَلّى عاقِلّة كَل واجد من الصَبىّ 
والْمَجْنُونِ ثُلْتْ الذَيّة وعثق رقبتين ف أموالهما ؛ لان عَمْدَهُمَا خط" ) 


ما إذا شارك“ فى القَمْلٍ من لا قصاص عليه لمَعْنّى فى عله ؛ كالصّىٌ 
والمَجْنْونٍ » فالصّحِيحٌ فى المذهب أنه لا قصاصّ عليه . وبهذا قال الحسنٌ : 
والأؤرَاعىٌ » وإمحاق » وأبو حنيفة » وأصحابه . وهو أحدٌ فلي الشافعىٌ . وعن 
اد ع.رواية ای + أذ الود يجبُ على البالغ العاقل . حكاها ابن المنذر عن 
أحمد . وكِيّ ذلك عن مالك . وهو القول الثانى للشافعىٌ . ورُوى ذلك عن قتادة » 
والزُهْرِىٌ » وحَمّادٍ ؛ لأ القصاص عُقُوبةٌ تجبُ عليه جَزاء لله ؛ فمتى كان عله عَمْدا 
عُدُوانًا » وجب القصا ص عليه » ولا تَر إلى فل شريكه بحالي » ولأنّه شارك فى اقل 


هس # 


2 عَدوانًا ع فوجب علية القصاص 51 3 شرك ا . ٤‏ وذلك لن الانسان الما 


. سقط من : الأصل » ب . وسيأق التنصيص عليه خلال الشرح‎ )١-١( 
. 4 فى الاصل »م : « شاركوا‎ )۲( 

. سقط من : الأصل‎ )۳( ٠ 

. سقط من :م‎ )٤( 

(5) ف م ١:‏ ننظر » . 


۹۸ 


بوا يواد بعل لا يفل غيره فعلى هذا يعر ل الك مُْفردًا » فمتى تمَحّضَ 
ا وكان المقعول مكافعًا له »وجب عليه القصاص . وى الشافعي قولّه على 
أن فعْلَ الصّبىّ والمَجْتُونٍ إذا تعَمّدَاه عَمْدّ ؛ لأنّهما يقصردان القَثْل » وإنّما سقوط 
القصاص عنہما عى فما » وهو عَم اكليف » فلم يَفْعَضٍ سُقُوطّه | عن 

شريكهما . كالأبوٌةٍ . ونا » ئه شَارَكَ مَنْ لا مانم عليه فى عله » فلم رمه قصاصٌ » 


كشريكِ الخاطئ » ول الصن والمَجنْونَ لا قَصْدَ هما صحيحٌ » وهذا لا صح 


إقرارهما ٠‏ فكان حكمٌ هما كع الخطأ هذا معنى قول الجر عَمْدُهما حَطأ . 
أى فى حكم الحَط فى اثيفاء القصاص عه ' ويشدار” ' ديته ؛ وحمل عاقلتهما 
إِيّاها ووجُوب الكفارة إذائبَتَ هذا »إن الدّيَة تَجبٌ جب عليهم أثُلاثا على كلى واد 
منهم انها ؛ لأنّ اديه بل المََلّ » ولذلك المت بامجتلافه لمحل المُثلّف 
واحد » فكانت ديه واحدة ولأنها نقد تدر بقدره ما القع اس فإنّما كمل فى كل 
واحد لأنّه جر ءُالفغل » وأفعالّهُم متعدّدة » فد كال ھم : کا ف ی كل 
واحد » الو قَذَّفَ جماعة واحدًا إلا أن اقلت الواجب على المكلف يَلرمه ق ماله 
ا ؛ لن مله عَمْدٌ ؛ والعاقلة لا تيل الع ؛ وما ارم الصّبى والمَجنُون ٠‏ فعلى 
عاقلتهما ؛ لأَنّ عَمْدَهُما خطأً والعاقلة تحمل جناية الصأ إذا بَلَعتْ ثلْتَ اليه » 
وتكون مول عام > فن الواجبٌ متى کان ثلث الدّية » کان أجل عامًا il.‏ 
واحد منهما الكفارة ی اله 4لا واا خطأً ٠‏ والقاتل ا خائ والمُشارِكٌ ف القنل 
خط د ا كقانة ‏ لیا ا عيب ب بدلا عن المَحَلٌ » وطذا لم تخعيف »ء وإنّمَا 


(1) فى ب م :( يوؤخذ » . 
(۷) فى م : ١‏ عند 6 . 

(۸) ف م ١:‏ ومدار ) . 
(۹) فى م ١:‏ فتعد ) . 
)۱١(‏ ف م ١:‏ يلزم ) 
)١١(١‏ ف ب »م :من ۲ . 


۹و 


۲۳/۹ ظ 


ت للفغل » ومَحُوا لأئره ) فوج کب تكميلها : ٠‏ كالقصاص . 


۲ - مسألة ؛ قال : ( وِيُفكَل الذّكَرُ بالألتى » والأنتى بالذّكَر ) 


pr‏ منهم النخعی » والشغیی » والغْری » وعمرٌ بن عبد 
العزيز » ومالك وأهل المدينة » والشافعی ؛ وإسحاق, » وأصحابٌ لري ر 
وروی عن على » رَضِىَ الله عنه » أنه قال : يقل الرجل بالمرأةٍ » ويْعْطًى أولياوه صف 
الدية .اجه اسع 0 . وروی مشنل هذا عن أحمد . وحكِىّ ذلك عن الحسن : 
وعطاء . وحُكىَ عنهما مثل قول ا جماعة . وَل مَنْذَحَبَ إلى القول الثانى يح بقول 
على » رضي الله عنه عله ملف عَم خإذ اها باش له اشرق 
ممن قله . ولّما » قوله تعالى « فس بالنّفس 6" . وقوله : لإ لحر 
باحر 4 . مع عُموم سائر الثصوص » وقد نبت أن الى عه َكل بهو ديا رض رأ 
جارية من الأنْصارٍ”؟ . ورَوَى أبو بكر بن محميد بن عمرو بن / حزم » عن أبيه » 
عن دهان رسول الله عا کیب إلى أهل اش بكتاب فيه الفرائض والأممنان » وأن 
لجل يقل بالرأة ف وو كناب مشهورٌ عند هل العلم می بالقبُول عندّهمء 
لائ هما شمان يُحَدٌ کل واحبد منه”" بهذف صاجبه »فقيل کل واحيد منهما بالآحرء 


(۱۲) فى ب ١:‏ فوجبت ) . 

. ٠١5/7 وأخرجه ابن جرير » فى : تفسير سور البقرة » الآية ۱۷۸ . تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) سورة المائدة 45 . 

(۳) سورة البقرة ٠١۷۸‏ . 5 

. 4148 تقدم نخريجه » فى صفحة‎ )٤( 

(5) أخرجه النسانى »فى : باب ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول » من كتاب القسامة . المجتبى ٠ ١۱/۸‏ 7ه . 
والدارمى » فى : باب القود بين الرجال والنساء »من كتاب الديات . سنن الدارمى ۱۸۹/۲ ۱۹۰۰ .والحآم »فى : 
كتاب الرّكاة . المستدرك ۳۹۷-۳۹۰/۱ . والبيبقى » فى : باب قتل الرجل بالمرأة » من كتاب الجنايات . إلسنن 
الكبرى ۲۸/۸ . 

, كذا فى النسخ‎ )٦( 


كالرجُلَيْن » ولا جب مع القصاص شىء ؛ لاله قِصاصّ واجبٌ » فلم يَجبٌ”' معه شىء 
عل المُقعَصٌ » كسائر القصاص وامحلاف الأبدال لاعبرةبفى القصاصي بدلي ل أن 
الجماعة يقعلُونَ بالواحيد » والتصرانى يود بِالمَجُومِىّ » مع اختلاف ديتيهما › 
اد العَبْدٌ بالعبد › مع اختلاف قِيمَتِهما . 


فصل يتل کل نيدن اربج وار انق ويْقكل بهما ؛لأنّه لايخو من أن 


يكون ذكرًا أو اکى 
١ ۴‏ - مسألة ؛قال :( وَمَنْ كَانَبَيْنهُمَافَى النُْفس قصّاص" . فَهُوَْ بَستَهُمَافَى 
الجواج ) 


وجملئه أن كل شخصين جر بينهما التقصاصٌ ف النْسٍ » جَرَى القِصاص بينهما فى 
الأطراف . فيطع لحر لحر المسلمُ بالُرٌالمساج انید وا ا ا 
بالأنتى » والأنكى اذك وط النَّاِقِصُ بالكامل » كالعبد بالجُُرٌ » والكافر 
بالمسلم . ومن لا يكل َل لايع طرفه عرق لازا سام يكام لاخر 
بعبيد» ولا واد" بولد . وبهذا قال مالك والتُورىُ» والشافعىء وأبو ثور» وإسحاقء 
وابن امير قال اپ سحنيقة : لاإقصاص ف الطَرّف بين مُختلفى البَدلٍ »فلا يَقَطَمٌ 
الكامل بالناقص » ولا الناقص بالكامل LENS‏ ماقا + 0 المرأة بالرجُل » 
ولا الخر بالعيد › ولا العبدٌ بالد 29 , ويُقطَعُ امس بالكافر ٠‏ والكافر بالمسلع. ۽ لان 
التُكافوٌ مُعمَيرٌّ فى راف ٠‏ بدليل أن المتجيحة لا فد اللا » ولا الكاملة 
بالناقصة› فكنا لا يوذ طرف الرجل بطَرّف المرأة » ولا يوتحذ طَرفها بطَرَفِه 


(۷) سقط من : الأصل ن 

. » فى ب ٠م : « ولد‎ )١( 

(۲) سقطت الواو من : ب )مم . 

() فى الأصل )ا زيادة : « ولا العبد بالعبيد © . 


۹و 


۴ لا توعد الإسرى بای ۔ وسا ء أن فن ری یپا القضصاض فى الق ع 

ى( > فىالطرف ؛ كالحرين وما ذكروه يطل بالقصاص ف التّفس » فإن التکافو 
معتبر ير » دلي اد السام لاقل شتام . م امه أن ياد / الناقصة بالكاملة ؛ لان 
المُمائلة قد و جدث وزيادة وت اها اا5 نے الج ا 
الأصابع بكاملة ة الأصابع 34 وما السار والععين 4 فیجريانٍ مُجرّی ا 
لاحتلاف مَحَلَيْهما بال سو يليما فَعُلِمَ أنه ليست ناقصة عنها شَرْعًا 5 
اة فا ذلك 


3 وَإِذَا قله > وأَحَدُهُمَا مخط: والآخر مُتَعَمدُ‎ J: مستا ؛ قال‎ ¥ ٤ 
ود عَلَى وَاحد منْهُّمَا » وعَلى الْعّامد نف الذي فى مَالِهِ » وعلّى عَاقِلَةٍ‎ 

^ م او ~ ەر ا يرو ا عاد 

| ىء نصفها , وعَلَيْه فى ما له عتق رقبة مومتة ) 


ما المُخْطِءُ ‏ فلاقصاص عليه ؛ لكاب والسسنّة والامجماع ٠‏ أَمّا الكتاب فقول الله 
تعالى :3 ما كلمو أن َل وہنا إلا تحط ون َل موتا خط حير وق 
مومتة ية مُسلَمَةإَى أله چ وقال تعالى 7 َعَم ماح هما خط 
به 7" . وأما السسنّة » فقول التب ع :) عُفَيَ لِأَمتَى عَن الْحَاً والثَسْيانِ 2 
حع عل لعلم عل أك ل قصامي عل وام شریکه اک أهل العم لا يرن علي 
قصاصًا . وبه قال النّحْعىٌ » والشَافعِیّ » وأصحاب الرأي . ورُوَ عن أحمد » أن عليه 


)٤(‏ سقط من ين 

. » فی ب زيادة : « بينهبما‎ )٥( 
» فى م : « النفس‎ )1( 

(۷) فى ب : ١‏ فیا » . 

. ۹۲ سورة النساء‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب ه . 

(۳) تقدم تخريجه فى : ١15/١‏ . 


القصَاصَ . وحكى ذلك ”عن مالك“ ؛ لأنّه شارك فى القَثْل عَمْدًا عُذُوانًا » فوَجَبَ 
غلية اا كنرك الايد اا ت راه ل ا مام 
له فيه . ونا » أنه قل م يتَمَحْضْ عَمْدا فلم يُوجب التِصّاصٌ کیال “الو 
کله واحدٌ بج زین عدا وطا + وال كل واخيد من الخریکین شاشر ومست 
فإذا کانا ءامدین افك واحد مب إل فقل مرجت للقضاض اش 
مَقَامَ عله لِتَسَبّبه إليه » وههنا إذاأَقَمْنا المُخْطِْ مام" العامد » صار كأنّه قله بعَمْدٍ 
وتحطأ » وهذا غيرٌ مُوجبٍ . 


فصل : وهل يجب القصاص على شرِبكِ تفسيه وشّريكِ السّبع ؟ فيه وَجُهان » 
ذكَرهنا أبو عيب الله ابن جامد » وصورة ذلك » أن يجرةه سبع + جره إنسان 
عَمْدا : إن قبل ذلك أو بعل » فيسوت عنهما ء أر جرح نفسته عمد .م بجر 
رة / عمدًا ۽ یرت هتما ؛ قل يجب على المشارك له يفاض ؟ فيه وَجهان . 
والحتلف عن الشافعىّ فيه . وقال أصحاب الرأي : لاقصاص عليه ؛ لاله شارك مَنْ 
ليجب القصاص عليه » » فلم يلرم قصاصٌ » کشریل الخاطئ رلا کل ركب من 
مُو جب وغیر م وجب » فلم يُوجبٌ» کالقغل الحاصيل من عَم وتحطبٍ» ولأنّه إذا ليجب 
على شرك الخاطئ ووغه مَْمُون» فلن لايَجب على شري ك مَنْ لا يضمن فله أؤى . 
والوّجه الثانى» عليه القصاص . عن كول ألى بكر . وروی عن أحمدء أنه قال : إذا جَرَحَه 
رج » ثم جَرَحَ لجل نَفسّه » فمات » فعلى شريه التقصاص ؛ لأنّه قل عَمْدٌ 


اراس بر © 


مخض » فوجَبَ التقصاصٌ على الشرِيكِ فيه» شري الأب » فأما إن جَرّح الرّجل 


۴5 سقط من : ب‎ )٤ = ٤( 
. سقطت الواو من : الاصل‎ )5( 
. | ف ب :2 ويتسبب‎ )1( 
. » فى الأصل زيادة : و فعل‎ )/( 
. ٩ ىم : 9 يخرجه‎ )8( 

. أى النقل‎ )٩( 


۹ اظ 


۹و 


فته طا > كأنّه أراد ضَرْبَ جارحة » فأصاب تفسّه » أو خاط جرْحَه » فصادّفٌ 
الل الحَى » فلا قِصّاص على شريه » ف اصح الوجهين وش اک ان عليه 
التِصاص » بناء على الروايتين فى شرِيكِ الخاطئ . 

فصل : فإن جَرَحَه إنسان » فتداوّی بسسُمٌ فمات » تَظَرْتَ ؛ فإن كان سم ساعة 
يقث “ف الحالي ؛ فقد َل سه ؛ وقطَعٌ سيراية الجر ح وجری مجرَى مَنْ دح تفت 
بعد أن جر ح ولظر فى الجرج إن کاتسر جما لاقاس فلو ليه استیفاوه و 
يكن کوس له ۽ فلِوْلِيه الزْنُ » وإن کان اسم لا يتل فى الغالب وق قا > 
عل" '" الرجل فى : تفسیه عمد خط | راکم فى تربكه کالځکم فى شري الخاطئ ۽ 
ام يجب القصاص ؛ فعلى ا جارج صف الذي و السم يقل غالبا بعدّ 
مده 3 » اح أن يکود عَمْدَ الهلا ضا ؛لأنّهِ يقصد المَثْل » إِنّما قصَد التّدَاوى » 
فيكون كالذى قله وتكتل أذ يكرة ق شك لق » فيكون فى شریکه الوَججهان 
المدكوران فى المَصل الذى قب . وإن جرح رَجُلُ » فخاط جرْحَه » أو اَم غیره فخاطه 

له » وكان ذلك مما جوز أن َمل » فحكمّه حكمٌ مالو شرب سما يجوز أن يقل » على 
ما مَضَى فيه . وإن خاطه غيره بغير إِذْنِه / كرما » فهما قاتلان عليهما الود . وإن 
خاطه وليه »أو الامام ؛ وهو ممن لا لاي عليه ؛ فهما كالأَجتيىٌ ؛ وإن كان هما عليه 
ولاية فلا عليبما ۽ لان فليا جا لها اداد «فيكون ذلك خطا 
وهل على ال جار ج الود ؟ فيه وَجُهان » بناءً على شري الخاطئغ . 


) وديّة د اليد مث » وإن بَلَعتْ دیات‎ ١: مسألة ؛قال‎ -_ ٥ 
أجمع أهل العلم على(" أن فى العَبْد » الذى لا بلع قيمتّه دِيّة الحرٌ » قِيمَته . وإن‎ 
. ) فقتل‎ ٠: فی ب‎ )٠١( 


: بفعل ؛‎ ١: ف ب »م‎ )۱١( 
. سقط من :م‎ )١( 


لكك مھ لک أو ردك علي » تق اد موا إل نيد ق 
بالغ ما بت » وإن بلقت ورات نك كان القدل أو خبطا + سوا تي بايد أو 
بالجناية . وهذاقول سعيد بن المُسَيِّبٍ »والحسن » وابن سييرينَ » وعمرٌ بن عبد العزيز » 
وإيّاسِ بن مُعاوية » والرّمْرِىٌ » ومَكْحُولِ » ومالك » والأؤزاعىٌ » والشافعىّ » 
وإسْحاقٌ' اى يوسف . وقال النَحعَىٌ » والشغبئ » والتورىُ » وأبو حنيفة » ومحمدٌ : 
لا بلع به ية الحُرٌ . وقال أبو حنيفة : ينقص" عن دِيّةِ الحُرٌ دينارا 9 » أو عَشْرة 
راهم » القَدْرٌ الذى يُقَطَمُ به السارق » هذا“ إذا ضمِنّ بالجناية » وإن ضَمن باليد » 
بأن يَعْصِبٌ عبدًا فيَمُوتٌ فى يده فإ قِيمَتَهتَجبُ وإن زادث على دة الحرٌ واحتجوا 
أله ضَمان آَم » فلم يزد على دِيّة الحُرٌ » كضّمانٍ الحرٌ ؛ وذلك لأ الله تعالى لما 
َوْجَبَ ف الحُرٌ ِي لا ِيدُ » وهو أشْرَف لِخُلو”2 من تقيصة الوق » كان تَيهًا على 
ية" لعب المنقوص لا يزد علمها » فتَجَعل مالِيّةَ اليد مِْيارًا للقدْرِ الواجب فيه » مالم 
يرذ على الذي » فإذا ودع كلها طا ذلك ۽ کک إل وت اله > كارش ما دون 
المُوضيحة » يجب فيه ماتُخْرِجُه ا لحكومة » ما يِذ على أرش المُوضيحَةء فترذه إلما . 
ونا » ائه مال مُمَقَومّ » فيْضْمَنٌُ بكمّال قِيمَتِه بالغة ما بَلَمَتْ » كالفَرَس » أو مَضْمُون 
يميه » فكانث جميعَ القيمة » كالووضّمئه بايد » ويخالف الح » فإنّه ليس بمَضْمونٍ 
بالقيمة » وإنّما ضّمِنَّ ماق الشر ع » فلم يعجاوثه ء ولأ ضَمَانَ الخ / ليس بضمّمانٍ 
مال » ولذلك لم يختلف بالحتلاف صرفاته » وهذا ضمان مال » يزيد بزيادة المليّة » 
اشر ا » فا ختلفا .وقد کی اہو الطاب » عن حمل ر نمه الله ؛ رواية 
أخرىء أنه لا يلَع بالعيْدِ دِية الحُرٌ . والمذهبُ الأول . 


(۲) سقط من : ب . 

(۳) فى ب ,م ١:‏ ينتقص © . 

. ) دینار‎ ١: فى ب‎ )٤( 

(5) فى ب عم ١:‏ وهذا » . 

(5) فى ب ١:‏ بخلوه » . وفى م : ١‏ لخلوصه » . 
0 فى ب :« أن » . 


۹ظ 


باب القَوَدِ 
الَو : القصاص . ولعَلّه إِنّماسُمّىَ بذلك ؛ لأنّ المُمَصّ منه فى الغالب يُقَادُ بشىء 
ربط فيه أو بيده إلى القَمْل » فَسسُمّىَ القَمْل قَوَدَا لذلك . 
5 مسألة ؛ قال :( ولو شق بَطْنَهُ » قا حر ج حضو شوه » فمَطْعَها ' فَأبَائهَا 


من ثم رب نه آخبر ر » فالقاتل هو الأول . ولو شی بَطته ثم ضر ب عق 
تحر › فالثَانى هُوَ الْقَاتَل ؛ لأ الأول لا يعيش مله » والقَانِى قد يَعيش مله" ) 


وجملته أنه إذا جَنَىَ عليه اثنان جنایتین مظنا اقرف كانت الآرلى اس جک 
الحياة» مثل قطع حَشَته أى ما فى بَطَنِه» وإبايها منهء أو َه ثم ضَرّبٌ مه لثانى 
فالأَوّل هو القاتل الآثه للا يق یبقی مع (' جنايقه حياة' ١‏ وا عليه حا > وعلى الثانى 
التعزير > کالو جَنَى على میت . وان عَم الى إلى لدي ؛ فهى على الأول وده . وإن 
كان جرح الأول يجورٌ بقاءٌالخياةمعه © مل شق البَطن من غير إبائةالجشوة »أو 
قطع طَرّف »م ضَرّب عنقه ار » فالئانى هو القاتل : لاله ل برج الأول هن 
كي الحياةٍ » فيكون الثانى هو المُمَوتُ لها » فعليه القصا ص ف النّفْس » والدِّيَةَ كاملة إن 
عَفا عنه . ثم تنْظرٌ فى جرح الأول » فإن كان مُوجبًا للقصاص » كفطع الطرّف » 
فالولى مُحيرٌ بينَ قطع طَرّفه والعَفو على" ديّتِه ” » أو العفو" مُطْلَمَاء وإن كان لا 


(۱) سقط من : الأصل » ب : 
(۲-۲) ف ب ١:‏ حياته ) . 
7ن ب : 

. سقط من : الاصل‎ )٤( 
. ) ف ب »م :۱ عن‎ )٥( 
. سقط من :ب »م‎ )5-5( 


يوب الققصاص » كالجائعَةونحوها ‏ فعليه الأَرنُ . وإنّما جَعلنا عليه القصاصَ ؛ لأ 
فع الثانى قطمٌ سرّاية جراجه » فصار كالمنْدَمِلٍ الذى لا يَمْرِى . وهذا مذهبٌ 
الشافعىٌ »ولا أعلم فيه تخالا ولو كان جرح الأول ُفعيى إلى الوت لاسمحالة إلاأنه 
لا يخر - ج به من حكيم اللحياة اى مه الحياة امقر لمُسْتََرّة » مثل تحرق الى لل 
الدُماغ » فضَربٌ الثانى عُنْقه » فالقاتل / هو الثانى ۽ لأنّه وت ياء وء : 
وقيل :0" هو فى حك الحياة؛ بدليل أن عمرٌ» رضى الله عنه لما جر تل عليه الطبيبٌ 
فسقاه نا : فر ج يُصلرٌ 00 فم الطب أله يت فقال : اعهَد إلى اناس . فحَهِلَ 
الم » وأَوْصّى » وجَعَلٌ الخلافة إلى أل الشُورى » فمَبلَ الصحابة عَهُدَه » وأجَمَعُوا 
على قبُول وَصَاياهُ وعَهده . فلمًا كان حكم الحياةٍ باقيًا » کان الثانى مُفْوْنًا لا » فكان 
هو القاتل » كا لو َل علیآڈ لا بجی بء عله . 

فصل : إذا القَىَ رجز“ من شاهقء لماه حر بسَيف فقعَله ؛ فالقصاص على مُن 
قله ؛ لاه فوت حياته قبل المَصبر إلى حال به 010 فييامن ابه :فاش مالو را 
إنسان سهم قاتل فطع ار هقب قوع لسم به أو ألقى عليه صّحْرة » فأطارٌ 
اخ اسه بالسجف قبل وقوعها عليه : بدا قال الشافے إن راہ من مكان. يجوز أن 
يلم منه ١‏ وان رمه من شاو اسمن الوق فيه وجهان ؛ أحدهما كقولنا . 
والغانى ؛ الضمان علمهما بالقصاص والدَية #عيق سقو 4ل کل اد با سیب 
للإثلاف . ولنا اا مب و تاشر » فَانْمَطَمَ حكمُ السبّب » كالدافع مع 


(۷) فى الأصل زيادة : 9 عن ١‏ . 

(۸) يصلد ابرق .غيب اديت و لازن قية 0۴۸ , 

(9) انظر : ما أحرجه الامام أحمد ‏ فى : المسند 47/١‏ . والبيبقى » فى : باب المرض الذى يجوز فيه الأعطية » من 
كتاب الوصايا . السئن الكبرى ۲۸۲/۹ . وابن سعد ء فى : الطبقات الکبری 55/7 ۲٣۱-۲‏ . 

. » قم : ورجلا‎ )٠١( 

(١١)قم:‏ ويسلا ء 


۹و 


۲/۹ ظ 


الحافر » والجار ح مع الذابح الصو ر التى و" ا وکو اق پا 
الأصُول المذكورة . 

١ ۷‏ - مسألة ؛ قال :( وَإِذَا قَطَعَيَدَيْهِ ورجليْه »ثم عاد فُضَرّب عُنُقَهُ قبل أن 
ندمل جِرَاحُةُ ځۀ ل ولَمْ قطَعْ يداه“ ولا رجلا ء فى [خدى الرَوَاتيْن عن أبى 
عبد الله ر حم الله . والرواية الأخحرى قال : ئه لأهل أن يُفعَلَ به كما قعل . فإن 
عَمَا عنهُ الول » فَعَلَيْهِ ية راحدة ) 


وجملة ذلك أن الرّجُلَ إذا جَرَ حَ رجلا » ثم ضَرَبّ عق قبل ان مال المجرح » فالكلام 
ف المسألة فى حاليّن ؛ أحدهما » أن يَحْتارَ اللي القصّاص » فاحتلفت الرواية عن أحمدّ 
فى كَيْفيّة الامنتيفاء ؛ فرُوى عَنه ؛ لا يُسْتَوقى إلا بالسييف ف العُتّق . ؤبه قال عطاءً » 
لوي »وأو وس + وص + | لا زر عن الین عه أله قال : ٠‏ لاقو إل 
بالسيف » . رواه ابن ماج “ . ولأ الققصاص أَحَدُ بَدَلَى الس » فذحل الطرف ف 


حك الجمْلةِ » كالدّية » فإنّه لو صار الأمرٌ إلى الديّة »لم كب إلا ديه التفس » ول 


E i 0‏ 58 م و هټ بجو غ ع ء o‏ 
اعا اباس اس ال الل » وإتلاف الجملة واد اکن هذا شرپ 
العنق » فلا جور تَعدِيْبه بإثلاف أطرافه » كالو قله بس بسن کل 0 نامقل بوفله . 
والرواية الثانية عن أحمد » قال( ئه لمل أن بن به اع سی أن الک ف أن 


(۱۲) ف ب مم : و ذکرنا ) . 
(1) ق م :0( يدە» . 
(۲) فى : باب لا قود إلا بالسيف » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه 884/1 . 
كا أخرجه الدارقطنى » فی : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنی //19م ۸۸ ٠١5‏ . والبيبقى › 
فى : باب ما روى أن لا قود إلا يحديدة » من كتاب الجنايات 57/4 + 57 . 
(؟) أى لا يقطع . 


(4) سقط من E‏ 


قال مي 


حنيفة ؛ وألى ثور ؛ لقول الله تعالى 0 رن عاق ماقرا بیش ماغو فته 4 0" 
وقوله سبحانه ول آنتدى علخ و ا ی عَلیک کے . ولان 
(VJ 2,‏ ر رتت ا 
ابی عه رضح ارام وهودئ ای رأسَ جارية من الأنصارٍ بين حَجُرين 
أن î‏ : } وال بال 4 ٤‏ . وهذا قد قَلَمٌ عَينَه ٠‏ فيب أن تُقَلَّ 
ينه > للاية . وروی عن الى عو أنه قال : ٠‏ مَنْ حرق عرفا ءوشن حرق 
E‏ : ت بز e‏ تير 
غرقتاه اد : ولان القصاص موضوع على الممائلة ا ق ان 
ار فو 7 0 عون اع كر ف 
يستوفى منه مثل ما فعل » کا لو ضرب العنى حر غيره فاا حديث +0 « لا قود | إلا 
بالسيف » . فقال أحمدٌ : ليس إسناده بجيد .ندال العاف »أن ت الام اة : 
e ١‏ دوع + س 3 5 ع ونر لاه £ 1 
ها يفو" الول »او کون الفعل حطا »او شبه عمد »او غير ذلك الوا چب ويه 
واحدة . وهذا ظاهرٌ مذهب الشافعىٌ . وقال بعضهم : تجبٌُ ديه الأطراف المَقَطوعة 
یا لس الگ لاقع بر را “اجرج باس الشكورن 0 
. عد :2 ا ي عرس 68 ْ ع8 5 آل ۽ 1 
الجراحة فى ارش النفس › كا لو سرت إلى تفسيه » والقصاص ف الاطراف على إحدى . 
عه لچ م و د جك ل وان م وو قا ع aay‏ وك سواه 
الروایتین لا يجب > وإن وَجَبَ فإن القصاص لا يشبه الذية ؛ لان سيرّاية الجرح لا 
سقط القصاص فيه › وتُسسقط ديه . 


(5) سورة التحل ١77‏ 

(7) سورة البقرة 514 ١‏ 

(۷) قم : : رض »؛ . 

(8) ق م ١:‏ لرضه » . 

(9) تقدم تخريجه » فی صفحة 118 . 

: . سورة المائدة هع‎ )٠١( 

. ٤١/۸ أخرجه البيبقى › فى :باب عمد اقل بالحجر » من كتاب النايات . السسئن الكبرى‎ )١١( 
. 4 ی ب : ( فيج‎ )۱۲( 

(۱۳) ف ب ١:‏ بفعل ‏ . 

.  ةيارسب‎ 3: قم‎ )١5( 


۹و 


/ فصل : ومتى قلنَا : له أن يتفي بمثل ما فل بول وب أن ب من 
ضَرّْب عُتُّقه » فلة ذلك » وهو أفضّل . وإز وإن قَطَعَ أطراقه التى قَطَمَها الجانى » أو 
بعضّها ‏ ثم عَفاعن قله » فكذلك ؛ لاله تارك بَعْضَ حَقَه . وإن قَطّعٌ بعض أطرافه ثم 
عَفا إلى اليه ل يكن له ذلك ل جين ما کل جل لاتيم عبد زلا واا » فلا 
جور أن سنوی بعضه ویسنکجق کال الذي ٠‏ فإن فعل فله مايق من الذي فان ل يبق 
نيا شىء ع.فللاشىء له . وإن قلا : ليس له أن يسوی إلا بضر ب العُّق . فاستوفى منه 
شل ماعل » فقد أساءً » ولا شیءَ عليه سيوى المأ ؛ لن غ الجانى فى الأطرااف لم 
وجب اید رعا تلاا فكذلك فعْل المُستَوفى » إن فمل طرف اسا ثم 

عَفا إلى الذية ل يكن له إلا تماما » وإن قَطَعَ ما تجبٌ به الذي ثم غفا یکل 
شی إن شع ماپ باکر من الذي م غفا » احْمَمَلَ أن يَلرَّمَه ما زا على الذي ؛ 
لاه لا نحق أكثر من ديّة ؛ وقد فعل ما وجب أكثر منہا » فكانت الزيادة عليه . 
واحْتَمَلَ أن لا يَلرَمَه ىم ؛ لأنّه لو قله ۾ يَلرَمُه شىء » فإذا رك ْلَه » وعفا عنه » فاولَى 


ساد ل 1 2 E : e‏ 
أن لا يَلرَمَهِ ثىء » ولاه فعَل بعض ما فعَل بوَلِيّه » فلم يَلرَمْه ىم » كا لو قلنا : إن له أن 


ر يَسْتَوفِىَ مثل ما فَعَل به : 


فصل : فإن قط يده وليه » أو جَرَحَه جرخا يُوجَبٌ القصاصّ ا 
فسسرّى إلى التَّمْسٍ » فله الققصاصٌ ف النَْسٍ . وهل له أن وف" المَطعَ قبل المَغْل ؟ 
على روَايتين.» ذكرها القاضى » ويَنَاهُما على الروايتين الملكورين ف المسألة ؛ 
و إحداه ٠ ١‏ ليس له قط الطروف . وهو مذهب ألى حنيفة ؛ لك ذلك شی إل 
الزبادة عل ما جَنَاه الأول + والقصاص يَعْتَمِدُ المُماثلة »فمتى خيش فيه الزيادة سقط : 


. © يقتص‎ ١: فى ب‎ )۱٥١( 

. » فى ب مع زيادة : و الجانى‎ )١5( 
8 فى‎ ٠ : ف الأصل زيادة‎ ١ ۷( 
. » ىم :و إحداهما‎ )۱۸( 


ده أت 


ڳالو قَطَمْيَدَه من صف الذّراع . والثانية» يجب التقصاص ف الطَّرف » فإن مات به » 
وإ ضربّت عه . وهذا مذهبُ الشافعئٌ ؛ ما ذكزناه”'" ف أل المسألة دوكر او 
الخَطَّابٍ أله لام مدق الط ف /رواية وا اخدة » وله لا يصح تخرد خُريجه(” عل 
رانين ف المسألة ؛ لإفضاء هذا إلى اليادة » بخلاف المسألة نکال 
الروايتين » وليس هذا بزيادة ؛ لان قَواتٌ الس بسيراية عله » وسيراية عله كفغله » 
شب ما لو قطعَه ثم تله e‏ ؛ کا لو قتله 
بضربة ٠‏ فلم نكن نله ى الالتتيقاء إلا بطر مرو 

فصل : وإن جره جرخا لاقصاص فيه تيو مثل أن أجَافه » 
أوامه » أو فطع يده من صف ذِرَاعه » أو رجله من صف ساقه فمات منه ‏ أو قط 
يدا ناقصة الأصابع ٠‏ أو لَاءَ ‏ أو زائدة و القاطع امال ححا ؛ فالصحيحٌ فى 
المَذْهَب أنه ليس له فل ”''مثْل ما فَعَلٌ '") ؛ وليس له أن ۽ مص إلا الع بالسُيف . 
ذكره أبو بكر +والقاضى . وقال غا »فيه وراب 200 ل أن.بة 
بمثل” " فعْله ؛ لألّه صار قلا » فكان له الققصاص بمثل عله > کا لور 9 
حبر فقمَلّه به . والصّحيح الأول ؛ لان هذا لو ال رد م يكن فيه تقصاصٌ فلم يَجَرٍ 
القصاصٌ فيهمع اَل » كالو قح میک و یکن للقاطع يمن »یکن أن فی من 
ساره . وفارق ما إذا رض راس" قات ؛ لأ ذلك الفعل فقتل مُفرَدٌ ET‏ 
رطع ء والقطعٌ لابو جبُققصاصًا »قق مجر اقل » فإذا جَمَعَ المستتزفى بينهما » 


(۲۰) فى ب ١:‏ نخرجه ) . 
(۲۳) سقط من : ب . 

. » ف م زيادة : « ما‎ )١5( 
. فى م :۱ رد ۲ تحريف‎ )۲١( 
. 4 59؟) فى ب زيادة : و حجر‎ 


e 


8 ظ 


۹و 


فقد زاد قَطْعًا لير دِالشرعٌ باستيفائه ؛ فیکون حرامًا » وسواء””" فى هذا ماإذاقَطَعَ م قعل 
عَقِيبَه » وبينَ ما إذا قط فسَرّى إلى النّفس . 

فصل :فما إن إن قط اليمْتَى اتی للقاطع » أو اليد ولايد له » أو قلع العَيْنَ ولا 
عَينَ له » فمات المجنَى عليه » فإنّه يقل يالف ف العُدّق» ولا قصا ص فى علد فه . لا“ 


۴ ل ely o, A 1 - E.‏ ١م‏ ,رەك ت م 
< أعلم فيه خحلافا ؛ لأن القصاصَإلّمايكون من مثل العُضْو المُتْلّف» وهو هنا مَعْدُومٌ » ولال 


الققصاص فِعْل مل ما فَعَلّ الجانى”' »ولا سبي إليه أنه لو قَطّمَ ثم عَمَا عن القَغْلء 
لصار نوفيا جا ممّن ل يط له مثلها » أو أذ بدلا عن عبن » وهذاغيرٌ جائز . | 
وهذا يذل عل فساو الج الثانى فى الفصّل الذى قبله . 

فصل : وإن قتله بغي السيف »مث ل أن قتله بحَجَرٍ »أو هَدْم »أو تعْريق أو حَنْقٍ » 
فهل يسْتَوْفى القصاص بمثل فِعْلِه ؟ فيه روايتان ؛إحداهما » له ذلك . وهو قول مالكِ » 
والشافعىٌ . والثانية » لايَسْمَوْفِى إلا بالسيف ف التق . وبه قال أبو حنيفة » فيما إذا عله 
بمُكقل الحديد على خی الاين عنه ٠‏ أو جره فمات . ووج الروايتين مامد 


رار 


فى أو ل المسألة ون هذا لا ومن معه الریادة على ما قله ا جانی » فلا يجب القصاص 
بمثل اليه ٠‏ ؟ا لو قَطَعْالطرف بال كالةٍ ؛ ؛ و مسمومة. + أو بالسسق. »فان لا سوفن 
عله » و هذا لا قعل به المد » فلا سنوی به الإقصاصٌ » کا لو قله بتَجريع 
الخَمْرٍ »أو بالسّخر('” » ولا تفريعَ على هذه الرواية . فاا على الرواية الأْرَى » فاه إذا 
فعَل به مثل عله فل يمت » تله بالسيف . وهذا أحدٌ فقوي الشافعي , ا 
الغانى » أنه يكرّر عليه ذلك الفعغل حتى يُمُوتٌ به ۽ لائه له بذلكڭ » قله له مخله ' 


(۲۷) فى ب : ١‏ وسواه ) . 

(۲۸) سقط من : الأصل 1١‏ .م . 
(۲۹) ىعم :دلا ). 

(۳۰) سقط من : ب . 

: » بالسم‎  : ف ب‎ )۳١( 
: ١ ١: فف ب‎ )۳۲( 


o1 ۲ 


ونا » أنه قد مَل به مثل فِعْلِه » فلم يرد عليه » کا لو جره جرخا » أو قَطَعْ منه طَرَقَا » 
فسوی منه لی مله فلم مُث به فإ لايُكَرُُ عليه اجرح » بغیر حلاف »وغدل 
إلى ضرب عَنْقِه » فكذا ههنا . 

فصل : وإن قله بما لا يحل لِعَيْنه » مثل أن لاط به فقَتّله بأو خر که کر او سکره 
| يقل مله تماقا ويُعْدَلُ إلى الَثل بالسيّف . وحَكى حاب الشافعى ف من قله 
لواو ريع انر وها آر » لهل فی ديه شيتفتل »ا » ويجرّعه الماء 
حتى يموت . ونا نهدا تس ر فوب الول عنه | إلى القثل بالسييف الو 
تله بالسئخر . وإن حرقه ؛ فقال يعض أصحاينا : لا يُحرق ؛ ل التُخريق مح 0 
دق امال ؛ لقول الب عي :د لا يعذ يعدب بالا رِإِلَاربُ انار ف دا ف 
عموع الخبر . وهذا مدعب أ حعيفة . وقال / القاضى : الصييخ أن فيه روان : 
كالتَعْرِيق ؛ إخداهماء حرق . وهو مذهبٌ الشافعىٌ ؛ لما روى البَراءُ بن عازب أذ 
الى َيه قال : و كن حرق ر ؛ ومن غرق رقنا ) . و الحديث الأول 
على غير الِصّاص ف المُحَرق 

فصل إذازاد شرن القصاس فى لق على لله مثل أن يقل وليه ۽ » فِيَقطَعٌ 
المُقتَصٌ أطرَاقه أو بعضّها ؛ تَظونا وان اسار اقلت تمان ما تلش 
يديّته ..وببذا قال أبو حنيفة . وقال مالك » والشافعى » وابنُ المُنْدرٍ » وأبو يوسّف » 
وق :لا خان عليه ول قد اساد ویر اکتا لفل أرق 5 
قَطَّعَ طرف من جُمْلة امح إثلافها اقلم بصت :الو قط ميا من من د يسلج 
قطعَها . ولّنا » أنه قَطَعَ طَرَفا له قيمة حال القَطع بغير حٌَ ‏ فوب عليه ضّمائُه » كا لو 


(۳۲) فى م ١:‏ مرق » نحريف . 

: _ 8 : . 2 
)۳٤(‏ اخحرجه أبو داود ف : باب فى كراهية حرق العدو بالنار »من كتاب الجهاد وق : باب فى قتل الذر »من 
نان الأدني .سن ألى :اود ۲ 2 عة "ته" . والدارمى E7‏ : باب فى النبى عن التعذيب بعذاب الله ؛ من 
كناب الس . ستن الدارفى 99/9 . 


) 75/1١١ المغنى‎ ( o1۳ 


۲۸۹ ظ 


۹و 


د16 


وام 8 


عَفا عنه ثم قطّعٌه » أو م لو قَطعه أَجَتَبِىٌ ٠‏ فما إن قَطَعَه ثم فَتلَهِ » احْمَمَلَ أن يَضْمَئه 
وكا :وت ةا عقا فكذلكإذال يمف عنه لالع إحستان عقلا يكين 
موجبًا للضمان » واحَْمَل أن لا يَْْمَئه . وهو قول ابی حنيفة ؛ لاله لوقع متيام ١‏ 
َكَل م يضمن عد ن الطَرَفٌ » 3 فاگن و ا مه إذا كان القع مسقا أؤلَى انا 
اباس فلايجبُ فى العف بحا . ولا نعلم فى هذا حلاف ؛ لان القضاص عُقوبة 
ُدْرا بالشيهات ؛ والشبهة ههنا مكحققة » لأنّه مُسْتَحِقٌ(”" لاثلاف هذا الطَرّف صيمْنًا 
لاستحقاقه إثُلاف الجملة ااام شري ی أن ا ا » بدليل 
امتتناعه عدم المُكافاًة" . فَآمّا ن كان الجانى قَطعَ طرفه ثم قله » فاستوقى منه بمثل 
فعله » فقد ذكرناه فيما مَضَّى . وإن قطعٌ طرفا غيرٌ الذى قطعّه ال جانى › JIO‏ 
ل يده » فقطع 7" المُسْتُوفى رجله ؛ احمل أن يكون ۽ بمَِْلِ ما لو قم يده ؛ لان 
مهما واحدة واحْعَمَلَ أن رمه دِية اَل ؛ لأ ا لجان لم يها فَأسْبّهَ مالو م 
يَقَطَعْ يده . 

فصل : فأمّا إن كانت الزيادة فى الاستيفاء الف <[ ثل إن امتح قلع 
إصْبّع فطع اتن ن » فحکمه حم القاطع ابْتداء إن کان عَمْدًا “من مَفصل »أو 
شجة ي يجب فى مثُلها القتصاص » فعليه القصاص فى الزيادة وإن كان تحط أو جرح لا 
يوجبٌ القصاص PETE RA TEA TET‏ 
الزيادة »إلا أنيكونَ ذلك بسّبب من الجازى > كاضصطرابه حال الاستیفاء » فلا شىء على 


(5 7 - ه ")فى ب »م ١:‏ فلان ) . ورسم الكلمة فى الأصل : ١‏ فليلا ٠‏ . 
)۳١(‏ ىم ١:‏ متحقق ) . 

(10) فم : « المكافات » . 

(۳۸) سقط من :م . 

(۳۹) فى م : « لأنه » . 

(151-0)يئم : و عقدا » . 

. » فاستوفاها‎ ١: ف م‎ )4١( 


olf 








قعص ؛ لأئه حَصّل بفعل الجانى . فان املا هَل فعَلّه خط أو عَمْدا ؟ فالقول قول 
المققصٌ مع يَمِينه ؛ لأ هذا مما يُمْكِن الحطأ فيه » وهو أعْلّمُ بمَصْده » وإن قال 
المَُمَص : حَصّلٌ هذا باضئطرابك » أو فعْل من جهتِكَ . فالقول قول المُقعَصّ منه ؛ 
دنه منكر . فان سرى الاستيفاء الذى حصلت فيه الريادة ا نفس المقتص منه © 
فمات » أو إلى بعض أَعْضائه » مثل أن قَطْمٌ صب" ؛ فسرى إلى جميع يده أو 
افص منه بأل كال أو مسوم » أو فى حال حَرٌ مُفْرطٍ »أو برو شديد » فسَرّى » فقال 
مَضْمونٍ » فانْقسّم الواجبٌ عليهما نصفین » کا لو جره جوحًا فى حال ردټه وجرځا 
عد إنتاضه »شات نيما . اا كل ملحت العاف . ول أن هة تبان 
ال كلها یادا اک ا ودا ا ل ای کا ی 
قطع الاصْبَعين ان شتا مُباحٌ . 

فصل : قال القاضى :ولا جور امنتيفاء القصاص إلا بِحَضْرَةٍالسلْطانٍ . وحكاهعن 
ألى بكر . وهو مذهب الشافعىٌ ؛ لاه ام ق إل الأجتهاد ون الشيف فيه » فلا 
يمن الحَيف مع قصل التُشَفَى . فإن استوفاه* *» من غير ححضرة“ السَلطانٍ » وقعَ 
لوقع وُعزّرُ؛ لافقياته يفل ما يع عله . يتل أن يَجُور الاسنتيفاء بغير ضر 
السلطانٍ » إذا كان القصاص فى النّفس ؛ لأنّ رجلا أتى النَبىّ عه يرل يَقودُه 
عة" » فقال: إن هذا قل أخى . فاعْتَرَفٌ بمَيله . فقال النَبَيٌّ ع4 : اذهب 
ادل . رواه مسلمٌ / بمغناه”**2. ولا اشتراطً حُضْمُورٍ المسلطانٍ لا يبت إلا بتصّ أو 


. © إصبعيه‎ ١: فى ب‎ )٤۲( 

. ) فى ب »م :۱ مرم‎ )٤۳( 

(44)ق الأصل : « استوقى © . 

. » حضور‎ ١: ف ب‎ )٤٥( 

(47) فى ب عم :و حطور ۲ . 

. التسعة : القطعة من السير الذى تشد به الرحال‎ )٤۷( 

(4)فى : باب صحةالاقرار بالقتل ... »من كتاب القسامة . صحيح مسلم ۱۳۰۷/۳ ۱١١۰۸۰‏ . تت 


د © 


ظ 


جما ع أو قياس »ول يعبت ت ذلك لتم انض شاهدينٍ لايد المَجیی 
عليه الاممْتِيفاءً . وإذا أراد الول“ الاستيفاءَ » فعلى السّلطانٍ أن مق الآلةَ النى 
يفن يبا فان کان كال تلق لہا ء فا دت ل .د رىخ 
ابن اس » أن رسولٌ الله عله قال : ٠‏ إن الله كب الإسسَانَ عَلَى كل شىء فَِذًا 
ر ls‏ خم ميو الل "وجا ادك فة ۽ 
ورخ دحم ° ك REE‏ ة » منَعه الاستيفاء مها ادن 5 
وربّما مََعَتْ عله . وإن عَجُلّ فاستوفى بالَة كالةِ أو مَسْمُومةٍ » عُزّرَ . وإن كان 
اليف صارًا غيرٌ مَسسْمُوم ق ا ؛ فإن كان يُحْسِينٌ الامنتيفاء کا 
بالقوةٍ والمَغرفة » مته منه » لقوله تعالى : ( ومن فل مَظَلُومًا ققد جَعَلنَا وله 
سلاا عن . وقال عليه السلام : « من قل لَه تيل » فَأَهْلَهُ بين يرين » إن“ 
براكلا حوزن ایوا توالت :9" اله غ ی له نی «فكان نایغای بنفسه 


= يا رجه النسائی »ف : باب القود »من كتاب القسامة . المجتبى ١۳/۸‏ ۱۰ .وابن‌ماجه »فی : باب العفو 
عن القاتل » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸٩۷/۲‏ . 

. » المول‎ ٠: فى م‎ )٤۹( 

(50)فىم ١:‏ اللحة » . 

(91) أخرجه مسلم » فى : باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة ؛ من كتاب الصيد . صحيح مسلم 
١ ١ 48/7‏ . وأبو داود » فى : باب ف النهى أن تصبر البهام والرفق بالذبيحة. » من كتاب الأضاحى . سنن أبى داود 
5 . والترمذى » فى : باب ما جاء ف النهى عن المثلة » من كتاب الديات . عارضة الأحوذى ١75/5‏ . 
والنسانى » فى : باب الأمر بإحداد الشفرة » وباب ذكر المنفلتة التى لا يقدر على أخذها » وباب حسن الذبح » من 
كتاب الضحايا . امجتبى ۰/۷ ۰ ۲- ۲١۲‏ . وابن ماجه » فى : باب إذا فحتم فأحسنوا الذبح » من كتاب الذبائح . 
سنن ابن ماجه ١١58/7‏ . والدارمى »فى : باب فى حسن الذييحة »من كتاب الأضاحى . سنن الدارمى ۸۲/۲ . 
والامام أحمد , فى : المسند ١١6-11717/4‏ . 

(؟0) سورة الإسراء 7 . 

(6) فم ١:‏ فإن › . 

(4 ه) أخرجه البخارى »ف : باب كتابة العلم » من كتاب العلم . صحيح البخارى ۳۹/۱ . ومسلم »فى : ياب 
تحريم مكة ... »من كتاب الحج . صحيح مسلم ۹۸۸/۲ 4864 . وأبوداود »فى : باب ولى العمد يرضى بالدية . 
من كتاب الديات . سئن ألى داود 48١ ٤۸۰/٤‏ . والترمذى »فی : باب ما جاء فى حكم ول القتيل فى القصاص 
والعفو » من أبواب الديات . عارضة الأأحوذى ۱۷۷/٩‏ 178 . والامام أحمد »فى : المسند ۳۲/٤‏ 586/5 . 
وتقدم تخريج حديث حجة الوداع فى : ٠۷۹/١‏ . 


إذا أمكنه ٠‏ كسائر الحقوق ؛ وإن ل يسين الامنيفاء » أمَرَهُ بالتوكيل ؛ لأنّه عاجرٌ 
عن استيفاء حَقَه ٠‏ فإن ادْعَى الوَِى المعرفة بالامنتيفاء » فأمكنه السسّلطان من ضَرب 
عثقه » فَضَرّب عنقه فأبَائه ؛ فقد اوی حَقَها “”؟ وات أصاب غير وأقر عَم 
ذلك »عزر Jly.‏ : أخطاتٌ . وكانت الضربة فى مضع قريب من الي ٠‏ کالراس 

والمَنكب › قبل قوله مع ينه ؛ لان هذا ممًا يجورٌ الخطأ فى ول وإن کان بَعيدًا › 
كالوَسَطٍ والرجلين › ل يُقبل : قولّه ؛ لأن مث هذا لايَمَعُ اطا ره ثم إن أراد الود » ففیه 
وَجَهِانٍ ؛ أحدّهما ام به لأ ق م ا لا افاي بتكيل الد 
إلى مثل فعله . والثانى » يُمَكَنْ منه . قاله القاضى : لأن الظاهرٌ رزه عن مثل ذلك 
انيا . وإن كان الول لا يحسين الامنتيفاءً » أَمَرّهِ بالت و كيل فيه و لأله خقه ع فكان له 
التُوكيلٌ فى استیفائه » كسائر حُمَوقه . فإن لم جذ مَنْ يُوَكله إلا بعوض » / أتحدّ 
العِوّضَ من بيت الما . قال بعضٌ أصحابنا : ررق من بيت الما رجُلَ يَسْتَوفِى الحُدُود 
والتقصاص ؛ لأنّ هذا من المصالح العامة . فإن لم يَحْصُل ذلك » فالأجْرّة على الجانى ؛ 
لأنها أجْرَة إيفاء احق الذى عليه » فكانت عليه » كأجْرَةٍ الكَيّال فى بيع المَكيل . 

ويل أن تكون عل التققٌ + لأثد يله .ذكانت الا جرة عل تكله » كسار 
المواضع » والذى على الجانى التّمْكينٌ دون الفغل وهذا لو أراد أن بص من تفه 1 
عه وئه لو كانت عليه أبجرة ال كيل للزمثه جر الول | ذا اوی بنفسيه : 
وإن قال الجانى : نا ص لك من تفسيى ل يرم كي لمكينه » ول يَجَرْ ذلك له ؛ لان الله 
تعالى قال :} واا اة ° . ولأنّ معنى القصاص أن يَفعَلٌ به م فَعَلَ 2 
ولأنّالتقصاص حٌَ عليه لغيره » فلم يَجرْ أن يکود هو المُسْمْوْفىَ له » كالبائع لايَسْكوْفى 


من تفسيه . 


۳ 4“ - 5 وك 
فصل : وإن كان القصاصٌ ل حماعة من الأؤلياء » وتَشاحُوا فى المَتَولى منهم 


. ۲ فی ب :( خقه‎ )٥۵( 


o1¥ 


9۳/۹ 


۹ظ 


للاستتيفاء » ابروا بز کيل أحيدهم » أو واحبدٍ من غبرهم » ول يَجْرْ أن يل“ 
جَمِيعَهُمْ ؛ لما فيه من تَعذِيبٍ ال جانى » وتَعَدّدٍ أفعالهم . فإن ل موا على واحي » 
وُشاٌوا » كان كل واج منهم يسين الاييفاة » فرع ب ؛: ينهم ؛ لأَنّ الحقُوقَ إذا 
ارت وقد اترجيح ا ر إلى القرعة ٠‏ کا لو گشاځوا فى تزويج موليتهم. »> فمن 
کرت لد اة أ الباقون رکیل يله » ولا جوز له الاسييفاء بغير إذنهم ؛ لأ اق 
لحم » فلا يجورٌ استيفاوه بغير إذنهم . وإن م تفقوا على توكيل واحي » مُنعُوا الامنتقيفاء 


۴ او ر 
حتى يوكلوا . 


4 اب سألة قال : ( ون كَانتِ الْجرّاح بَرَأث قبل قله فَعَلَى الْمَعْفُوٌ 
عَنْهُ ثلاتُ ديات إلا أن يُريدُوا الْقَوَد فيُقيدُ و(" ويَأَدُوا من ماله دیتین ) 


ما إذا قط يديه و رِجليّه فرت جرا ځه » ثم قله » فقد اسَتَمَرٌ * كمال لقطع ‏ ولِولی 
ص , 8 E‏ لدم ص î‏ ل # ا 
الققيل الخيار » إن شاء عَفا واتحذ ثلاث دِياتٍ ؛ دِيّة لتفسيه » ودِيّة ليديه » ودِيّة 


o 0‏ ا 7 7 8 o FE e E‏ 5 ضام E‏ م 
لِرِجليه » و إن شاء قتله قصاصًا بالقثّل » وأخذ دِيتین لاطرافه . وإن / أب قطعَ اطرافه 


الاربعة › وح دية لتفسيه . وإن حب قطْعَ يديه › وأسَحَدٌ دِيْتين لنفسيه ورجليه . وإن 


أحبّ قطح رجليه ٠‏ وأحذ يتين لتفسيه ويه . وإن اح قط طرفا و احدًا » وأخل ية 


الباقى ون لعي تلع تازا » وأسحذ دِيّة الباقى .وكذلك ساف روعها ؛ 5 


کار قر قبل اقل بالائدمال » فلم يتخي لیر كمه بالقثل املو ث يمت »> کالو 
كله أجتبى ولا نعلمُ فى هذا مُخالفا 


فصل : فإن اختلّف الجانى والوَلِىٌ فى امال الجر ح قبل القَمْل » وكانت المد بينبما 
يَسِيرة » لا يحمل الُدمالّه فى مثلها » فالقول قول الجانى بغير يمين . وإن اختلّفا فى 


(0ه) فى الأصل : 9 يتولا » . 
)١(‏ ف ب ٠ع‏ :0 فقيدوا ٠‏ . 


o۱۸ 


مضى المد فالقول قول الجانى مع يَمينه ؛ لأن الأصل عَدَم مُضيّها ولق کات الما 
مما حمل البرَْ فها » فالقول قول الوَلِىٌّ مع يَمينه ؛ أنه قد وجد سَبَبُ!' وَجُوب د 
اليدَينِ بقَطْمهِما » وا جانى يَدُعى قوط دتتِهما بالقغل » والأصلّ عَم ذلك . فإن 
كانت للجانى بيئة اء المَجْنِىٌ عليه ضَمئًا حتى قله » حكم له ببیتته » وإن كانثٌ”") 
للولى ية ببرئه » حُكِمَ له أيضا وإن تعارضتا »دمت بينة الول ؛ لأنها ممبعة للبرء ْ 
وحمل أن يكون القول قول الجانى » إذا لم يكنْ هما ية ؛ لأن الأْصْل بَقاءُ الجراحة » 
وعدم الدمالها . وإن فط عاق فمات » واختلفا » هل قبل الوت » أو مات 
بسيراية الجر ح ؟ أو قال الوَلِىٌ : إل مات بسب آخر » كاه لع » أو ذْيَحَنفسّه » 
أو ذبّحه غيره . فا حکم فيماإذا مات بغير سبب ار > كالحكي فيما إذا قله » سَواءٌ . 
وما إذا مات بقل أو سَبَب اخرٌ » ففيه وَجْهان ؛ أحدهما » تقديمُ قول الجانى ؛ لأن 
الظاهر بَقاءٌ الجناية » والأْصْل عَدَمُ سب تحر » فيكون الظاهِرٌ معه . والثانى » القول 
قول ولي الجناية ؛ لأن الأصل بَقاء الديين اللتين وجد سببهما + حتى بوج ما 
يُزيلُهما . فإن كانت دَغْواهُما بالعكس » فقال الولىٌ : مات من سيرَاية قَطْعِكَ » فعليك 
القصاصٌ ف النّفس . فقال الجانى: بل انْدَمَلَتْ جراحه قبل مَوْتِهِ. / أو اذْعَىَ موه 
بسبب آكحَر » فالقول قول الوَلِىٌ مع يميه ؛ أن الجُرْحَ سَبّبٌّ للموت » وقد تحققٌ » 
والأصل عَدَمُ الاليدمال » وعَدَمُ سب آحرَ يَحْصْل الزُهُوق به » وسَواءٌ كان المجرحُ فيما 
يجب به القصاصٌ فى الطَرّف » كفطع اليد من مَفصلٍ أو لا يُوجِبّه » كالجائِمَةٍ 
والقَطّع من غير مَفصل . وهذا كله مذهبٌ الشافعىٌ . 


١ 84‏ مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ رَمَى , وَهْوَ مُسْلِمْ كافِرًا عَبْدَا , فلم يَقَعْ به 


yê 


١ 


(۲) ف ب :۱ بسبب ) . 
(5) فى ب عم «٠:‏ كان ». 
(4)فىم ٠:‏ كأن » . 
)٥(‏ فی ب »م :3 ولا ؛ . 


1۹ 


۹و 


لظ 


السنّهُمُ حَتّى عق وأسْلَّم . فا قود › وَعَلي ديه حر مسل إِذَامَات من المي ) 

هذا قول ابن حامد » ومذهبٌ الشافعىٌ . وقال أبو بكر : يجب القَوَدُ ؛ لاه و ٠‏ 
مُکافئا له ظلمًا عَمْدّا » فوَجَبَ القصاصٌ » کا لو کان حرا مسلمًا حال الرَمَى » يُحَفَقه 
أو الا تجار فال السا مبدايل مال ر ری اکا فلم يم بد الم حت ار 
أو مات ٠»‏ ل يلم شىء » ولو رَمَى عبدا كافرا ؛ فلم يع به السنهُمْ حتى عت وأسْلم : 
فعليه دي حر مسلع . وقال أبو حنيفة :يلزه فى الك وة عرد او ؛ لأن الاصابة 
ناشيكة عن إزسال اسهم » فكان الاعتبار بها » كحالة الجر ح . فأمًا الكافرٌ فا 


8 س يك ف و 0 . قي ب 3 
أن ديه ية المسلم واه يقل به الُم » وكذلك يقتّل الحر بِالعَبيد . ونا على دَرْءِ 


القصاص الوا ا إل نفس مكاففة له حال الرُمى » فلم يَجبٌ عليه 
قصاصٌ > كال ری حَرييًا أو مدا فاسل ٠‏ وعلى ألى حنيفة أنه أكلّف حرا » فضَمتّه 
ضّمانَ الأخرار ٠‏ کا لو قصّدصِيْدًا صدا . وما قاله بطل بم إذارَمَى حا فأصَابه مَك أو 
صّحِيحًا فأصابّه ميا . ونا عل أن دیک تجبُ لوَرَيّتِه دون سيّده »أنه إذا أسْلَمَ جب ديه 
ربت المسلمينَ دون الكفار إن" مات مسلا حرا » فكانت دي لوه اسلمَ ۽ 
كا لو كان كذلك حال رَميه E‏ ل A a‏ القت . شك سال 
ج ل حنمي العوات یال مار خرش پار درد کار ثم أسلمٌ ومات بتلك 
الِلّة » والواجبٌ بل المَحَلُ » فیعتبر بالمَحَل الذى فات بها فيَجبُ بِقَذْرهِ » وقد فات 
بها فس حر مسلي» والتقصاصيٌ جرا الفغل» ينتير الل فيه والإصابةٌ مما ؛ لأئهما 
طرفاه » / فلذلك » م يجب القصاص بِمَئْله . 


. ¢ شو‎ ٠: مىف)١(‎ 

(۲) سقط من الاصل . 

(۳) ف م ٠:‏ الحناية » . 

. ) يتعد‎ ١: ف م‎ )٤( 

(©) فی م :« مکافئته » . 

()ف الأصل ءاء ب ٠:‏ أنه » . 


o » 


ل : وم يرق الْحرَقى بين كن الكافر ذميًا أو غيره ' إلا أنه يعي التْريٌ فيه › 
فمتى رَمَّى إلى حَرْبِىٌ فى دار الحرب » فأسلم قبل قوع ية به ؛ فلا ديّة له 3 


سق ل 


71 ؛ لاله ری مدوب إليه اقا ب فأبة ما لو قله فى دار الحرب يُظنه 
حَرَييًا » وكان قد أسلمَ رکم إسلامّه ,ويه رواية ا شی أن فيه الدّيَهَ على عاقلة القائل : 
لأنّه وع تحط » فكذلك ههنا . ولو رَمَى مُرْئدًا فى دار الإسلام » فأسّلم ثم وقح السهم 
به عة 4 لآل مط بارال ويه عليه ل كل المد إلى الامام لا إلى احاد 
الناس ٠‏ وله بالسسييف لا اسه . 


فصل : ولو می حرییا شرس بمسلم : فاضا تكله تظرنا ؛ فان ترس به 
بعد المي ففيه الكقارة » وف الذي على عاقِلّة الرامى روايتان » كالتى قبلّها › و إن ترس 
؟ o‏ قات تق .هه 3 ْ 9 بره اام 8 ف ' 
به قبل الرمي» لم يجز رميه ؛ إلا أن يحّاف على المسلمينَ » فيرمى الكافرٌ » ولا يقصد 
المسْلِمَ » فإذاقتله » ففى ديه أيضا رِوايتان » وإن رَمَاهُ من غير تَحوف على المسلمين(*) 
فَمََله ؛ فعليه ديه ؛ لأنّه لم يَجِرْ له رمیه 
فصل : ولو فطع يَدَ عبد اتيش ات » أو يَدَ ذْمَْ » ثم ألم ومات » ففيه 
سا 8 © مور ر # 
وَجهان ؛أحدهما ٠‏ الواجبُ دية حر مسلع » لورثته ولسیده منها أقل الا مرین من دِیته أو 
رش جنايته امیا ال اترا الجناية . وقال القاضى »وأبو بكر : تجبٌ قيمة العَبد 
بالقة ما بلشك» مروف إلى السيدء اعارا بحال الجناية؛ لأنها الموجبّة 05 لمان 
فاعتيرتُ حال وجودها . ومُقَتَضَى قولهما مات الذي الذى اسل بدية ذمیٰ 2 
اس قر قر 57 ع 2 اف عض ى 
مهما على هذا أن يَصّرفاها إلى ورثته من أهل الذمة اواو عير بويع ؛ لان الدّيَة لا 
كخلو من أن تكو َة المَجيٌ عليه: أو ويه ؛ فإن كانت له » وجب أن تكون 


(۷) ف م زيادة : « كان » . 
(۸) ف الأصل ٠١‏ ء ب :« المسلم » . 
(۹) ف م : ١‏ الموجب » . 


o1 


۹ 


ورثيه المسلمين ` “ » كسائر أمواله وأملاكه » وكالذى”''2 کسبه بعد جرجه » وإن 
كانت تَدّث على ملك وره » فورثته هم المسلمون دون الكفار 

فصل : وإذا قَطَع أف عَيْد قِمَمّهِ ألى”"" دينار » فَائدَمَل ‏ ثم أعْتقَه / السَيْد . 
وَحْبَتٌ مته بكمالها للسید . وإن أغتقه ثم اندمل > فكذلك ؛ لائه إِنّما اسَتَقَرٌ 
الالدمال ما وجب بالجناية ٠‏ والجناية كانت ف ملك سَيّده و مات من سراية 
الجرج فكذلك فى قول أنى بكر والقاضيى . وهو قول المُرَنِىّ ؛ لأ الجناية برای فيها 
حال وجُودِها . وذكر القاضى » أن أحمد ص عليه فى رواية حنبل فی من فََأعي 
يد » ثم أَعيقٌ ومات » ففيه مُه لا اليه . ومقتضى قول الْجِرَقِىٌّ » أن الواجب فيه ية 
حر . وهو مذهبٌ الشافعىٌ ؛ لأ اعتباز الجناية بحالة الاستِقرار » وقد ذكزناه . 
لصتف إلا ؛ لأله ات أقل الأمرين من ديه أو ارش الجر ج ولد ههنا أقل 
لي ٠‏ وما ذكروه يَنْتَقِضُ بما إذا قطّمٌ يديه ورجليّه » فمات بسيرّاية الجر ج ؛ فان 
الواجبٌ دِيّة الس داري 

فصل : وإن قطمٌ يَدَ عبد فاش ثم عاد فقطح رجله وال الَطعانٍ › فلا 
قصاص ف اليد ؛ لأنها قَطِعَتٌ فى حال رقه وجب فما يَف قِيمَتَه ؛ أو ما نقصّه 
القَطعٌ لِسَيّده وجب التقصاص ف الرجُل التى قطعها حال خريته أو نف الذي إن 
فا عن القصاص لوَرَئته . وإن انْدَمَل قَطمُ اليد < 9 سرَى قط الل إلى تفسيه فقي 
اليد صف القيمة لسَيّده » وعلى القاطع التقصاصٌ فى النفس ‏ أو الدّيّة كاملة وريه . 
وإن اندَمَلَ قَطِمٌ الرَجْلٍ » وسسرَى قَطمٌ اليد » ففى لجل القصاص بقَطها » أو نطف 
الدّيَة وره » وا قصاص ف اليد » ولا فى سررايتها » وعلى الجانى دِيّة حر » ليده منها 
أقل الأمْريْن من ارش المَطع أو دِية الحُرٌ » على قول ابن حامد . وعلى قول ألى بكر 


1 سقط من : ب‎ )٠١( 
سقطت الواو من :م‎ )١١( 
. » فى الأصل : « ألغا‎ )١1؟(‎ 


والقاضى » جب قيمة العيد لسيّده » اعتبارًا بحالى جنايقه . وإن سى الجُرحانِ » لم 
يجب الققصاصٌ فى النفس ولا اليد ؛ لاله مات من جُرْحَيْن مُوجپ وغير موجب فلم 
يجب القصاص › کا لو جَرَحَه ربن نا وحطا > ولكن يجب القصاص فى 
لجل ؛ لأنّه َطَعها من حُرٌ » فإن قعص منه » وَجَبٌ صف الذي ؛ لاه مات من 
جنايته »وقد اسْتَوفَى منه ما يقابل صف الدّيّة | وللسيّد قل الأمرين من نصيف القيمة 
أو نصيف الذي » فإن زاد صف الدَّيّة على نصيف القيمةٍ » كان الزَائدُ للوَربّة » وإن عَمَا 
وريه عن القصاص » فلهم أيضا صف | الدّيّةَ . وإن كان قاطِمٌ الرّجُل غير قاطع اليد › 
ْمَل الجُرحانِ » فعلى قاطع اليد نصف القيمة لسيّده » وعلى قاطع الرْجل القصاص 
فيها أو صف الدَيّة . وإن سَرّى الجُرْحانٍ إلى تفسيه » فلا قصاص على الأول ؛ لأنّه قَطَمَ 
دعَب » وعليه صف دِيَة حر ؛ لأ امجن عليه حر فى حال قار الجناية » وعلى الثانى 
التقصاصٌ فى النفس إذا”"' كاناعَمَدَا"" القَطْمٌ ؛لأئه شارك فالغل عَمْداعُذوا نا فهو 
کی الب . ورج "أن لا قصاصَ' عليه فى النْس ؛ لأن الرُوحَ حرجت من 
اة 5 ن ۽ مو ڃڀ وغير مُوجبٍ يناء على شري الأب .و إن عَمَاغنه إل الدّيّة : 
عليه صل د . وإن قلنا يوجُوبٍ القصاص ف الس » حرج فى وجوبه فى 
الطَرف روايتان » وإن قلنا : لا تجبُ ف الفس . وَجَبٌ فى الرجل . 

فصل :وان قلع عينَ َنِم أغيق م فطع خر يده » ثم فطع خر رجلّه » فلاقَودَ 
عل الأو » سوا الل زه أو سرى ‏ وأا لكان » فعليما اود فى اين 
”إن وَقَقَ *" قَطْمُهما » أو هما إن عَفَا عنبما . وإن سرب الجراحاثٌ كلها » 
فعليهما الإقصاصٌ ف الَف ؛ ل جتايتهما صارت فسا .وف فلك وف القصاص ف 
الطَرّف الحتلاف وقد ذكَرْناه » وإن عَمَا عنهما » فعليهم الدَية أثلامًا » وفيما يَسْتَحِقَه 


(۱۳-۱۳) فی ب »م ٠:‏ كان عمد » . 
)١٤-١٤(‏ قم ٠:‏ إلا القصاص ۾ . حطاً . 
(15-15)ف الأصل 0 أوقف ٩‏ 


off 


۹ظ 


۹و 


قر رة £ معت ,عم 5 .2 8 ر 
السيد وّجهان ؛ أحدهما » أقل الامرين من نصف القيمة أو ثلث الدَيَةَ . هذاقياس قول 


فرفر ال 


ألى بكر ؛ لأنّهِ بالقطع اسْتَحَقٌ صف القيمة » فإذا صارت تفسًا » وَجَبٌ فيا ثلث 
الدية » فکان له اقل لامر ٩‏ 7 والثانى له" أقل الأمرين من ثلث القيمة أو ثلث 
ية ؛ لن الجناية إذا صارث تفسمًا » كان الاتبارٌ بما الث إليه » ألا رى أله لو جَنَى 
الجانيان الآتحرّان قبل الق أيضًا » لم يكُنْ على الأول إلا ثُلْتُ القِيمَةِ » فلا يزيد حَقَه 
بالعنق » ڳا لو قلع رَجُل عَيْئَه , ثم باعه سَيّدُه » / ثم قَطَمْ اخرٌ يده » وخر رجلّه » ثم 
مات » فإنّه يكون للأَوَلٍ ثُلْثُ القيمة . وإن كان َر الجناية صف القيمة » فإذا فنا 
بالوجه الأول » فلو كان الأول قَطَعْ بيه(" » أو هَشَمّه » والجانيّاتِ فى الحرية عا 
يده(" » فالدّية عليهم أثلانًا » للسّد من َل الأمرين من أرش الاصْبّع وهو عشر القيمة 
أو ثلث الديّة . ولو كان ال جانى فى حال الوق قَطَعَ يديه » وا انيا فى الحرية قط 
رجليه » وَجَبَتَ الذية أُثلدنًا ؛ وكان للك منها أقل الأمرين من جم عالقيمة”” " أو ثلث 
الذي . وعلى الوَجَهِ الآتحر » يكون له ف الفرعَين قل الأمرين من ثُلْثِ القيمة أو ثلث 
الذي . 


فف 9 : فان کان الحانيان فى حال الق ( والواحد ف حال الحرية ؛ فمات »© 


او ور 5 7 0 ر ع سا e‏ ° رن ٤‏ 
ار 5 حر بعك ەر فرفر ع اد 
ثلثي الذية 4 وعل الاخحر اقل الامرين من ثلئّي القيمة أو 3 الذية . 

قل : وإق كان الجعاة اة + واد فى سال" الرق ء اة في السرية > 


(15)ىم أمرين ¢ . 

(۱۷-۱۷) سقط من :ب . 

(۱۸) ف الأصل :دە . 

. 4 فى الأصل : 9( يديه‎ )٠۹( 

)ف الأصل )| )ب ١:‏ قيمته ا . 
)١١(‏ سقط هذا الفصل كله من : ب . 
(۲۲) سقط من : ب »م . 


or 


ومات ء كان سيد ف أحي لوبهم » الال من أرش الجناية أوريع الدّيَة » وعلى الآ حر 
الأقل من زنع ال لقيمة أو ربع الدّيّة . وإن كان الثلاثةٌ ف الرّقء والواحدُ ف الحربّة » كان 
للسيد أقل لمن من أَشش الجنايات أو : 7" '" ربا ع اليه » فى أحد الوَجْهِينِ » وى 
الآتحر الأقل من ثلاث ة أا ع القَيمَةأو ثلاثةأربا ع الدّيّة . ولو كانواعشة » واحدّف الق » 
وتسعة فى الحُوَيّة » فالدّية عليهم » وللسيّد فيها بجساب ما ذكرنا » على الحتلاف 
الوجهين . 

فصل : فإن قَطَعَ يده » ثم أَعْتق » فَقَطَمْ آخرٌ رجْلّه » ثم عاد الأول فقَتَلّه بعد 
الانيدمال » فعليه اللقصاص للوَرئةِ » ونِصف القيمة للسَيّد » وعلى لحر التقصاص 
لو ف ارج أو صف الذي . فإن کان قبل الاما » فعلى ا جانى الأول القصاص 
فى لنّفس دو كاين >" ؛ أنه قَطَمها فى رقه . فان اختار الورد ة الققصاصص ف النّفس '" » 
سقط حق السيد, ؛ لاله لاوز أن كح عليه الس وأ الطَرف قبل الاما ١‏ 
فان اف داش ف التفس ف الارش . وإن اخحتاروا العفو » فعليه الد دون ارش 
اعرف ؛ لل زين اعرف بل ف الف » لمكي آل الارن من ييف القيمةأو 
أرش الطرف » والباق للورثة » / وأا الثانى » فعليه”*" الققصاص ف الرّجْلٍ ؛ لان المغل 
قَطَّعَ سيراييّها » فصار ك لو اندَمَلَتْ . فإن عَمَا عنه ” "فعليه نصف الذي . وإن كان 
الثانى هو الذى َل قبل الادمال““ » فعليه القصاص ف الس :ول نط طَرَفه ؟ 
على روَايتيْن . فان عَهَا الوريّة ٠‏ فعليه ية واحدة آنا ا ق تمن ال 
السد وا صان عليه . وإن كان القاتل ثالنًا قدا القطبان يكين عل 
الأول عت القِيمَةِ لسَيّده » وعلى الثانى القصاص ف الرججل ا ا 


(۲۳) ىم : ( وكلاثة » . 
(74-74) سقط من : الأصل . 
)١15(‏ فى م زيادة ٠:‏ نصف © . 
)١1-77(‏ سقط من :م . 
(۲۷) فى الأصل : ‹ ونصف ) . 


هه 


به ]7 ل 


۹و 


وره » وعلى الثالث التقصاص ف النَمْس أو الذي . 

فصل لا بسي ثم أعتقه » ثم الْدَمل جرحه » فلااقصاص عليه ولا 
مان + لا الماقطء يدع ده الما اسر بالال یال ما وجب اجراخ .وإنمات 
A‏ الاسام فيه ؛ لأن الجناية كانت على مَمْلوكه .وف 
وجو ب0 الضمان وَجهان ؛ أحدها , لايجبٌ شىء ؛ لاله مات بسيراية جر ح غير 
مَضْمُونِ » أَشْبّهَ ما لو مات بسيرّاية القطع فى الخد وسيرّاية القَودٍ ولأنا ينا أن القَطع 
كان لا » فيكون” " قاتلا لبد » فلا يلْرَمُه ضّمائه » کالو يَْتِقه . ” 'وهذابِمُقْمَضَى 
قول ایی بکړ ٩‏ . والثافى » يَضْْمَئُه بما زاد على أزش القَطع من الدّيّة ؛ لاله مات وهو حر 

بسيرّاية قطع عُدُوانِ » فيَضْمَنُ › ٠‏ كا لو كان القالع تبي ؛ لكن يسنقط أرش القَطع ؛ 
أنه فى ملک » ويجبُ الزائ وره » فإن لم يكن له وارث سواه » وجب لبيت الما » ولا 
يرث السك شيا + لان الفائل لا يرث . 


٠‏ - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قعل رَجُل اثنيّْن , واجدًا بعد واجد › فاتمَق 
أؤكاءُ الجميع على الْقَرَدِ , أقيد لَهُمَا . إن أراد وَلِىُ الأول القََد , والئانِى 
الذي » أقيد لِلَأَوَّلٍ » وأَعْطِى أوْلِياءً القانى الدّيَةَ من مَالِهِ . وكذلك إن أرَادَ أولياءً 
الأول الدَيَّهَ » والقانى الود ) 


وجملة ذلك أله إذا َل اين » فائفق أولياوهما على نله ببما » قتِلّ بهما . وإن أراد 
£ 7 قر 8 ايوص e‏ 3 ہہ چ ار 1 
أحذهما القَوَدّ » والآتحر الدّيَةَ » قل لمن الحتار“ / القَودّ » واغعي أو لياء الغافى الذي 
من ماله 4 سواء كان المختار للقود الثانىّ أو الأول وسا 3يا دفعة اة »أو 


(۲۸) ىم ١:‏ وجود ) . 

(۲۹) ف الأصل زيادة : ٠‏ قتلا » . 
(۳۰-۳۰) سقط من :م . 
(١)قم‏ :و أراد ٠‏ . 

(۲) سقط من : الأضصل TE.‏ 


امرك 


فين . فان ادرأَحَد هما فقعله وجب لاحر الذي فى ماله »هما كان . وقال أبو 
حنيفة » ومالك : بل بالمضماعة > ليس هم إ إلا ذلك > وإن طَلَبٌ بعضهم الدَّيّة 
فليس له › وإن بادَر أحدذهه'” ' فقَعَلهُ0 ؛ سمط حقٌ الباقِينَ ؛ لأن الجماعة لو قتلواواحدًا 
لوا به فكذلك إذاقلهُم واحد فيل م ؛ كالواحيد بالواحيد . وقال الشافعىٌ : ايقل 
إلا بواحد » سواء تفقوا على " طلب الققصّاص ' أو م تفقوا قوا ؛ لاله إذا كان لکل وا واحد 
استيفاء القصاص » فاشیراکهم فى المُطالبة لا وجب داح حقوقهم > کسائر 
الحقوق . ونا على هی حنيفة » قول ال عه : « هَمَنْ قول له ِل » اهل بن 
يرن ؛ إن أحبوا تلو ؛ وإن أحبوا أتحذوا العقل . فظاهرٌ هذا أن أهل کل قتيل 
تقون ما لسار من القثّل أو الذي » فإذا انوا على القَغْل وَجَبّ لهم » وإن ن امار 
بعضهم الذي » وَجَبِثٌ0" له بظاهر الخبر لاما ايعان لا يتداتحلانٍ إذا كانتا طا 
أو إخداهما ‏ ء فلم يتداتحلا فى الْعَمّدِ ؛ كالجناياتٍ على الأطراف و اعا . ولّنا 
غل الشافعي ء آله مل تعلق بة كان لا ينيع هما معا ا 
ا فیکتفی به » کا لو ل عبد بین خط فضي َيه عنهما ولأنّهما رَضييا 
بدُونٍ حَقَهما فجاز » ا لو رَضِىَ صاحبٌ الصّحجيحة بالشلاء ا ل 
بالعبد » ووَلِى المسلم بالكافر . وفارة ق ما إذا كان الل خط ؛ فإن الجناية تجبٌّ فى 
الذّمّةِ » والذّمُة يع لحُمّوق كثيرة . وما ذكرّه مالك وأبو حنيفة فليس بصجيج ؛ فإن 


(۳) فى ب ١:‏ وجبت ) . 

(4) فى الأصل ٠:‏ أحدهما » . 

. » فقتل‎ ١: قم‎ )٥( 

(1-5) ف الأصل ٠: ٠‏ الطلب للقصاص » . 
(۷) سقط من : الاصل . 

(۸) تقدم تخريجه فى صفحة ١ه‏ . 

(9) ف م ٠:‏ وجب 4 
(١٠)ىقباءعم:واحدها».‏ 

.© ف الأصل : ف وولى‎ )1١( 


ظ 


الجماعة فوا بالواحيد » لكلا يُودىَ الاشتراك إلى إسقاط القصاص » تَعْلِيظًا للقصاص » 
ومبالغة ف الجر » وفى مساليمايْعَكِسُ هذا » فإنّهإذاعَلِمَ أن الققصاص واجبٌ عليه بل 
واحبد ‏ وان قل الثانى والثالث لا يَرْدَادُ به عليه حَقٌّ » بادَرَ إلى قعل مَنْ یرید قله » وفعَلَ ما 
هی فِعله لامي Pg‏ . 


لال : وإن طَلّبَ كل وَلِىٌ قله وليه » مسقلا من غير مُشاركة » قُدّم الأول ؛ 
e E‏ و لمحل صار ناله" ٠‏ بالقثل الول .فان عَفاولى الأول › 
فلو لی الثانى قله . وإن طالب ول الثانى قبل طَلَبٍ الأول » بَعَتَ الحا کم إلى لی الأول 
عله . وإن ادر الداق فتقله » أساءَ ء ومتقط ى الأول إل الَّيّة ...وإن كنول 
الأول غائبًا أو صغيرًا أو مجنوثًا » انْعْظِرَ . وإن عَمَا أَوِْياءُ الجميع إلى الدّياتِ » فلهم 
ذلك . وإن لهم دَفْعةَ واحدة . وشا ځوا ف المُسْتَوْفِى » أقر ع بينهم » فقَدّمَ من نَع له 
القرّعة ؛ لتساوى حُقوقهم . وإن بادر غيره قله › استوفی حَقَه » وسقط9" حَقٌ 
الباقِينَ إلى الدَّيَة . وإن لهم مَمرقًاء وأْشْكَل الأول » أو اذّعَى كل ولىّ أنه الأول » ولا 
َة هم » فأقرٌ القاتل لأحَبدهم » قَذَمّ بإقراره » وإن لم مر » أقرَعْنا بي بينهم ؛ لاستواء 
حقوقهم . 

فصل : وإن قَطَعَ يُْتَى رَجُلَيْن » فالحكمٌ فيه کالځکم فى الأنفس » على ما ذكرزنا 
من التْفصيل والالحتلاف إلا أن أصحاب الرأى قالوا :يماد هما جميعًا › ويَعْرَمُ لحمادية 
اليد فى ماله نِصْفَيْن . وهذالايْصِحٌ ؛ لأنّه يُفضى إلى إيجاب القَوّدِ فى بعض العُضو والدّية 
فى بَعْضيه » والجمُْع بين ادل والمُبْدَلٍ فى محل واحبد » ولم يرد الشرعٌ به » ولا تظِيرَ له 
يقاس عَليه . 


. سقط من : الأصل‎ )١١( 


5 » ويسقط‎ ١ : مق)١75(‎ 


oA 


فصل : وإن قَطَع يد رج » ثم م آكبر » ثم سى القَطحُ إلى نفس المقطوع 
فمات »فهو قات هما »فإذاتشاحًا ف المُسْتَوْفِى للل »قبل بالذى مله ؛ لأ وْجُوبَ 
اقل عليه أسبقٌ » فإن المعْلَ بالذى قَطعه إِنّماوَجَبٌ عند السراية » وهى مُتأمرة عن قل 
الآتحر »وما القَطْمْ » فإن قلا إن سکوی منه مش ماعل فإِنهيُقطعْله ولا ميقتل 
للذى”* '' قله وجب للار وف ال و إن فع : لا يُسُوفى لطع وجيت له 
الذي كاملة ول قلع طرفه وَْمَملُ أن يجب له القع على كلل حال ؛ / أن القَطْعَ 
إنّما يتغل ف القتل عند استيفاء القثل . فاذا مذ استيفاء القتل » وجب استيفاء 
الطرّف لوجود” '" مُقَعَضِيه » وعَدّم المانع من استيفائه كالويْسْرٍ . ولو كان فطع اليد 
يسر إلى النفسٍ » فاه طم يده ألا » ثم يقل » وسواء تدم لطع أو تأر . وبهذا 
قال أبو حنيفة » والشافعيٌ . وقال مالك : يُفمَل ولا يفطم ؛ لأنّه إذا قعل لف الطّرف » 
فلا فائدة فى القطع » فأشبة ما لو كانا لواحي . ولّنا » اهما جنايتانٍ على رَجُلَيْنِ » فلم 
يتداحلا » كقطع يَدَىْ رَجُلَيْن . وما ذکره من القياس غيرٌ صحيج ؛ لاله قد قال : لو 
قَطَعْيَد رج » ثم عله يَقَصِدُ ادل به » قوفل . ونحن ثُوافقه على هذا فى رواية » فقد 
حَصّل الإجماع من ومنه" ‏ على الفا ء التّدامْل فى الأصْل » فكيف يَقِيسُ عليه ! ولكنّه 
ينْقَلِبُ دليلا عليه » فنقول : قَطَّعَ وَل » فيُستَوْقَى منه مثل ما عل » ٠‏ کا لو فعَله برل 
واحد تقضرد المُثْلة به > و يقبت الحُكُمْ فى مَل لاع بطريق التي فاته إذا ل 
يقداتحل حَقٌ الوا حد > فحقٌ الاثنين الى 4 ونل ذا ما قال من المقتى 

فصل : وإن قَطعَ إٍصْبَعًا من يمين رَجل وریا لأر وكان قَطعُ الإصنبع اسب » 
RE E‏ اس يي" بِينَ العفو إلى الذي وبين القصاص وا حذ دية 


. » الذى‎ ٠: فى ب »م‎ )١4( 

. © بوجود © . وف م : 9 لوجوب‎ ١ : ف الأصل‎ )٠١( 
: ع‎ ١٠: مق)ا١5(‎ 

. سقط من : الاصل‎ )١7( 

(18) ف الأصل : ٠‏ الأخير » : 


) ۳٤/۱۱ المغنى‎ ( ١6 


۳۹و 


۹ظ 


الإصْبّع . ذكره القاضى » وهو اختيار ابن حامد » ومذهبٌ الشافعىٌ د 
خقه + فكان له الثيفاء المَوَجُوو » أدبتل الفقرد ع كنت آلف يكرا خل > 
د يس یکل وال ر کی رن القاس لا شي لدعم ٠.‏ وون 
لا يمع فى عضو واحد بين 
قصاص ودِيّة كالئفس رات کان قمع اند سابقا على تلم الامتبع + فونث یی 
قصاصًا » ولصاحب الإصبّع ع ارش . ويفارق هذا ما إذا قت رَجَلا » ثم فطع يد اخرّء 
حيث فمن نتيا لقع مع تاره لمع اليدلايمت لتُكافوٌف الس » بدليل نا 
امحل كام الأطراف ايها ا5 ما واحدة اق ن الاصبّع يَمْنَعْ التَكافوٌ فى 
اليد » بدليل نا لا نأځحذ الكاملة بالناقصة »واختلاف ديّتهما . وإنعَفاصاحبٌٍ اليد 
قَطِعَتٍِ الِاصْبَعُ لصاجبها »إن احتار قطعها . 


الدية . هذا قياس قوله وهو مدهب ای هة ۲ ل 


١‏ - مسألة ؛قال :( وَإِذَاجَرَحَه جرخا يُمْكِنُ الإقيصّاص من بلَاحَيف 
افص من ) 


وغلة نااك أن اواس يبر ليما رة اقلم من الجروح. » إذا أمكن ؛ للتص 
والإجماع ؛ ما النَصّ فقول الله تعالى : « وَالْجَرُوحَ تقصّاصٌّ 4“ . ورَوَى أنسُ بن 
ماللق » أن اليم بدت التضر بن أنس > كسَرَتٌ ثِنِيّة جارية فَعَرَضُوا عليهم الارش 5 
يرا الصا : فقسا ء ااا تس بن النْضْر فقال : يارسول الله يكسر نة اريم ! 
والذى بك بالك لا تک ها . فقال الثبى عه : « يا نس » كاب الله 
القصاصُ ۾ .قال : فحنا القَوم فقال التبى ع :) إن من عباد الله من واقس تم على 


(۱۹) ف م :۱ نخير ۲ . 
(6٠)ق‏ الأصل »م ١:‏ وإن 8 . 


© ٠ 


الله لأيرهُ » . ممق عليه" . وأجَمَعٌ المسلمونَ على جَريانِ الققصاص فيما دُونَ انس إذا 
أمْكّنَ » ولأ ما دون النمْس كالنفْس فى الحاجة إلى جفه بالقصاص » فكان كالتّفْس فى 
وجوبه . 

فصل : ويُشَرط لوجوب التقصاص فى الجروج ثلاثة أشياء ؛ أحدها » أن يكونَ 
عَمْدَا مَخْضًا » أا ا خط فلا قِصاصّ فيه إجماعًا » ولان الخطاً لايُو جب القصاصٌ فى 
الس »وهی الأصل ٠‏ ففيما دُوتَها أوْلَى . ولا يجب بِعَمْدٍ الخطأا ؛ وهو أن يُقصِد 
ضري مالا بفضری إلى ذلك غالا » مثل أن بضر به حصا لايُوضيخ لها » وض ځه » 
فلايّجبُ به القصاصٌ ؛ لاله شه العَمْدٍ » ولايجبٌُ القصاصإلا بالحَمْدِ المَحْضٍ . وقال 
أبو بكر : يحب به القصاص » ولا يُرَاعَى فيه ذلك ؛ لعُموم الآية . الثانى › التكافو بين 
ا جارح والمَجْرُوح » وهو أن يكون الجانى يُقَادُ من المَجَنِى عليه لو قتله » كالحر 


المُسُلِمِ مع الحرٌ المسلم » فأمًا مَنْ لا يقل بِمَدْله » فلا يبص منه فيما دُونَ الفس له › 


كالمسلي مع الكافر » والحُرٌ مع العَيْد » والأب مع انه ؛ لاله لا وذ تفه بتفسيه » فلا 
5 2 0 101 توس ر ترق 1 3 2 a‏ 3 
يوخذ طرفه بطرفه » ولا يجرح بجر جه 2 كالمسلي مع المستامن . القالية ؛ إمكان 
lI‏ . َ 17 ع ى | ل Ta EM‏ 20 

الاستيفاء من غير حَيْف ولا زيادة ؛ لان الله تعالى قال : # وَإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 


#د| دة ة 71 


عوقبتم به 4 . وقال :$ فمن أَعْمَدَى عَاِ : علیکم فَأعْمَدُوا عَلَيْهِ بِمِئْل ما آَعْتَدَى 


(۲) أخرجه البخارى ‏ فى : باب الصلح فى الدية » من كتاب الصلح » وف : باب قول الله تعالى : ©[ من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ... » »من كتاب الجهاد »وف : باب قوله : 9 ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أندادا © » وباب قوله : 9 والجروح قصاص 4 . من كتاب التفسير . صحيح البخارى 747/9 ۰ 77/4 ؛ 
1٦ ٠١٠١ 10‏ . ومسلم »فى : باب إثبات القصاص ف الأسنان وماق معناها » من كتاب القسامة . صحيح 
مسلم ۱۳۰۲/۳ . 

کا آ رجه أيو داود > ف : باب القضاض من السن :من كتاب الديات . سنن ای دايد ٠۴۳/۲‏ . والنساق ‏ 
فى : باب القصاص من الثنية » من كتاب القسامة . المجتبى ٠١ » ۲٤/۸‏ . وابن ماجه » فى : باب القصاص فى 
السن » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۸٤/۲‏ » 85م . والامام أحمد » فى : المسند ١١17 1١78/7‏ » 
A4‏ . 
(۳) سورة النحل ٠١١‏ . 


o1 


۹و 


لبم )0 . وا دم الجانى مَعْصُومٌ إلا فى قذر جنايئِه » فما زاد علهها يمى على 
العصمة فِيَحَرْمُ استيفاوه بعد الجناية » كتحريمه قبلها ومن ضرورة المع من الزيادة 
المَنْع من القصاص ؛ لأنّها من لوازمه » فلا يمكن المَنْع منها إلا بالمَنْع منه e‏ 
خلاف فيه تَعْلَمُه . وممّن مَنَمَ القصاص فيما دُونَ المُوضِحَةٍ الحسنٌ » والشافعىٌ » وأبو 
عبد » وأصحاب الرآي اا ی ٠‏ وعَطاء وخی » 
والْزهرى » واكم » وابن شمه » والتّورى » والشافعى ؛ بأصحاب الي . إذاتبَتَ 
هذا » فن اجرح الذى يُمْكِنُاستيفاوه من غير زيادة هو كل جر ج ينه إلى عَظم » 
كالمُوضِيحة فى الرأس واو ؛ ولا نعلمٌ فى جُوازِ القصّاص ف المُوضِحَةٍ يلاها » وهى 
کل + جرج يهى إلى العَظيم فى الرس والوجْه ؛ وذلك لأن الله تعالى ”ص على“ التقصاص 
ف لجووج فلو ا جب هنا لَسَقَط حكمٌ الآية » وف معنى المُوضحَة كل جرج 
یھی إلى عَظم فيما سيوى الرس والوجهء كالساعِدء والعَضيدِء والساق» والقَحِِذء ف 
قول أكثر أهل العلم . وهو مَنْصُوصُ الشافعى . وقال بعضٌ أصحابه : لاقصاص فيها ؛ 
لاله لا مره" فيها . ولیس بصّحجيج » لقَوْلِ الله تعالى :3 الجر وح قصَاص ¢ 
لاله كن اسنتيفاوها بغیر حب ولا زيادة ؛ لانتهائها ثها إلى عَظم » » فهى كالموضيححة 
قير فى المُوضرحَة ليس هو المُقمَضِى للتقصاص » ولا عَدَمُه مانا و 
لتقدِيرٌ فى المُوضحة لكثرة شَينها » وشرّف محَلهاء وهذا”" قدّرٌ ما فَوْقها من شبجاج 
الأ والوجِء ولا قصاص فيه » وكذلك الجائفة أزشمُها مُقَدَرٌ ولا" قصاصّ فيبا . 


“oro 4 1‏ 3 ف . ف ا که ان ا اع 
فصل : ولا يستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف » ولا بالة يحشى منها 


. ١8 5 سورة البقرة‎ )٤( 

(-0)ىم ١١‏ أوجب 4 
(5) فى م ٠:‏ يقدر »). 

(۷) فى ب »م زيادة ٠:‏ ما » . 
(۸) ف م :۱لا . 

(۹) فى م ١:‏ فيه ؛ . 


orf 


الزيادة » سواءٌ كان الجر ح بها أو بغيرها ؛ لأن القن إنّما ابو في ”' '' بالسيف لأنّه اله › 
FA (1)‏ کے 3 و ۶ ير 0-6 8 5 CET)‏ 
ولیس ثم شىء یخشی التَعَذٌّى إليه » فيَجبَ أن يستوفى ما دون النفس بالته" * ع 

ور ا ج ا 3 2 ٥ ۶ E‏ و- س6 
ويتوقى ما ُخشى منه الزيادة إلى محل لا يجورٌ استيفاوه » ولأثنا مَتعُنا / القضاصَ 

کے 5 گے م اس ا" 5.8 0-4 لاحي فد O a‏ و 
بالكلية”' © فيما يُحْشَى الزيادة فى استيفائه . فلان نَمَعَ الالة التى يخشى مہا ذلك 
۶ وه بر بي ۶ £ وم قر ړ ا ج ورت 
اولى . فإن كان الجر ح موضيحة أو ما أشبّهها » فبالموسى أو خديدة ماضية معدة 
لذلك ‏ ولا يَسْتَوَفِى ذلك إِلَامَنْ له عِلمّ بذلك » كالجَرَائْحِى ومن أَسْبّهِهُ » فإن لم يكن 
ر ” ٠‏ 2 ر ° 4 2 
للوَلِىٌ عِلمّ بذلك » أمِرّ بالامستناية » وإن كان له عِلمٌ » فقال القاضى : ظاهر كلام 
256 َم ورعة م ق سا ا ا و 
أحمد » أنه يمَكنْ منه ؛ لانّه أَحَدٌ نَوعَى القصاص » فيمَكن من استيفائه إذا كان 
يحسين > کالقتل . ويَحَتَمل أن لا يمَكنَ من اسبتيفائه بتفسيه » ولا يليه إلا نائب الامام 
أو من يَسَْيبُه وَلِىّ الجنايّة . وهذا مذهبٌ الشافعى ؛ لاله لا يوْمَنُ مع العَداوةٍ وقصد 
7 ا ج ۴ ۵ E‏ س 2 ی ¢ 
التَشَفى ”أن يجيف“ فى الاستيفاء ما لا يَمَكِنْ تلافيه » وربما أفضى إلى النرّاع 
والاختلاف » بأن يَدّعِىَ الجانى الريادة وينكرها المستوفى . 

فصل : وإذا أراد الالتيفاءَ من مُوضرحَةٍ وشينهها » فإن كان على مَوْضيها شر 
د ا ره بير ها - ته 79 so‏ 003 | 7 56 
8 00-0 3 وق ا Fag Fo‏ 5 2 £ 
حيط » ويَضّعها على رأس الشاج » ويعلم طرفيه بخط سواد أو غيره » وياخذ حَيديدة 
ره .م له , قم ص عرف ب فق كم مر داور ب # کو 
عَرضها كعرض الشجة » فيضّعها فى أول الشجة » ويجرها إلى اخرها » وياحذ” ١‏ 

له انه ا ۳ روم ق ق و و 2 

مثل الشجة طولا وعرضا » ولا يراعى العمق ؛ لان حَدَّه العظم ولو روعى العمق لتعذر 

3 و 71 5 5 032 2 و روم 5 ير قس > َع 
الاستيفاء ؛ لان الناسَ يختلفون فى قلة اللحم وكثرته » وهذا 5 يستوفى فى الطرف 


. ۲ يستوق‎ ٥: فى ب‎ )٠١١( 
و مة».‎ :مى)١١(‎ 

(۱۲) ف م زيادة : ١‏ ويتوق © . 
)١5(‏ فى ب : و للكلية » . 
(5-15١)فىم ١:‏ الحيف » . 
)١8(‏ سقط من :م . 


orf 


۹ظ 


۹و 


مله وإن الفا فى الصّكْر والكِبر » ولق الل » وبراعى اطول والعَرضَ ؛ لاه 
مُمْكِنٌ » فإن كان رأس الشَّاجٌ والمَشجو ج سواءً » استوفى قَذْرٌ الشّجةٍ » وإن كان 
را الاج امنرء لكثه شی لاء وفيت وان عن 9 ر س الشاج 

كله وهی فی بعض را راس المَْمجُوج؛ لأئه اسكوفاها بالمساحة» ولا يَمْتعُاامنتيفاء 
ادها على مثل مَوضرعها من رأس ا جانى ؛ انا زاس وق . وإن كان قذر الشجة 
يزيد على رأس الجانى » فإنّهِيَسَتَوفِى الشّجَة فى "© جميع رأس الشّاحٌ, ولا يجورٌ أن يرل 


إلى جَبْهَتهِ ؛ لاله يَقنَ ص فى عضو آخرٌ غير العْضُو الذى جَنَى عليه . وكذلك لا يَنْزِل إلى 


قفاه ؛ لما ذكرناه . ولا يَستوفی بقيّة الشّجّة فى موضع / ىحر من رأسِه ۽ لاله يكون 
مستوفيًا لموضِحََينٍ وا ادرا فى غير المح الى وا فيد اااي .. 

واختلف أصحابنا فى ماذايصتَع ؟فذک ر القاضی ان ظاهِرٌ كلام ألى بكر آنه لا ارش 
لەفیمابَقَیَ ؛ كيلا يَجْتَمِعٌ قصاصٌ ودِيّة فى جر ح واحد ولام لهب ای یت غل 
هذا يكير بين الاستيفاء فى ججميج رأس الشاج ولا ارش له » وبين العفو إلى ية مُوضيححة . 
وقال أبو عبد الله ابن حامد ؛ وبعضٌ أصحابنا اا . وهو مذهب الشافعى ؟ 
أنه تَذَرَ القصاصٌ فيما جنَى عليه » فکان له ارشه ٠‏ کا لو تعَذَرّ فى الجميع . فعلى 
غلة  e‏ شَجة الجانى من الشّجةٍ فى رأس المَجْنِى عليه » ويستوفى ارش الباقى › 
فإن كانت بِقَذْرٍ ثلها”" فلّه ثلث أزش مُوضِحَة ؛ وإن زادث أو صت عن هذا 
فبالجسابٍ من أرش المُوضيحةٍ . لا يجب له أرش مُوضحة كاملة ؛ لعلا يُفُضِىٌ إلى إيجاب 
القصاص ودِية مُوضحة فى موضيحة واحدةٍ» فإن أَوْضّحَه فى جميع رأسيه» ورأس 


. ) ىم : و مثله‎ )1١( 
.)ذنإد:مى)١“(‎ 

(۱۸) فى م : 3 استوعب أن » . 
(1]5) سقط من ۶ م 

(۲۰) ف م: ١و‏ رأسه ». 
(١؟1)‏ ف م :من 6. 

(۲۲) فى الأصل : « قد ذكر ؛ : 
(۲۳) ف الأصل : ثلثيبا ٩‏ . 


of 


الجانى أكبرٌ » فَِلْمَجْنِىّ عليه أن يُوضيحَ منه بقَدْرٍ مساحة مُوضييحتِه من أي الطرفين 
شاء ؛ لاله جى عليه فى ذلك المَؤْضيع كله » وإذا استؤقى قَذْرَ مُوضيحيِه › ثم 
تََاوَرَهَا » واغْتَرف أنه عَمَدَ ذلك » فعليه القصاصٌ فى ذلك القَدْرٍ » فإذا انْدَمَلَتْ 
مُوضيحتّه » اسُْوفِىَ منه القصاص فى مضع الائدمال ؛ لاله موضمٌ الجناية » وإن 
اذّعَى الخطأً فالقول قوله الأنهمُختَمُ وهو أَعْلَمُ بقَصيده » وعليه أرْنُ مُوضيِحةٍ 
فإن قيل : فهذه الموضيحة كلها لو كانت ثوا جب فالا ضيح » فكي 
یجب فى يعطيها دِيْة مُوطيحَةٍ ؟ قلنا : لأ المستوفى لم يكن جناية » إنّما الجناية 
الرَائدُ » والزائدُ لو انفد لكان مُوضيحةً » فكذلك إذا كان معه ما ليس بجناية » بخلاف 
ما إذا كانت كلها عُدْوانًا ؛ فإن الجميمٌ جناية واحدة . 

فصل ؛ وإذا اوه فى + بع رأسيه » وراس الجانى أكبرٌ » فاخب أن يَسْتَوفِىَ 
ته من موځره » احمَمَل أن يُمْنَعَّ منه ۽ لاله 
ياد مُوضِحَميْن بواحدة ٠‏ ودِيُهما مختلفة > مَل الجواز ؛ / لأنّه لا يجاوز 
رضح الجناية ولا قذرها »إلاأنيقول أهل الخبرة :إن فى ذلك زيادةَضَرر أو شين »فلا 
يَفعَل . ولأصحاب الشافعىٌ كَهِذَيْن قان كأن ري اک عليه ف :فانک 
الجانى فى مَقَدَّمه وموځره موضحتين › قذرهما جميع رأس الجانى ء فله الخباز بين أن 
وطيحه مُوضيحة واحدة فى جميع رأسبه » أو يُوضححه مُوضِحَتَيْنٍ يَمَصِرٌ فى كل واحدةٍ 
منهما على قذر مو ضِحته ضحَتِه » ولا ارش لذلك » وَجها واحدًا ؛ أنه ترك الامنتيفاءَ مع 
إمكانه وان قال الأ فل زل ريکال بیان شاء الس من اانا ف 
او ااي . 

فصل : وإذا كانت الجناية فى ء غير الرأس والوجي > فكانتٌ فى ساعد »› 
فزادث على ساعد الجائى ‏ ل زل إلى الف » ول عند إلى لضب ؛ وإن انت 


افيا بعضه من مُقَدَّم الرأس وبعصه 


. ¢ فى ب .وم : ( أو بعضه‎ )۲٤( 
. » عن‎ ٠: ف الاصل‎ )١١( 
. » ف الاصل .م : وأحدهما‎ )١( 


وممهة 


۳۷۹ ظ 


۹و 


ف السّاق » لم ينزل إلى القَدم » ول يَصْعَدْ إل الفخذ ؛ لاله عضنو ار فلایقت ص منه » 
كالم يثزل من الرأس إلى الو » وم يَصْعَدْ من الوجو إلى الأ 

فصل : وإذا شح فى مُقَدَّم رأسه أو وره عَرْضًا شجَةٌ لا يسيع لها مثل ذلك 
المُوضع من رأس الشَّاجٌ » فاراد أن يَسِتَوْفِىَ من وَسَطٍ الرأس » فيما ون الان و 
لكونه يَنَسِعْ لمثل تلك المُوضيحة » ففيه وَجُهان يدها .۷ غا :لاد کي 
الموضع الذى شجه فيه ٠‏ »فلم جز له اقات + الو امک انوا حقه مين 
محل الو تمل أن رز ؟ لأن الراس عطتو ولا + ئا م یمه سينا 
د قا الي ؛ جاز من غيره ل شلق قامراب شب کا 
جَمِيع رأس الشاجٌ » جار إِنْمامٌ استيفائها فى مُوْخَرِ رأس الجانى . وهذا منصوص 
الشافعىٌ . وهكذا يحرج فيما إذا كان اجرح فى موضع من السسّاق والقدّم والذرا ع 
والعَضبد . وإن أمْكنَ الامئتية م من مَل الجناية » ل يَجُز العُدولٌ عنه » وَجَْهًا واحدًا . 


5 - مسألة :قال (٠:‏ وَكَذْلِكإِذَا قَطَعْ مه طَرَفَامنَ فصل , قَطَعْ نه مطل 
ذلك الْمَفْصِلٍ › إِذَا كان الْجَانى يُقَادُ منَ المَجْبِىّ عَلَيْهِ لو / قله ) 


أَجْمَعٌ أهل العم على جَريانِ القصاص ف الأطراف » وقد تَبَتَ ذلك بقوله تعالى : 
« وَلعيِر ا والائف بالايف ولان بِالأذْنٍ لسن لسن واچ 2 
قياض ۹ 0 حبر الربيّع بنتٍ النْضر بن أ نسي 7 وتر لجريانٍ القصاص فيها 


م 9 ق 


شروط تخنسة ؛أحدّها »أن يكون عدا عل ماأسلفتاه .والفافى »أن يكون المَجي 


(۲۷) سقط من :م 


(۲۸) ف م ٠:‏ شجته» : 


(۲۹) فى الأصل عم :2 شجته 6 . 
)١(‏ سور المائدة ه14 . 
(۲) تقدم فى صفحة 89١‏ . 


o1 


عليه مُكايًا للجانى بحيثُ باد به لو قله . والشالث » أن یکوت الطَرَف مساو“ 
527 فلا يوذ صّحِيحٌ باشل » ولا كاملة الأصابع بناقصّة قصّةٍ ‏ ولا أصضلية بزائدة 075 
ر ج ا والصکر والْجير » والصحة والمَرّض لان اعتبار ذلك 
يفضى إلى ممُقَوطٍ التقصاص بالكلية . والرابع اا ا و ؛ فلا وت 
تار :ااا يسن : ولا إصْبَعٌ بمُخالفةٍ لها » ولا جف أو شفة شَمَةٌ إلا مثلها . 
والخامس » إمكان الامنتيفاء من غير حف وهو أن یکون القَطمٌ من مَفصل »فان كان 
من غير فصول فلا قصاص فيه من موضع القطعء بغر خلاف تَعْلَمُه وقل رَوَى نِمران 
ابن جارية عن أبيه» أن رجلا ضَربَ رجلا على ساعد بالسديف » فقطعَها من غير 
مَفُصلء فَاسْتَعْدَى عليه الى ع4 فأمَرَ له بالدّيّة» فقال” : إن أ اريد القصاصّ . قال : 
« مح الذَيةَ» بارك الله لَك فِيهًا) . وم قض له بالقصاص. رَوَاه ابن ماج“ 
فصل : وفى قطع اليد مان مسائل ؛ أحدها » قطع الأصابع من مُفاصيلها 5 
فالقصاص واجبٌ ؛ لأنهامَغاصيلَ ويْمْكِنٌ القصاصٌ من غير حيف » وإن اختار الدية 
سيا ل ی كل إصنبع شر الب ای اوا عو س اکن + اليد 
له القصاصٌ من موضع القَطع ؛ لاله ليس بمَفصل لاون افيه , وإن آزاد 
قطمٌ اماب ففيه هان ؛ أحدهما » ليس له ذلك . وهذا الحتیار ای بكر E‏ 
يَفقَصٌ من غير مضع اجداية ؛ فلم جز ٠‏ كا لو كان القع من الكوع حه أن 
اناع قطع الأصابع | إذا قَطَمٌ من الكو ع ؛ إنّما كان لَعَدَّم المُقتَضِى أو وجود 
مانع » وأيّهما کان فهو مُتَحَمَقٌ إذا كان المَطْمُ من نِصيف الكَفْ . والثانى » له قَطْمُ 
الأصابع . ذكره أصحاينا . وهو مذهبٌ الشافعى ؛ لاله يأحذ دون حَقه لعَجزه عن 


(۳) فى ب »م ١:‏ متساويا ؛ . 

. ثمران بن جابر » . وف م : « نمر بن جابر » . والتصحيح من السنن‎ ٠: -4)ف الأصلء ب‎ ٤( 
.» قال‎ ١: ىم‎ )5( 

(5) فى : باب ما لا قود فيه » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۸۰/۲ . 


ofY 


ظ 


۹و 


استيفاء حَقَه » فأَشْبّةَ ما لو شّجّه هاشِمة » فاستوفى مُوضيحة . ويفارق ما إذا قَطَّمَ من 
الكوع ؛ لاله أمكته امْتِيفاءٌ حَقَه ٠‏ فلم يَجُرْ له العدول إلى غيره وهل له يشكومرة قن 
سق الک ؟ فيه وَجْهان ؛ أحدهما » ليس له ذلك ١‏ لاک تح بون القاس 
الاش ف عضتو واحو م ٠‏ کا لو قط من الكوع . والثانى له ارش صف 
الك 4 لاله سخ له تقذ ايشا فوجيب ارش > كسائر ما هذا حاله . وإن اختار 
الذي قله سيا لأ اليد من الکو ع لايُوجبُ أكثر من ضيف الذي قلقي 
اوی . الثالثة » قطع من الكوع ؛ فله قط يده من" “الكو ع لائ تقل + وليس 
له قط الأصابع ؛ لاله غير محل الجناية! © » فلا يَسَتَوفِى منه مع إمكانٍ الاستيفاء من 
مها . الرابعة » قطع من صف الذراع ؛ فليس له أن يطح من ذلك الموضع ؛ لاه 
ليس بمَفصلٍ ٠‏ وقد ذكرنا الخبرٌ الوارد فيه » وله صف اة +ولنكيمةل اتا يوم 
الذراع وهل له أن بقع من الكو ؟ فيه وججهان ٠‏ ا ذكزنا فى من قطمٌ من نيف 
الف . ومن جور له القَطْعٌ من الکو ع فعنده ف ووب الحكوم ةما من الا 
نهان . ورج أيضا فی جواز” "قط الأسابع هان . فإن َع مها »ل يكن ل 
حكومة فى الف ؛ لأنّهأمْكَنْه أده قصاصًا » فلم يكنْ له طَلّبُ ارش » کا لو كانت 
الجناية من الكوع . الخامسة ؛ قطع من المَرْفِقٍ قله الب اص ته متسل :> 
ولیس له المَطْمٌ من الكو ع لاک اه پک والاققصاصُ من مَل 
الجناية عليه فلم يج له العُدُولُ إلى غيره .ال الثية مغل يدا +وسكومة 
للسّاعِد . السادسة » قطجها من العَضد » فلا قصاص فيها » ف أحد الْوَجْهِينِ » / وله 
دِية اليد » وحكومة للساعِد وبعض العَضيدٍ . والثانى له القصاصٌ من امرف . وهل له 
حکومة فى الزائ ؟ على وَجهين . وهل له القَطْعٌ من الكو ؟ يَحْمَمِل وَجْهِينٍ . 


(7) عقطمن :م : 

(۸) ف الاصل : ١‏ لان له » . 
(۹) ف ب ١:‏ للجناية © . 
)٠١(‏ سقط من :ب . 


4ه 


السابعة » قطع من المَْكب » فالواجبٌُ االقصاص ؛ لأنّهِ مفصل » وإن اختارٌ الذي » 
فله دِيّةَ اليد » وحكومة لما زاد . الثامنة » تحلع عَظم المَنْكِب » ويقال له : شط 
الكتفض“ يرجم فيه إلى اتن من قات أَهْلٍ الخبرة» فإن قالوا فيك ساعن 
غير أن تَصِيرٌ جائفة!""2 ٠‏ اسو فى » وإلا صار الأمرٌ إلى الدّيَة ية . وفى جواز الاستيفاء من 
المَرفق أو ما دُوئّه مثل ما ذْكَرْنا فى نظائره . ومثل هذه المسائل فى الرّجْلٍ » فالسساق "© 
کالذراع والقخذ كالعَضدٍ » والورك كعظم الكتيف » والقَدَمُ كالكف ٠‏ . 


۴ - مسألة ؛ قال : ( وَلَيِسَ فى المَأمُوِمَة » ولا فى الْجائفة قصَا ص ) 


المَأمُومة : شاج الا س »وهی التى تصیل إلى لدو دماغ ويسَمى تلك الجلدة 
آم التُماغ لأنّها تَجْمَعُه » فالشّجّة الواصلة بلة إلها مى ماموم وام م »لوْصُولها إلى آم 
الما غ . والجائفة فى البَدَنِ ؛ وهی التى تفا إل اجرف . ویس فما" فصا 
عند أحبد من أهل العلي تَعْلْمُهِ »| إلاماروی‌عن‌ابن الزبير أنه ص ۳ كي الا »فالکر 
الناسٌ عليه » وقالوا :ما ميقا لعا قمر سیا قبل ابن الک د . ومن ل ير فى ذلك 
قصاصًا مالك » والشافعىٌ » وأُصْحابٌ الرَأى . ورُوَىَ عن على » رضيى الله عنه : لا 
قصاص ف المأمُومة”" . وقالّه مَكُحُولُ » والرُمْرِىٌ » والشَعْبىٌ . وقال عَطاءٌ » 


)۱١(‏ فى م ١:‏ الكف » . خطا 

. سقط من : الأصل‎ )١١( 

(۱۳) فى م ٠:‏ والساق » 

. فى ب زيادة : « لأمها تجمعه كالشجة الواصلة 4 ...وقواتكرا رلا سبق.‎ )١( 

(۲) فی ب »م : فیا »). 

(۳) فى ب ١:‏ اقتص ) . 

. » ف الأصل : « أقص‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى : باب مالا يستقاد »من كتاب العقول . المصنف 459/9 . واب نألى شيبة »فى : باب 
من قال : لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة » من كتاب الديات . المصنف ٠٠۷/۹‏ . 

(1) أخرجه ابن أبى شيبةء فى : باب من قال : لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة» من كتاب الديات . المصنف 
4 . 


o۹ 


۳۹/۹ ظ 


والنُحَهِى : لاقصاص فى الحائفة . وروی بن ماجهء فى سیه “» عن العباس بن عبد 
المُطْلِبٍ ٠‏ عن الى عه : أنه قال J:‏ لاقو فى الْمَمُومَة ولافى الجائمة ا 
المَقَلة“ ع ا جرحان ا اا فيا 4 فلم یجب فييما”؟ قصا 
ککسر البعظام : 

فصل : ولیس فى شىء من شْبَاج الرأس قصاصٌ سيوى الموضحة » سواء” ا 
ذلك ما دول الموطيحة: ا والبازلة» والباضعة» والمُتلاحمّة والسّمحاق» 
وما فوقها »> وهى الحاشمة لمْتقلَة و N‏ . /وببذا قال الشافعىٌ . فآمًا ما فوق 
الود ؛ فلا ئعَلَمُ أحدًا وجب فيبا القصاصَ إلا مارو عن ابن الزبير ؛ أنه أقاد 
من المت ا .ومن قال به ؛ عطاء وقادة »ابن شبرمة »ومالك ¢( 
والشافعيٌ وأُصْحاب الي . قال اين المنذرٍ : لاأعلم أحَدّا خالف ذلك . ولأنّهما 
جار لا و اهما انایو اا » فقد 
5 ا إل عط فلم جت فهاقصام ار رگ ل 
ون فیا الريادة ٠‏ فاشبة كمسر الوظام 4 ونيان ذلك أنه إن افص من غير تير ؛ 
قط إل أن باد اک من ت ٠‏ وإن اغتبر مقدار العم أفضى إلى أن بضر هرد 
الباضِعَة والسّمُحاق مُوضيحة » ومن الباضيعَةٍ سمحاقا ؛ لاله قد يكون لحم المَشجو ج 
كيرا میک بون قاق ری تی ضاي الا ار بات اکا ا 
ُعتبرٌ فى الموضيحَة قَذْرَ عُمّقها » فكذلك فأ غيرها . وبهذا قال الحَسَنُ » وأبو علد . 





(7) فى : باب ما لا قود فيه » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۸۱/۲ . 

)۸( فم 0 المنقعلة » . 

(۹) ىم لفيا .: 

) ۰م «سواء » 

(۱۱) يأتى تعريف ذلك كله فى باب ديات ال جراح 

(15-1)ف الأصل )اء ب عق برق کیرش تالا . وق م : 9 كموضحة الشاج 4 ولعل الصواب 
ما أثبتناه 5 


ه ؟ © 


فصل : وإن كانت الشنّجة فوقٌ المُوضيحَةٍ » فاخب أن يَققَصّ مُوضيحة » جاز 
ذلك بغیر حلا بين محا وهو مذهبٌ الشافعئ ؛ لأنّهِ يمَصِرٌ” “عل بعض 
قە »وفص من محل جنايه » فاه [ لما ضع السکین ق مَوْضِع وھا جانی ؛ 
لل سكين ا جانی وصَلَتْ إل العظم راوه کر شای راا فاه يَضَعْ 

سِكيئّه فى الكو ع . وهل له ارش ما زاد على الموضرحَة ؟ فيه وَجهان ؛ أحدهما » ليس له 

ذلك . وهو اختيار ألى بكر ؛ لاله جرح واحدٌ » فلا يجمّع فيه بين قصاص ودِيّة » کا لو 
قَطَعَ الشلاء بالصّحيحة » وكا فى الأنفس إذا قبل الكافْرٌ بالمُسْلِم » والعَبْدُ بالخرٌ . 
الفا له ارش ما زاد على الموضيحة » اختاره ابن حامد وهر سلس القاقي لله 
تَعَذْرٌَ القصاص فيه ٠‏ فاثتقل إلى اَل ٠‏ کا لو قط مي ا بيه وم يكن الامنتيفاء إلا من 
واحدة . وفاوّق العلا بالمتّجيحة + لان الزيادة تم عن حيت الى ٠‏ ليست / 
مُكَميرة » بخلاف مسالتنا . 


) مسألة ؛قال : ( وِتُقَطَعُ الان بِالْأَذْن‎ - ٤ 


ایو هل العلم على أن الأّدنَ وح ؛ بالأذن » وذلك لقول الله تعالى 0 ددن 
بالاذنِ f‏ . لھا تھی إلى خد فاصل تهت ا . ويوتحدٌ الكسبوة 
بالمسهيرة ع ورد أذن اكيم بانج الشبيع ”وان الشمتع "2 ووذ أف الاص 
يكل واحدة مما ؛ لتساريهما ‏ فإ ذهاب المع تصن ف لوس لاه محلب وليس 
نص فيهما .يوذ الصجيحة بالمثقوبة ؛ لن لَب ليس بعَيْبٍ » وإنّما يُفعل فى 
العادة للقرط والعرين به قان ان الب فل ظير كله ء أو كانت رسا » اف 


)١7(‏ سقط من چ 

. ٠ يقتص‎ ١: ف ب ر © . وف م‎ )۱٤( 
. سقط من : الاصل‎ )٠١( 

. سورة المائدة هع‎ )١( 

(۲۳۲) سقط من :م . 


۹و 


84 ظ 


بالصّحيحة » ولم تُوْتحذ الصُجيحة بها ؛ أن اقب إذا انْكَرَم صار تَقَصًافيما » اقب فى 
غير عله عَيْبٌّ ويُخْيرُ المَجَنٌِ عليه بين أذ الدّية لا قَدْرَ لقص » وبينَ أن يَعَمَصّ فيما 
سوق المعيس. وير که من أن الجانى . وف وججوب الحكومة له فى قذر لقص“ 
وَجُهان . وإن قَطِعَتٌ بعض اذه » فله أن يَقَمَصّ من أَدّنِ الجانى ” بقَدْرِ ما فطع من 
دنه »» ودر" ذلك بالأجزاء » فود الصف بِالنُصيف ‏ والثلثُ بالئلث » وعلى 
جساب ذلك . وقال بعضٌ أصحاب الشافعىٌ : لا يُجَزَِئئٌ القصاص ف البَغض ؛ لاه لا 
یھی إلى خد . ونا » ائه يُمْكِنُ تقدِيرٌ المقطوع » ولیس فيها كَسْرٌ عَظم » فجَرَى 
القصاص ف بعضيها" ' » كالذكرٍ » وبہذا يَنْتَقَضُ ما ذكروه””" . 

فعيل : ورد الان الك شوق بال ول لكل الما با ق 


5 
32 


وججهان ؛ أحدهماء لا تُوتحذ بها ؛ لأنّها ناقصة معيبة » فلم تود بها الصجيحة » كاليد 
الشلاء وسافر الأغضاء. راشانء بالك للفصوة ما“ جنم الصوْت» 
وجفظ مَل السّمع» والجمالُ » وهذا يحص بها كحصوله بالمسّحِيحَةٍ » بخلاف 
سائر الاغضاء . 

فصل : وإن قَطَمَ أذئه فابائها » فألصّقّها صاحِبّها فالْتَصَفَتُ وَِبِعَتْ » فقال 
القاضى : يُجبُ التقصاصُ . وهو قول انور » والشافعىٌ » وإسْحاقٌ ؛ لاله وَجَبَ 
بالإبانة » وقد وٌجِدَّتٍ الإبانة . وقال أبو بكر : لا قصاص فيها . وهو قول / مالك ؛ 
لأنّها تبن على الدّوام » فلم يَسْتَحِقٌ إبانة أذنِ الجانى دَوَامَا . وإن سمت بعد ذلك قريبًا 
أو بعيدّاء فله القصاص, ورد ما أتحد. وعلى قول أبى بكر » إذا لم تسقط: له دِية 


(۳) فى م ٠:‏ الثقب » . 

. سقط من :م‎ )5- ٤( 

(5) ىم ١:‏ وتقدير ) . 

(5) ف الأصل ٠:‏ بعض 4 . 

(۷) فى الأصل »م :2 ذكره 6 . 

(4) استحشفت الأذن : بيست وتقلصت . 
(9) سقط من : الأصل 5 


5ه 


الأذْنِ . وهو قول أصحاب الرّأى . وكذلك قول الاين إذا الحتارً الدَّيَةَ . وقال مالك : 
لاعَمَلَ لها إذا عاذت مَكائها فأما إن قَطَّعَ بعض أَذنه فصق فل َل الجزح لي 
قصاص فيه وإن قط أن | إنسان ' فاستوفى منه الوق الباق اذه فَالَصَمَتُْ : 
وطَلَّبٌ المَجَنِيٌ عليه إباتَها ٠ل‏ یکن له ذلك ؛ لأ الابانة قد حَصّلَتْ واتار قد 
استوقى اقلم يق له قله حق . فأمًا | إن كان المَجْنِىٌ عليه ل يَمَطَعْ جَمِيمٌ الأذنٍ ؛ إنّما 
قَطَّعٌّ بعضّها فالْعَصَقٌ » كان للمَجْنِىٌ عليه قَطِعُ جَمِيعِها ؛ لاه اسْتَحَقٌّ إبانة جَميعها » 
5“ إبانة. . كم الس الکن لاج . 

فضل : ومَنْ لص اذه بعد إبائتها » أو سنه » فهل رمه إَائُها فيه رجيات ۽ 
مبنيانِ على الروايتين ابات ایی عل ع كيم رلو ؟ إن قلنا : هو 
نجس . رنه اها »ما حف الضرر برها » كالو بر عَظمَه بَظم تجس . 
وإن قلا بطّهارَتِها . رمه زا ٩‏ . وهذا اخحتيارٌ ألى بکر » وقول عَطاء بن ای رباج » 
وعَطاء الخُراسانىٌ » وهو الصحيح ؛ لأنّه جرء آدَمِیْ طاهر فى حياته ومَْتِه » فكان 
طاهرًا كحالة اتصاله » فأمًا إن وم بسن ادو دا" ۽ ل رمه إبائئها ؛ لأنّها 
طاهرة على الروايتين جَميعًا » لأنّها م تصر مَيْنَهَ » عدم إبانتها . ولااقصاص فيا . قالّه 
القاضى . وهو مذهبٌ الشافعىٌ لأله لا كن المماتلة ف الفط ع منها : 
٥‏ - مسألة ؛قال :( وَالْأَئْفْ بالألف ) 


و جمَعوا على جَرَيانٍ القصّاص فى الآئيف أيضًا ؛ للاية والمَعتى . ويوشيل الي 
سي 08 0 ag oy e f al E‏ يق 
بالصغير » والاقئى”'' بالافطس » واف لاشم بالف الأمحشم الذى لايش ء لان .ذلك 

ا ضع اه 2 ت 4 وو # عي ف و ع 
لعلة ف الدَّمَاعْ والأثف صَحيح . ا توتحذ أذن السّميع بأذنِ الأْصّم . وإن كان 


. » ف ب زيادة : وله‎ )٠١١١ 

(١١1-١١)سقطمن‏ :ب . نقل نظر . 

(۱۲) ف م ١:‏ فالتصق » . 

. القنا فى الأنف : ارتفاع أعلاه واحديداب وسطه وسبو غ طرفه أو نتوء وسط القصبة وضيق المنخرين‎ )١( 


olf 


1و 


بأئفه جذام » أَخدَ به الأثف الصّحِيحٌ مال يُسقَط منه شی ؛ لأن ذلك رض »فان 
مقط سه شی ۽ 1 بطم به المتبديخ ۽ إلا أن پک من اجو انی فبا من 
الصحيح مثل مابَقَىَ منه »أو ياد ر ذلك . والذى يجب فيه القصا ص أو الدية هو 
المارن »وهو مالان منه ؛ ون فة الائ لن ذلك خد بھی إليه » فهو کالید ع 
يجب القصاصٌ فيما اَی إلى الکو ع . وإن قَطَعَ الأثف كله مع القَصبة ) فعليه ٠‏ 
القصاص ف المارنٍ وكام لسري ,حبك اقول از امد ومذهب الشافعىٌ . وفيه 
وج آل أله لاحب مع القصاص حكودةً ؛ خلا يق" فى شر ودږ 
قصاصٌ ودِيّة . وقياسٌ قول أبى بكر » أنه لايجبُ القصاص هّنا ؛ لاله يضح الحدِيدَة 
فى غير الموضع الذى وَضَّعَها الجانى فيه » فلم يمْلِكْ ذلك » كقوله فى مّن قطْع اليد من 
ميف الذراج أو الكنُ .وذكر القاض مهنا كفو أى بكر »وى نظائه شل قول ابن 
حامد » ولا ر يصحالتريثُ مع التّسارى وإن قعَع يعض الال ؛ قدّرٌ بالأجزاء lb‏ 
منه بقذر ذلك > كقولنا فى الأذن ا ل بالا و بي 
نيف الجانى لصيعْره ببعض أف المَجنِىٌ عليه لكِبرِه ويوتحد المَنْحرٌ اليم 

والا یسر بالأيسر ‏ ولا يوتحذ امن بأيسر » ولا ايسر بأَيِمَنّ EK‏ 
لاله يُمْكِنٌُ القصاصٌ فيه » لانتهائه إلى حَدّ . 


5 - مسألة ؛ قال : ( والذّكَر بالذكر ) 
لا نعل بين أهل العلم خلائًا فى أن التقصاص يَجْرِى ف الذَكَرِ ؛ لقوله تعالى : 


وآ جرو حح قِصّاصضٌ ی ول له حا ھی | ليه » وِيِمْكِنْ القصاص فيه من غير 
حف » فَوَجَبَ فيه القصاص ٠‏ كالأئيف . وسوی فى ذلك ذ کر الصغير والكبير 


(؟) ف الأصل 6ب :9 يجمع ) : 
(۳) فى. ب زيادة : و بين © . 
)١(‏ سورة المائدة ٤٥‏ . 


والشيخ والشابٌ » والذَّكَرُ الكبيرٌ والصغيرٌ » والصحيحٌ والمريضٌ ؛ لأ ما وَجَبَ فيه 
التقصاص من الأطراف لم يَخْتلف بهذه امعان » كذلك الذكر . ویوحذ کل واحيد من 
المَخْبُونِ والأغْلف بصاحبه ؛ ل العف زبادة تَسْتَجِقٌ إزالَها . فهى كالمَعْدُومةٍ . وام 
ذكرٌ الخَصِى والعئّين » مدر الشتريف أن غيرهما لا ونح بهما . وهو قول مالك ؛ لأنّه 
لا متْمَعة هيما » لأ انين لا طا ولا بزل » والخصيٌ لا يُولَدُ له ولا زل » ولا كاد | 
در عل الو » فهما کالأشل ولل کل واحد منهمانلقصص » فلامرْحدُ به لكاي ؛ 
كاليّد الناقصة بالكاملة. . وقال أبو الخَطَّاب : يُوْحَذْ غيرهما بهما » فى أحد الْوَجْهَين 
وهو مذهب الشافعى ؛ لأنهما عضوانٍ صحيحانٍ » ينقبضان" ويَنْبَسِطانٍ ,5 
بهما غيرّهما » كذكر الفخل غير العنين » وإنّما عَدَمُ الائزال لهاب الخُصيّة» وفك 
عة فى الظهّر فلم ينع ذلك من القصاص بهما » كأذْنٍ الأصّمٌ وأيف الأحشم . 
وقال القاضى : لا يومد ذكرٌ المَحْلٍ بالحَصِىٌ ؛ لتَحَمَقٍ نقصه . والإيّاس من بزئه . وف 
اذه بذّكر لوين رَجُهان ۸ضا + ا و غير د الات ف ابوس ١-0-2‏ 
عنټه ولذلك رل ا » بلاق ا 3 . والصحيح الأول ؛ فاته إذا“ 
ددبت الخال بين كونه مُساويًا للاځر وعَدّمِه يجب القصاص أن الأصل عَم 
فلايجبٌ بالشّكٌ » سما وقد حَكْمُنا باتفاء التتساوى » لقيام الدليل على عَنتِه بوت 
يبه . وود كل واحبد من الحخصبيٌ ونين بمثله ؛ لتساوبهما » کا يوذ اعد بالعيد » 
لدعي بالذمي . 


(1) 


o 07 1‏ 20 . 6 ° ا ٣‏ .و 3 
فصل : ويو خحد س ببعصه ¢ ویعتبر ذلك بالا جزاء دول المساحة 4 فيو حد 


(۲) فى م ١:‏ ينقضان » . 

(۳) سقط من : الأصل . 

. » ف الأصل »ب : و الخصا‎ )٤( 
» فإذا‎ ٠: فی م‎ )٥ -٥( 

(1) ف ب ١:‏ ببعض »© 


هه ( المغنى 78/١١‏ ) 


8 ظ 


۹و 


الصف بالنُصيف ٠‏ والربع بالربع » وما زاد أو تمص فبحساب”" ذلك »على ماذكرناهفى 
$ عو َ 
الاف والاذن . 


۷ - مسألة ؛ قال : ( والأئتيان بالألتريْن ) 


ويجرى القصاص ف الاين ؛ لما ذكزنا من لَص والمعنى . ولا" نعلمُ فيه حلاقا » 
فإن قط إحداهُما » وقال أهل الجبّرة . إِنّه ممْكِنٌ أحذّها مع سلامة الأخرَى . جاز . 
فإن قالوا لا بوم تلف الأحرى . موتح كدشية اليف وکن فيا زص ال 
وإن أَمِنَ لف الأحرَى ‏ ادت اليُمْتَى اتی » واليُسرَى باليُسرَى ؛ لما ذکزنا فى 
غيرهما . 


فصل : وف القصاص ف شُفْرَى المرأة وَجهان ؛ أحدهم(” » لا قصاص فيهما ؛ 
لاه لحم لا مُفصل له يَنْتَهى إليه »فلم يَجبٌ فيه قصاصٌ » كلحم الفخذين . هذاقول 
القاضى . والثانى » فيهما / القصاصٌ ؛ لان انتهاءهُما معروف » فأشْبها الشفتين 
وق ال . وهذا قول ألى الطاب e‏ الشافعى وَجهان > كهذين . 

ون اضر لاهن اذ ه 12 ا 8 بع 

فصل : إن قطع ذكر خنتى مشكل »او انتییه » أو شفريه » فاختارٌ القصاصّ » لم 
يكن له قصاصّ فى الحال » ويف لمر حتى يتين حاله ؛ لأثّنا لا نعلم أن المَقَطو ع 
عضو أَصلِىٌ . وإن اختارٌ الذي » وكان يُرْجَى الكشاف حاله أغطينا اليقِينَ فيكون 
له حكومة فى المُفطوع . وإن كان قد قطمٌ جَمِيعَها ٠‏ فله ية امرأة فى الشَفرَئن » 
وحكومة ف الذكر والأنكيين . وإن يقس من الكشاف حاله » على صف وة الذكر 
والأنيين ؛ ونِصف ية الشفرَيْن » وحكومة فى نِضف ذلك كله . 


(۷) فى م : ١‏ فبحسب ۲ . 
)١(‏ سقطت الواو من :م . 
(؟)فىم : و وأحدها » . 
(۳) فى م ١:‏ العين » . 
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5 ار قى ا مره د ا 5 م 7 

فصل : يجب القصاص ف الاليتين الناتعتين بِينَ الفخذين والظهر ججانبي الدَبْرٍ . 
وهذا ظاهرٌ مذهب الشافعى . وقال المرَنِى : لااقصاص فيهما ؛ لأنّهما لحم مُتَصِل 
لشم ایر وا ا :و والجرو ح قِصّاصٌ ی الما 


حَدًا هيان إليه 6 فجَرّى القصاصٌ فيهما > کالذکر والایین : 
۸ 7ب مسألة ؛ قال : ( وقلح العَيْنُ بِالعَيّن ) 


أجمَعَ أل العليم على القصاص ف اَنِب و كو ا للد اق ذلك تست 
والحسن » وابن مييرين 1 والشعيى : وخی ؛ والزْمْرِىُ » والّوْرىُ » لِك 
والشافعى ؛ وإسْحاق ؛ وأبو ثور وأصحاب الرأي . وروی عن على » رض الله عنه . 
الأصل فيه قول الله تعالى : « وَلْمْنَ مين "١4‏ . وله تئهى إلى فصل ع فَجر 
اص خييا اليد . يتح عي الشابٌ ب بين الشييخ' '© المريضة ا 
الصّغير والأَعمَش » بلا نكل ا ا + لاله باد ]م من قله , 

فصل : فإن قلع عَيْنَه بإصبعه »جز أن ينص بإصبَعِه لاله لايْمكِنُ المُمائلة 
فيه .. وإن طبه فلخت سو ل جز أن يفحص منه(" باللطمة ؛ لأن المُمائلةً فيها 
غير مُمْكِنَةٍ » ولهذا لو الْمَرَدَتُ من إذهاب الضَوء » لم يجب فيها قصاص » وجب 
التقصاصُ / ف لبم 9) عاج اذهب يمَصَّرِه من غير أن قلع َيه 5 
ابن جعدة أن أغرابيا قم بحلوبة لادی شنا قال لاني غناة : 
في الله عنه + شنائقه » فلّطّمّه > ففَقَا عَيْنَه » ققال له عهان : هل لك أن 


2 


سل 


(5) سور المأئدة 42 . 

. ٤٥ سورة المائدة‎ )١١( 

(۲) فى م ٠:‏ الكبير » . 

"ا مقف تپ : 

.  ريصبلا‎ ١ : قى ب‎ )٤( 

(ه) فى الأصل ٠:‏ يحكومة » . 


لاه 


1 ظ 


أَضَعُفٌ لك الدّيةَ » عمو عنه ؟ فأبى » فرَقعَهُما إلى على » رَضِيَ الله عنه » فعا علي 
بمراةٍ فأحماها » ثم وضع القطْنّ على َيه الأْحرَى » ثم اعد المراة بكلبتين » فأدْناها من 
َيِه حتى سال إنسان عَيِْه . وإن وَضَعٌ فيها كافورايَذْهَبُ بضَوْيها من غير أن يَجْنِىَ على 
الحَدَقَةٍِ » جاز . وإن لم يُمْكِنْ إلا بالجناية على العُْضْو » سقط القصاص ؛ عدر 
المُمائلة . وذكر القاضى أنه قعص منه باللطمة » فيلطمه المج عليه مغل لَطْمَته › 
ن دب و عه ع ولا کان له أن يذج ماذكانا ..وعذامذ هت الشاقي ,وهذالا 
يصح ؛ فإن اللطمة لا يقكص منها منفردة » فلا قعص منها إذا سَرّثْ إلى العَيْن » كالشبة 
إذا"“ كانت دون الموضحة x‏ اللُطّمة إذا م تَكُنْ فى العَين لقص منها بمذلها مع 
الأَمن م نإفسا العْضْوٍ ‏ ففى”" العين مع“ حف ذلك أوْلَى ‏ ولأنّهقصاصٌ فيمادُونَ 
نفس » فلم يَجَرْ بغير الال المُعَدَّةِ له" » كالمُوضيحَة . وقال القاضى : لا يحب 
القصاص » إلا أن تكون اللّطمة تَذَْهَبُ بذلك غاليًا » فإن كانت لا تَذْهَبٌ به غالبا 
فذَّهَبَ » فهو شه عمد لاقصاص فيه . وهو قول الشافعىٌ ؛ لأنّه عل لا يُفُضى إلى 
القَوَاتِ غالبا » فلم يجب به القصاصٌ » كشِْبهِ العَمْدِ فى الفس . وقال أبوبكر :يجب 
القاية 4[ ال ؛ لعموم قوله : ل وَألعِينَ بالعين 4 . ولأن اللطمة إذا أُمَالَتُ 
إنْسانَ العَيْنِ » كانت بمنزلة الجُرج ء ولا يبر فى اجرج الإفضاءٌ إلى لليف غالبا . 

فصل :فإن”' ' لطم عَيته »فذَهَبٌ بَصَرّها والِيْضَّتْ »وشّخصتٌ ‏ فإن أمكنَ 


معا جة عَيْنِ الجانى حتى يَذَهَبَ بصرها و بض وتُشخَص» من غير جناية على الحَدّقةِ : 


(5) فم :(إن» . 

(۷) ف م :ف » 

(۸) ف م :فمع ١‏ . 
سا پام : 
)٠١(‏ سقط من : الاصل . 
)١١(‏ ف م ٠:‏ فلو » . 


o۸ 


َل ذلك ؛ وإن ل ینکن إلا ذهابُ بعض ذلك » مثل ذهاب”"" البَصَرِ دون أن بض 
وحص نّ » فعليه حكومة للذى يمن القصا ص فيه ڳالو جره" هاشمة . فاه 
يفص | موطيحة ٠‏ ويأْحدُ ارش باقی جرجه . وعلى قول ألى بكر ' لا يُسْتَحَقٌ مع 
القصاص ارش . وقال القاضى : إذا اققصّ منه - يعنى لَطَمّه مثل لَطْمَيّه - فَذَّهَبَ 
ضوء عينه » ول يض »ول تُتشخص | ؛ فإن أمْكن مُعَالْجَعُها حتى بض وحص » من 
غير هاب الحْدَقة » فَعَله وإن تعَذَرَ ذلك ؛ فلا شىءَ عليه ات ت 
المَجنِى عليه وَحِشَة قبييحة ومُوضيحة الجانى حَسَنةَ جميلة » لم يجب شىءٌ » كذلك 
ههنا وها اة عل أن اللطمة خضل ا القصاص > کا خصل بجر ح المُوضيحَة »وقد 
بين فسادٌ هذا . 

فصل : وإن جه شَجةٌ دون المُوضِيحَةٍ » فأَذْهَبَ ضِوْءَ عينه »لم يَفمَصّ منه مثل 
شَجټه » بغير خلاف تَعْلمُه له لاقاس ااا ب نو لمن فكذلك 
إذا ذهب > ویعالج ضّوُْ لين شل ما ذكرنا ى الللمة للطمة . و إن كانت الجا فرق 
المُوضِيِحَة ' فله أن يَققصّ مُوضيححة . وهل لهأ لاد علا ؟ فيه وَجُهان . وإن 
ذهب ضَّوْه لين ولا اسْتعمَل فيه ما زيه من غير أن يجني على ادق . وإن شجه 
مُوضِيَةٌ » فله نيص منها | . وحَكُمُ القصاص ف البِصّرٍ على ما ذكزنا من قبل . 
اَلَف أصحابٌ الشافعيٌّ فى القصاص ف البَصَّرٍ » فى هذه المواضع كلها » فقال 
بعضهم : لاقصاص فيه ؛ لاله لايَجبُ بالسرّاية » کا لو قَطَمَ [صْبَعَه » فسرّى القَطمٌ 
إلى التى تليها » فأذْهَبَها عندهم . وقال بعضُهم : يجب القصاص هنا › قولّاواحدًا ؛ لان 
ضَوءَ المَيْنِ لا تُمْكِنُ مُباشربه بالجناية» فيقكص منه بالسراية » کافس » فيقَص من 
البَصر بم ذكرنا فيما قبل هذا . 


(۱۲) فى م : « أن يذهب » : 
(۱۳) ف م :۱ جرح ) . 
)۱٤(‏ قى ب :۲ من ) . 
(©ام) فى م :( ¥ . 


o۹ 


۹و 


ظ . 


فصل : إذا قلع لأعْوَرُ عَيْنَ صّجيج ٠‏ فلا قود قل كاملا . رَوىٌ ذلك عن 

مر » وعتيان + رض ی الله عنما © . وبه قال سعيدٌ بن المُسَيّب » وعَطاءً . وقال 
الحسنٌ والنَحَعِنٌ : إن شاء اقتصّ وأغطاه نِصْف دِيَة . وقال مالك : إن شاء إقتصّ »وإن 
شاء اد دِيَةَ كاملة . وقال مَسرُوق والشَعْبى » وابنُ سِبرِينَ » وان مَعْقل("" . والتَوْرقُ » 
والشافعىٌ » وأْصْحابُ الرَأي » وابنُ المُنِْرٍ : له التقصاص » ولاشىءعليه . وإنعَمَا » 
فله صف الدّية » لقول الله تعالى : : لين رامين ) . وجَعَلَ الى عه فى 
| التي الي . ولأنها إخدى سَيْميّن فيبما الدّمّة » فوب القصاصٌ ممّن له 
دة » أو نصف الذَّيَة كال مط اعد مله تدان . ولنا قول عنس عات ١‏ 
رضي الله تما ۽ ا عرف هما مُخالفا" "فی عَصْرهما ولأنّه ل يَذْهَبٌ بجميه(” 


بَصّره » فلم يَجُز له الاقتصاص منه بجميع بَصَّره » كالو كان ذاعَيتين . وأا إِذا قَطَميَدَ 


الأقطّع » فلنافيه مَنْمٌ ومع الیم اقرف مآد بد الأقطع لاتم قاع لينف 
الع الحاصل بهما ا عور »فإ نفع الحاصيل الین حاصيل ا 3 
ات ا يعي عر ل فك نيع نه اسان 
لخر إخدى عبتي اجيج عط يت بغير الحلاف؛ لعذم 
المعنى الْمُقتَضِى لتَضْعِيف | لذية . 


)١7(‏ أخرجه عن عمر وعثان عبد الرزاق » فى : باب الأعور يصيب عين الإنسان » من كتاب العقول . المصنف 
.م" < اسم . وأخرجه عن عفان » البييقى » فى : باب الصحيح يصيب عين الأعور ۔.. من كتاب 
الديات . السنن الكيرىق ۹٤/۸‏ . 

. ۲٦۱/۳ : ف النسخ : مغفل » . وتقدم فى‎ )١11( 

(۱۸) أخرجه النسانى » فى : باب ذكر حديث عمرو بن حزم فى العقول واخختلاف الناقلين له » من كتاب القسامة 
امجتبى 57/8 . والدارمى » فى : باب م الدية من الإبل » من کتاب الديات . سنن الدارمى ۱۹۳/۲ . 
(5-19١)ف‏ الأصل ١:‏ يعرف هما مخالف » . 

(۲۰) ىب ١:‏ جميع). 


فصل : ولو قَلَعَ الأَعْوَرٌ عَيْنَ مثله » ففيه التقصاصٌ › بغير خلاف ؛ لِتَسَاويهما من 
کل جه إذا كانت العَيْنُ مث العين » فى كونها يَمِيئًا أو يَسارًا . وإن عَفا إلى الدّيّة › 
فله جميعها » وكذلك إن قلْعَها خطا ii isi‏ 
جميع بَصَره » فأشبّة ما لو قَلَعَ عَيْنَىَ صّحيج 


فصل : وإن فلع الأعورٌ عَيْئَئ صحيج فقال القاضى : هو مُحَيرٌ » إن شاء اققص 
ولا شىء له ميى ذلك ؛ لأنّه قد أذ جَمِيعٌ بَصرِهِ ''بجميع بره" » فإن اخختارٌ 
الديّة وة انعد ؛لقَوْلٍ التبى ع ل فى العيترن الذية لا تعد 
و 7 7 و س ٤‏ 8 9 5 
ايان » فلم تتضاعيف الدية الو قطع الا شل به يجيج او لاندرابي ع 
ع أ يد القاطج لقص . وقال القاضى : يَقَعَضِى الفقة أن ية دیتان » إحداهما 
مين التى ثقابل عه » والدّيّة الغانية لجل العَين النأيمة ؛ لأنّها عَيْنُ أعْوَرٌ . والصّحيحٌ 
ما قلنا : وهو قل اک ا هل العلم ؛ وأشد موافقة للنصوص ' وأْصّح فى المَعْنَى : 

27 3 تر هره عي ا 1 5 و‎ AS: a 
راذب الع الذى كله‎ POET نصف الدية نع علأا‎ 
كاملة وقد تَر اسْتِيفاء جميع الضوء لا يكن أحذ عن بن واحدة ولا الح‎ 
یمین بِيسرّى قوب الربجوع يدل نيف الضوء و أنه ليس له إلا القصاص‎ 
من غير زيادةٍ افو 1 09 ل كال قح الاشل امیا ولأ الزيادة ههنا‎ 
غير مِتَمَيزَةٍ »فلم يكن ها دل » كزيادة الصحم لصحيحة على الشلاء > هذا مع عموم قوله‎ 
. 4 تعال :ف« وطن‎ 


(۲۱-۲۱) سقط من :ب وم . 
(۲۲) فم ٠:‏ لاه 
(۲۳) ف الاصل .م ٠:‏ على » . 


o0 


۹و 


٤4/۹‏ ظ 


فصل : وإن قَطَعٌ الأقطَُ يد من له كان » : فعليه القصاصٌ . وإن قوعت رجل 


33 


الأقطع أو يڏه » فله الققصاصيٌ أو صف الذي ؛ لأن يد الأقطّع لا تقوم مَقَامَ يديه فى 
اع والبطش ولا يج فی المت عن الكَارَةٍ بخلاف عَيْن الأغور ؛ فإنّها تقوم 
مقا يه جميعا . وقال القاضى : إن كانت الممطُوعة وفعت طلم أو قضامتا : 
ففى الباق نمت الي » رواية واحدةً » وإن كانت الأولَى قطِعَتْ فى سَبيل الله » ففى 
الثانية روايان ؛ إحداهما » صف الذي » والثانية ية كاملة ؛ لاله عَطّْلَ مَنافعَه من 
العُضْوَيْن جملةٌ » وما إن قَطَمَ الأقطميَدَ مَنْ ليس بأقَطَعَ » فإن فنا : إن فى يد الأقطّع ية 
كال _ فالاقصاطة وإن قلا :لاکز اال . قاقسا باح فيها ولائ 
بالفقه ما ذكرناه ألا » والتعليل بعَويتٍ مَتَْعة العضوين ينمض ما ذا فع الأولى 
قصاصا › القياسٌ على عَيْن الأَعْوّر غير صحيح لما بينهما من الفرق . فَأمًا إن قث 
دن مَنْ قد فَِعَتْ إخدّى أَذَْيُه » فليس له إلا نِصف الدّيّة » رواية واحدة . وإن قَطَمَ 
هوأَدْنَ ٍى أَذْيْنٍ » وَبَبَ عليه الِصاصُ » بغير حلاف عَلِمْناه » لاف المَذْهَبٍ ولا 
غيره FAS‏ لا يمك بالأخرتى 

فصل : ویو تحذ المجَفنُ بالجُفن ؛ لقوله تعالى : :8 وَالْجرُوحَ قِصّاص 0 ْ 
ولأنّه يسن الإنصاس ت ( لانتبائه 9 مَفصِل . وهذا مذهب الشافعى 4 كيد 
جَفْنُ البَصير بجَفن البتصيير والضريرٍ وج الضترمر بكل واحيد منهما ؛ لأنهما ساويا 
فى السّلامة من النَقَص » وعدم الببصرئة تق ص فى غيره له " يَمَْع أَْحذَ أحَيدهما بالاخر 6 
كالأذن إذا عم السَمع منها . 


68 مسألة ؛ قال :( والسّن بالسّنٌ ) 
)۲٤(‏ سقط من : ب م 


. 1 © سورة المأئدة‎ )١86( 
3 (1؟1) ف م :» لاه‎ 


4 مع أعل العم على القصاص ف الس ؛ للآية وحَديث اليم“ » ولان القصاصٌ 
/ و ه ف 2 07 و .7 
فيبا سن N‏ وده ف فسا : جب فيبا اباس ال . وتوخحد 
الحا بال ES‏ لديا 1 بعطة خقه »وهل 
ای يا ا اه ساي 
قت وی ل2 افير ل ٠‏ فا ينث قي[ : أثهرَ . لكان a‏ 
مين من لم يشغر ٠‏ يُقمَصّ من الجانى فى ا حالي . وهذا قول مالك » والشافعى ؛ وأصحاب 
لزأ ي ؛ هاعر کم الاد » فلا یقحص منها کالشعر لبان عا اسن 
مَحَلّها مشلها على صيقتها ی عل انی > کا لو قلع شغر: ثم تبعت . وإن عادّتُ 
اا عن ایا » أو متغيرة عن ضفتها اق عله رة EEN‏ 
امسن و فاا عاد ت ناقصة ته ماتقصة . و أن غاد قصية »طن ما تقض ما 
بالجساب » ففى لها ثلث دي وف ا ها :کل هذا . وق عاذت اله 
تسیل » ففهما حكومةٌ ؛ لاله فص حمل عله . وإنمَضى ومن وها وعد » سل 
أهل العلم بالطب » فإن قالوا : قد يُيِسَ من عَوْدِها . فالمَجُنِىٌ عليه بالخِيارٍ بينّ 
القصاص أو دنةالسن . فإن مات المَجَنِىٌ عليه قبل الايّاس من عَوْدِها »فلا قصاص ؛ 
ف قدو ات ۶ و ف کے د ت و عت مه 
لن الامنتخقاق له غير مُحَحَقَق » فيكون ذلك شبّهة فى درئه » وتجبٌ الدّيّة ؛ لان القلعَ 
مَوْجودٌ » والعَوْدٌ مشكولكٌ فيه . ويَحْتّمِل أنه إذا مات قبل مَجىء وَقتٍ عَوْدِها » أن(" لا 
جب شىء ؛ لأ العادة عَوْدُها , فأشبّه مالو حَلَقَ شَعْرَّه فمات قبل باه . / فأْماإِن قَلَمَ 
i‏ 8 د قر 4 د حوس “ل اجن ٠‏ 1 
سين من قد انعر وجب القضاص لاق اند لان الطاير غلم قووف . وهذا قول 


مر قير 


بعض أصحاب الشافعى . وقال القاضى ال ال انر »فان قالوا : لا نعود . فله 


. 017١ تقدم فى صفحة‎ )١( 
5 سقط من: م . نقل نظر‎ )۲-۲( 
. ٩ أنه‎ ١: فى ب‎ )5( 


۹و 


ر 8 الى 


القصاص فى ال حال ارك كاير : يرجَى عَودها إلى وقت ذ كروه ل يُققَصّ حتى يا 5 
ذلك الوقتٌ . وهذا قول بعض أصحاب الشافعي الأليانتكيا_القزة + فا س 
من ل يثغر . وإذا تبت هذا ٠‏ فإنها إن لم" تع بعد وم ؛ فلا كلام ؛ وإنغادث 2 
يجب قصاص ولا ديّة اقآ سن ؛ وأحَدٌ قولى الشافعى . وقال فى الا تحر E‏ 
و كد ق :8 4 ۴ ع ار " 
يَسُقط الارش ؛ لان هذه السنٌ لا ُسْتَخُْلف عادة » فإذا عات كانت هية دة : 
ولذلك لا ينظ عَوْدُها فى الضّمانٍ . ونا أنّها مين عادّتٌ › فسقط الأرشُ » كسينٌ مَنْ 
لم بغر ولق ارول ع مم يوت کی ها إذا وجِدتْ ٠‏ فعلى هذا إن كان أذ 
الارشء رده ¢ وإن كان استوفى القصاصّ م جز قلع هذه قصاصًا ؛ لاله ل يقصرد 
اتون , وآن عاقت ن الجسانى وق س المح عليه ع ققيه تجهاق ‏ لقا ءل 
وو و 2 : 
تقلع ؛ لفلا اذ مينين بسين واحدة و انما قال الله تعال 0 والسن بالسن ی َ 
والثانى » تقلع وإن عاذت مَرّاتِ ؛ لاله قلَعَ سنه وأعْدَمَهًا » فكان له إِعْدامٌ مينّه . 
فصل : وإن قل سينا » فأقتَصّ منه ثم عادث مين المجنىٌ عليه » فمَلَعَها ا جانی 
3 2 ص 2 ت ك 2 7 
ثانية » فلا شىء عليه تسيو لوي اتاق يب اجات عليه وبقرت 5 
وس )وجب 9 عل ال جانی ‏ ديتها يها للمَجِنِىٌ عليه a ER‏ 


( وإن كَسَرَ بَعْضَهَا بَرَدَ منْ سين الْجَانِى مغْلَهُ‎ ٠: مسألة ؛ قال‎ - ١٠ 
جماته أن القصاص جار فى بعض السسنٌ ؛ لان اربع كسَرَتٌ سين جارية » فأمرَ الى‎ 


. سقط من :ب‎ )٤- ٤( 


(ه) سقط من : الأصل »ب . 
(") سورة المائدة 42 . 
(۷-۷) فى الأصل : « للجانى » . 


oof 


َيه بالإقصاصي”" . ولأن ما جَرَى القصاص فى جُمْلته » جَرَى فى بعضيه إذا أمكنّ» 
.2# ساء 0 ۶ 2 ممه 
کالاذن يقر ذلك بالأجزاء فيُوْحَذْ النَصْف بالتصف والقّلث باللث »وکل جزء 
بمثله » ولا يوتحذ ذلك بالمساحة » كيّلا / يفضي إلى أذ جميع سن الجانى ببعض مين 
المَجَِى عليه » ويكون التقصاص بِالمِبِرَدٍ ؛ ليومَنَ أحذ الزيادة » فإنًا لو أتحذناها 
ر َة وا ‏ کے مه ف ے # ع £ روص م , 5 5 
بالكسيرٍ ٠‏ غم نين أن اسع عثر اللخ ءاثر اسر مين غير موطيج الاس ل 
يقتص حتى يقول أهل الخبرة : | : هيوم القلاعها أو السنّوادُ" فيها ؛ لأنتَوَهُمَ الرُيادة 
يمتعُالقصاص فى الأغضاء ٠‏ کالو طعت يده من غير فصل . فإن قيل : فقد أَجَرْتُم 
القصاصّ فى الأطراف مع وهم ميرائتها إلى النْسِ » قم متم منه توم السرانة إلى 
بعض العضو ؟ قلنا : وهم السراية إلى الفس لاسبيل إلى التَحَرَزْ منه منه » فلو اعتبرناه فى 
المع لَسَقَط الإقصاص ف الأطراف بالكلية اش ا اس يعض 
العُْضْو » فتارة نقول ل نما َع" القصا ص فيها احتال الزيادة فى الفغل » لاف السراية » 
شل من يست فی من" بع الذرا ع اع » فإله يكم ل أن يفل أكثر سما فل به » وكذلك 
من كسَرٌ سناو م يَصدَعْها ‏ فكْسَرٌ المُسْتَوفِى ميئهُ وصَدَعَها › أو قلعّها قلعّها » أو کسر أكثرٌ 
همأ کس » فقد زاد على المثل » والقصاص يَعْتَمِدُ المماثلة ,يوقاو اقول :إن الس آيةق 
بعض العضو نما تمتغ”'' إذا كانت ظاهرة »وشل هذا يَمْتَع فى الس وهنا مجاه من 
الامنتيفاء بالة كال ة »أو مسمومة »وف وَقتٍ | إفراط الخرارة أو البرودة“ ظ ترا مون 


السرّاية . 
فصل : ومَنْ قَلَمْ سِا زائدة » وهى التى تنبت فضلة فى غير سمب الأسنانِ » خارجة 


. ه١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. » والسواد‎ ١ : ف الأصل‎ )۲( 
. سققطت الواو من :ب »م‎ )۳( 
. » (5)قم:«منع‎ 

(5) سقط من : ب .م . 

(5) فى ب م منع 6. 

(۷) فى الاصل : « والبرودة » 


666 


+ ظ 


۹و 


عنها » إِمّا إلى داخل القم » وإما إلى الشف » وكانت للجانى مثلها فى مَوْضِعِها » 
فللمَجنٌِ عليه التقصاصُ » أو أذ ُكومة فى مينّه . وإن لم يكن له مثلها فى مَحَلّها , 
فليس للمَجِىٌ عليه إلا الححكومة . وإن كانت إخدى الزائدتين أكبرٌ من الأخرَى » ففيه 
هان سره لاود الكبرى بالصغر مُكْرَى ؛ لان الحكومة فيا أكبرٌ » فلا يُقَلَمُ بها 
ما هو قل قيمة منها . والثانى » تُؤْتحدُ بها ؛ لأهما سيان" مُمَساوِيان””" ف الموضع » 
وخاد كل واتندة منيما الأخرَى 5 الاي ٠‏ ولان قول اله تعال  :‏ والس 
بآلسن 04" . عام يدل | فيه مَل التّزا ع . وإن قلنا : ينجت القياء* 27 فى 
الرائدئيْن بالاجتِهادٍ » فالثابثٌ بالاجيِهادٍ مغر ما بت بالنّصّ » واختلاف القِيمَةٍ لا 
يمع الققصاص ‏ بدليل جياه بين اليد » وبين الذّكرِ والأثثى » ف التّمْس والأطراف » 
على أن كير اسن لا يو جبُ كَثرة يمتها » فإن لمن الرائدة نص وعَيْبٌ » وكا العيب 
زيادة فى لَص » لا ف القِيمَةِ » ولأن كبر السسنّ الأْصلِيّة لا يريد قِيمَعّها » فالزائدة 

فصل ووذ اللسان باللسان ؟. لقوله تعالى : ل 0 روح قِصّاص "2 : 
وان له حَدًا تھی إليه » فاققُصٌ منه » كالعيْن . ولا نعلمُ فى هذا حلافا . ولا يُوتحدُ سان 
ناطق بلسانِ حرس ؛ لأنّه أفضل منه . ووذ الرس بالنّاطق ؛ لاله بعضٌ حَقَه . 
وح بعض السا يبعض ؛ ل نكن الإصامن ی بيده > فأمْكنَ فى بعضيه » 
كالسنٌ » ودر ذلك بالأجزاء 1 د سمه باساب . 

فصل : ووك اة بالق وهى ما جاو لن لن لوس" لقول 


(۸) سقطت الواو من : الأصل » م 
(8) فی ب ١:‏ سنتان ۲ . 

. » متساويتان‎ ٠: فى الأصل‎ )١ 0١ 
. 46 سو المائدة‎ )١١١ 

(؟1١)‏ سقط من : الأصل . 
(16١)ف‏ الأصل ٠:‏ أو سفلا » . 


5 ه 


الله تعالى 0 لجرو قِصّاصّ 4 . ولان له حدًا يتَهى إليه » يمكن القصاص منه ¢ 


كم 


فوَجَبَ » كاليدّين . 
34 = ا ؛ قال :( ولا توحذ يمين بسار > ولا يسار بیمین ) 


5 و 3 2 0 £ تن ر 
هذا قول أكثر أهل العلم ؛ منهم مالك » والشافعى » وأصحابٌ الرأي . وحكى عن 
5 1 5 ۾ 5 و س ا 2 1-5 > ا 5 
ابن سييرين » وشريلتٌ : ان إحداهما توخد بالااخرى ؛ لانهما يستويال ا 
كع £ ١‏ س عن ١‏ 1 ولام ٗ 0 8 عر 

والمنفعة . ولنا > أن كل واحدة منهما تحص باس » فلا توتخل إحداهما بالااخرى ظ 

A o e 9 © يي عمس 7 9 اسر‎ 2 . 0 o۶ 7 

2 


ل" 7 


ع ر @ رټ e‏ 7 را ب 53 
والمنخرين والتَّدييْن والاليتين والايين » لا توتحذ إخداهما بالأخرى . 


فصل : وما انقَسَمَ إلى أعلَى وأسْفَلَ » كالجَفيْن والشقئين » لا وح الأخلى 
بالأمّقل غ ولا الأسفل بالأغلى ؛ لما ذكرنا . ولا وذ إصْبَعٌ بإصبع › إلا أن نفا فى 
الاسم والموضيع . ولا تح الْمُلة بأنْمُلةٍ » إلا أن فقا فى ذلك . ولا توتحذ عُليا سَفُلّى 
لا وُسْطَى » والوُسْطَى والسلی لا ُوتحدّان بغيرهما . ولا ود السنُ بالسنٌ / إلا أن 
يق مَوْضيحُهما واسْمُهما . ولا تود [صْبَعٌ ولا سين أصلِية بزئدة » ولا زائدة بأصليّة » ولا 
زائدة بزائدة فى غير مَحَلَّها ؛ لما ذكرناه . 

فصل : وما لا جور أخده قصاصًا › لا بجو بَرَاضمبما وانّماقهما عليه" ؛ لان 
الدّماءً لاتسْتباحٌ بالإباحة”" والبَذل » ولذلك لو بَذَلّها له ابتداءً » ليجل له أخدّها » 
لای اليد كل ي لاق که :یا تیل ر تی حل لو 
إختى اليدَيْن بدلا عن الأخرَّى, فقَطّعها المُمَمَصء سقط القَوَدُ؛ لأ الود سَمَط فى 
الأولّى بإسْقاطٍ صاحبها » وف الثانية بإذْنِ صاحبها فى قَطعِها » ودِيائهمامتساوية . وهذا 


(۱) سقط من : الأصل : 
(۲ )فم : و بالاستباحة ‏ . 
(۳) سقط من : م 


۹ظ 


قول ألى بكر . وكذلك” قال : لو قَطَّعَ المُقَمَصٌّ الد الأرَى عُذوائا ء سقط 
القصاض + لأنهما كسائيا فى الام والدية والامن » فتقاصًا وتساقطًا » ولأن إيجابٌ 
القصاص يُفضيى إلى قطع يَدَىْ كل واحيد منهما ؛ وإذهاب مَْفَعةٍ الجنس » وإلحاق 
الضرَرٍ العظيم بهما جميعا . ولا تَفرِيعَ على هذا القول لؤضوحه . وكل واحبد من 
الط( طون او ۽ لاله لون , وقال 0 حامد :.إن كان أتحذها 
عَدوانًا فلك والح ا الصا عل ساي > وإن اها بتراضریهما > فلا 
قصاص ف الثانية ؛ لرضًا صاحبها بها » وإذنه فى قطيها > وف وجوبه فى الأولَى 
يان “ادها ۾ قط +5514 ف . والقاق ع لاي قط ؛ لاله رَضِىَ بر كه بض 
بت ب ٠‏ کا لو باه سيلعة بحر وض اه . فعل 
هذا ع له القضاص إلا آله لا يقت إلا بعد الدمال الأخرّى , وللجاتى ية يده , فإذا 
جب جني عليه د يده » وكانت الدیتان دة تقاصًا » وإن كانت إخداهما 
اکر من الأخزى » كلجل مع الرأة » ويب الف" لصايبه 


فصل : وإذا قال المُقَمَصٌ للجانى: ألحرج يَمِينكَ لأقطَعها. فأَمرَّجٌ يُساره: 

فقطعَها» فعلى قول ألى بکر» يجُزئ ذلك » سّواءٌ قطّعٌها عالِمًا بها أو غيرٌ عالم . وعلى قول 

ابن حامد» إن أَحَرَجَها عَمْدا عالمًا بأنّها يَسارهء وأنّها لا تُجُزئ» فلا ضّمان على 
قاطوها/ ولا قود لاله بذَلّها بإحراجه ها لا“ على سَبيل العوّض » وقد يقومٌ الفغل فى 


(4) ف م :« ولذلك ». 

(©) فى ب : ١‏ المقطعين » . 

(5) فى الأصل : ٠‏ مصونه ؛ . وفى ب :( مطضمونه »6 . 
(۷) ف الأصل : ٠‏ سرايته ٠‏ . 

(8) سقط من : ب وم . 

(9) فی بوم + اکر 8 ۽ 

. ١ القصاص‎ ١: فى ب »م‎ )٠١( 

)1١(‏ ف الأصل : و إلا ؟. 


ذلك مُقام اطق » بدليل أنه لا َرْقَ بين قَولِه : َُذْ هذا فكله . وبين اسْتدْعاءِ ذلك 
منه » فيغطيه ِیاه . ويفارق هذا ما لو قَطَمّ يَدَ إنسانٍ وهو ساكِتٌ ؛ لاله لم يُوجَدْ منه 
اذل » ويُنْظَرٌ فى المُمَمَصّ » فإن فَعَلَ ذلك عالِمًا بالحال "'"7‏ عُرْرَ ؛ لاله مَمْنُوعٌّ منه 
حَقٌّ الله تعالى . وهل يَسْقَطٌ القصاص ف اليَمِين ؟ على وَجَهَيْن ؛ أحدهما » يسقط ؛ 
لل قاع السار تعد بقَطِها ولأ قَطَعَ إخدى يديه » فلم يلك قَطْعٌ اليد يد 
الأخرّى ٠‏ کا لو قطمَ ي السارق اليسرَى مكان وينه ل لا بتاک تع نب 
والوَجْهُ الثانى » أنه لا مط . وهو مذهبُ الشافعىٌ . وفرقوا بين القصاص وفع 
السارق من ثلاثة أَوْجُه ؛ أحدها » أن الخد مي على الإسْماط » بخلاف القصاص . 
والثانى أن" السار لائْقطعُ فى السّرقة وإن عُوِمَّت يميه ؛ لاله يموت منفعة الجنس 
فى الحدٌ » بخلاف التقصاص لالت » انایڈ لو سقط با کل "أو قصاص : 
لاقن قة » فجاز أن يَسْقَط بطع" السار ؛ بخلاف القصاص فال 
سقط » وینتقل إلى البدل » لکن لا تُفْطَعُ مئه حتى ندمل ساره ؛ لملا يُودىَ إلى 
ذهاب تفسيه . فإن قيل : أليس لو قَطّعٌ يَمِينَ رَجُل وسار ار » لم يتحر أحَدُهما إلى 
ابدمال الاحر ؟ قلنا : : القع بينيسا أت المَطعَيْن مُسْتَحمَانٍ قصاصا + لھا معنا جم 
بتساسرق Ta‏ ا ق فلم تَجَمَعْ متبماء قاذ اللي السار عدا 
اليَمِينَّ» فإن سَرّى فطع الیسار إلى تفسیه» كانت هَذْرّاء ويجبُ فى ركه ية ایی" ؛ 
عدر الامُتيفاء فيها بمْته . وإن قال المُقَصّ منه نه : ل أعلَمْ ئها السار أو نت أنه 
تُجزئ عن اليّمِين ووو نياع وی ای ا 
ضَّمئها بديّتها ويُعزّر . وقال بعضٌ الشافعية : عليه القصاص؛ لأنّه قَطَعها مع العِلم أله 


(۱۲) ف ب :«بحال © . 

159 مقط بن : الأصل . 

, كفرحة ق ای بالكل يه‎ ٠ الأكلة‎ )١4( 
. » بقلع‎ ٠: فى ب‎ )15( 

98 فل ت ای ا . 


ظ 


ليس له قَطِعُها . ونا » أنه قَطَعَها بِيَذْلِ صاحبها » فلم / يجبْ عليه القصاصٌ » کا لو 
عَلِمَ باذِلها . وإن كان جايهلا » فلا تعْزِيرَ عليه » وعليه الضّمانْ بالدّيَة ؛ لأنه بها 
له" على وجه اذل » فكانتٌ مَضْمُونةَ عليه ولأنّها مَضْمُونة لو كان القاطِعٌ عالمًا 
بها » وماوَجَبَ ضَمائه فى العَمْدِ » وَجَبّ فى الحَطاً » كإثلاف المال » والقصاص باق له 
ف اليمين » ولا تُقَطَمٌ حتى ندمل السار » فإذا الْدَمَلَتْ ۽ فله قط امین فإن 
عَمَا وَجَبَ بها واا ؛ وإن سرت اليِسارٌ إلى نفسيه كانت مضشمونة باد 
کال »ود سار قل ي ف ؛ ووب له صف الدية » فيتقاصان به » ويبقى 
لدية لورثة الجانى . وإن الفا بده » فقال الجانى : إنّما بذَّلنّها بدلا عن 
e E‏ : بذَلتَها بغي ؟عِوَضٍ . أو قال اها دهف : 
فقال : بلعالِمًا . فالقول قول الجانى ؛ لأنّهأَعْلَمُ بيه ولأ الظاهر أن الإنسان لا يبدل 
طرفه لطع برعا مع أن عليه قَطْا مُستَحقَا فاش نالتا JOE Ol.‏ 
اليّسارٍ جنوٽا مشل أن يجن بعد ووب القصاص عليه ؛ فعلى قاطِعها ضّمائها بالقصاص 
إن كان عالما وال إن كان اع ؛ لأن بَذل امجنونٍ ليس بشبهة . وإن كان من له 
التقصاصٌ مجنونًا » ومّن عليه القصاصٌ عاقلا » فارج إليه ساره أو يميه فقَطّعها , 
ذَهَبَتْ هَدْرًا ؛ لأنّه لايَصِحٌ منه الاتيفاءُ » ولا يجورٌ البَذّلُ له ولا ضمان عليه ؛ لاله 
اغا يذ ل صا » لكنْ إن كان المقطوع اليمتى » وقد”' © تعذ َعَذْرٌ استيفاءُ القصاص 
فيها للها » فيكون للمَجُْونِ وها . وإن وَنبَ انجنون عليه فطع يده التى لا قصاصَ 
فيا » فعلى عاقِآتِه يها » وله الققصاص ف الأُخْرَى ‏ وإ إن قَطَعٌ الأخرَى فهو مستوف 
حقه » ف أَحَد الوَجهين ؛ لان حقه مُتَعيّنٌ فيها » فإذا ادها هرا » سمط حَقه » کا لو 
لف وَدِيعَتَه . والثانی » لا سقط حقه » وله عَهْل يده » وعَهلَ يد الجانى على عاقِلّيه ؛ 


(۷ )قط من :ب وم . 
(۱۸) ف الاصل ٠:‏ العنى » . 
(۹) فى م ٠:‏ فى غير ۲ . 
)٠١(‏ ف الاصل .م ٠:‏ فقد ٠‏ . 


© ل‎ ٠ 


أن امجنونَ لا يمح منه الاستيفاءٌ . ويُفارق الوَدِيعة إذا الها ؛ لأنّها تَلِمَثُ بغيرٍ 
فيط » / وليس طابَكل إذائلمَتْ بذلك » ولد بخلافه ‏ فإنّها لو تلفت بغير فريط » 
كانت عليه يها » وكذلك الصغيرٌ » وكذلك الحكم فيهما إذا قلا قات أبيهماعَمْدًا » 
وإن اقمَصًا من الجانى مالا تله عاقلتّه » ادون الث » كقطع إصْبّعِ ونحوها » سقط 
غقيما + ل ذلك بی ال فى ها + مهما فى نة لقاتى سل ذلك + 
فيتقاصًان . وإن كانت هما مُختلفة » كالمسلي والذَّمىّ » والرجل والمرأةٍ » فإن قلا : 
يكونان مُسْتَو فين لحة هما بالقطع بی هماحقٌ ٠‏ الو أنْلَمَاوَدِيعَتَهُما . وإن قلنا : 
N‏ وو يُقاص من الديتين بقَدْرِ الأذئى منهما » ووَجَب القضل للصبئ 
وامجنونٍ . وإن كانت الجنايةٌ عليهما أو على وَلِيّهما خطأ تحملّه العاقِلةُ » فاسْتوقيا 
القصاص ل سقط حَقهما » وَجها واحدًا وكانت ديّة من اوقا منه على عاقلّتهما 


روق # 


وة وة العا عليما أو عل و ماعل عاقلة الجاتى وة . 

قصل :+ وسا الد غ رة . ومعتاه أله | إذا قَطَعَ طَرَفا بُ القَردُ فيه 
فا استوْقى منه الى غليه » ثم ماث الجانى بسيراية الامتيفاء »م يلم المستوفي 
شىءٌ . وببذا قال الحسنُ » وابن يرين » ومالك » والشافعئٌ » وإسحاق » وأبو 
يوسف » ومحمدٌ » وابن المنذر . وروی ذلك عن ای بكر » وعمرٌ » وعلى » رَضِى الله 
عنهم . وقال عَطاء > وطاوسٌ » وعمرو بن دينار » والحارث العكلى والشعبى 
تحن وري » وأبو حنيفةً : عليه الضمان . قال" أبو حديفة : عليه ل الذي 
. فى ماله . وقال غيرُه : هی على عاقلته ؛ لأنّه وت نفس ولا يَسَْحقٌ إلا طرف » فلزِمتْه 
ديته » کا لو ضر نت عنقه ا ميراي قَطع مون قكائت تش 1 
كسرراية الجناية » والدّليل على أنه مضلمون » "أنه مضمون "" بالقَطع الأول ؛ لاله 


. 4 ف الأصل : « وقال‎ )۲١( 
. سقط من : ب‎ )۲۲( 
. (؟1-؟5؟) سقط من :ب‎ 


) 75/١١ المغنى‎ ( ٥“ 


94/۹ 


ظ 


مَقَابَلته ,ولا أن م وعَليّاء رَضِيَ الله عنبماء "°٩‏ : : مَنْ مات من خد أو قصاص 
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ية له » الحَق قتله . رواه سعيدٌ بمعناه9” 5 o.‏ نه قطع مُسحَحَقٌ مُقدَرٌ ؛ فلا تمن 
سا قر . / وفارّق ما قاسُوا عليه فاك ابس ماق تهنا . إذا 


بت هذا » فلا فَرْقَ بين سيراتته إلى التَفس » بأن يَمُوتَ منها » أو إلى ما دُونها » مثل أن 


يَقَطَعَ إصِبَعًا رى إلى كه . 

فصل : وميرّاية الجناية مَضمونة بلا حلاف ؛ لأنّها أَنَرُ الجناية » والجناية 
مَضلُمونة » فكذلك أثرها . ثم إن سرت إلى النّْس » وما لا يُمْكِنُ مُباشرئُه بالائلاف » 
نل أن لمق زان وف ك وت ا ود ,اعون وق ذلك 
فى النّفس » وق ضَوء العين بحلاف قد ذكرناه فيما تقَدّمَ . وإن سرت إلى ما يمحن 
مُباشرَتّه بالاثلاف » مثل إن فطع صْبَعًا » فنا كَلَتْ أخرَى وملقَّطَتْ من مَفصل » ففيه 
القصاص أيضًا » فى قول إمامنا وألى حنيفة » وحم بن الحسن . وقال أكثر الفقهاء : 
لاقصاص فى الثانية ؛ وتجب دِينّها CT‏ 6 نه بالجناية لا يجب القَوَدُ فيه 
بالسراية > كلو رَمَى سما فرق منه إلى تحر . ونا » أن ما وَجَبٌ فيه القَوَدُ بالجناية » 
وجب بالستراية > كالئفس وضوء العين »› E‏ حل تُوَتَى القصاص + فاشيّة ما 
ذكرنا"" . وفارق ما ذكروه ؛ فإن ذلك فِعْلٌ ولیس بسيراية » ولأنّه لو فص ضَرْبٌ رل 
فأُصابٌ حر » لم يجب القصاصٌ ‏ ولو قصد قَطْحَ إبهامه فقَطّعٌ سَبّاتَه » وبحب 
التقصاصٌ » ولو ضَرّبٌ هاه فرق إلى سبائيته » وجب القصاص فيبما » فافترقا . ولأ 
الثانية تلفت بِفِعْلٍ أَوْجَبَ القصاص » فَوَجَبَ القصاص فیہا » كا لو رَمَى إخداهما 
فَمَرَقٌ إلى الأخرَى . فأمًا إن قط إصْبعًا » فلت إلى جانيها أْرّى » وَجَبَ 


. ¢ ف م : و قال‎ )۲٤( 

. 1۸/۸ وأحرجه البيبقى > فى : باب الرجل يموت فى قصاص الجرح » من کتاب الديات . السنن الكبرى‎ )١5( 
/ ازاف شيبة‎ ٤٥۸ ٤٥۷/۹ وعبد الرزاق » فى : باب الانتظار بالقود أن ييرأ »من كتاب العقول . المصنف‎ 
.717 ٠ ۳٤۱/۹ فى : باب من قال ليس عليه دية إذا مات فى قصاص »› من كتاب الديات . المصنف‎ 

(11) فى ب : ذکرناه »6 . 


القصاصٌ فى المقطوعة حَسْبُ والأزيغك”"" فى الشلاء . وببذا قال مالاك » والشافعئ » 
وقال أبو حنيفة : لا قصاص فيهما » ويجب أرشهما جميعًا ؛ لأن كم السراية لا نرد 
عن الجناية ؛ بديل ما لو مسرت إلى النسٍ فإذالم يجب القصاص فى إخداهها ء لم 
يجب فى الأرَى . ونا أنها جناية مُوجبة للقصاص لو سر فََوْجَبْه إذا سرت › 
كالتى ری إلى سقو ری الو قَطَعيد بی فسترى إلى جيه وههذا يطل ما 
وتو" ...وفارق الل ؛ لان السراية مُمَعَضِية للقصاص ٠‏ كاقضاء الفغل له » 
ای کیا ٠‏ وهنا بلاق ل ما دک © غير صّحجيح ؛ فإن القَطْمَ إذا 
سر إل النفس + سقط القصاصٌ ف القطع » ووَجَبٌ فى الس » فخالّف حكمْ 
الجناية حكم السسراية » فسسَقَط ما قاله . إذا تَبَتَ هذا » فإن ارش يَجبُ ف ماله » ولا 
رسييو a‏ بحي القصاص فيه تع البسمائلة فى 
قطع" " والشلل داقع متته فشلث صاب اوگ فعَفا عن القصاص » 
وجب له ا وإن افص من الإصابع » فله فى الأصابع الباقية أربعون من 
الإبل ؛ وها ما حاداها من الك .وهو اة اا قلخا اه فا ؛ ویبقی 
ار حمس الك فيه وبهان ؛ أحدها ؛ بها فى الارش »فلا شىء فيه . والثانى » 
فيه الحكومة ؛ لأن ما يُقابل الْأَربَمْ تبعها فى الأرْش ؛ لامنتوائهما فى الحكم » وحكم التى 
اقتصّ منها مُخالف لحكم الأرش » فلم يَتْبَعها . 
فصل : ولا جور القصاصٌ فى الطَرف إلا بعد اليدمال اجرح » فى قول أكثر أهل 
لعلم ‏ منهم ؛ الح » ولور » وأبو حنيفة » ومالك » وإسحاق » وأبو ور . 
وروىٌ ذلك عن عَطاء » والحسن . قال ابن المنذر : كل مَنْ تْفَظ عنه من أهل العلي 


(۲۷) سقطت الواو من : الأصل م 
(۲۸) فى ب ١:‏ ذكروه 6 . 
(۲۹) ف النسخ ٠:‏ قطع ٠‏ . 


(۳۰) فی ب »م : 3 ولا ). 


o1۲ 


۹و 


ظ 


ری الاثتيظار بالجر ج حتى يبرا .يحرج لنا » أنه يجوز الاقتتصاص قبل البرء » بناء على 
قولنا : نه إذا سرَى إلى فس » يفل به" کا عل . وهذا قو الشافعى » قال : ولو 
ا اا ات ا » أقدْنّه ؛ لما رَوَى جابرٌ » أن رجلا طَعنَ لا بقن فى 
ركبته فقال : يا رسول الله ؛ أَقِذْنى . قال ١:‏ ا ). فابَى وجل » فَاسِتَّمَادٌ 
له رسول الله عات ' عيبت رجل المستقيد وراك رجحل لماه مته . فقال الثبى 
كه : ليس لك شى ع نلك(" عَجَلتٌ». رَوَاه سعيدٌ رساد" . ولان التِصاصٌ 
من الطرف لا يَسْقَط بالسسراية» فوب أن يَمْلِكّه فى الحا » م لو بَرا. ولّناء ما رَوَى 
جابرٌ ب أن ال عله : تھی أن يُسْعَقادَ من ا جارج حتى يبرا المَجرُوحٌ . / ورواه 
الدّارَقطْيٌ 9 » عن عمرو بن شْعَيْبٍ عن أبيه » عن جَدّه » عن النبى عي . ون 
جرح لا يُدرَى اکل هو أم ليس بل ؛ فيب أن ينعطَرَ لِيُعلَمَ ما حكمُه ؟ فام 
خدیثهم » فقد رواه الدارقطنيٌ › ؛ وق سياق » فقال :ديا رسول الله »رجت . فقال 
رسول الله عه 7 قذ هيك َعَصيْتتى قنك الله وط عَرَجكَ ؛) . ثم تھی أن 
يفص من رج حتى برا ايه . وهذه زیادة يجب بوه ؛ وهی متأْصرَة عن 
الاقتيصاص » شكون تاس له . وفى نفس الحديث ما يدل عل أن استقادئه” © قبل 
البرء مَعْصِيّة ي ية ؛ لقوله ٠:‏ قد قذ هيك فعصیتنی ١‏ . وما ذكروه مَمْنُوعّ »وهو مَبئَى”” "ا 
الخلاف . 

فصل : فإن اقتص قبل الادمال » هدرت ميرّاية الجناية . وقال أبو حنيفة . 


(١؟)‏ سقط من :م 

(۳۲) وأخرجه الدارقطنى »فی : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنی ۸۸/۳ ۰ 84 . والبييقى »فى : باب 
ما جاء فى الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع » من كتاب الجنايات . السنن الكبرى 1۷/۸ . 

)۳٣(‏ فى الأصل REN‏ الجر ح ».وىم ١:‏ الجروح ۲ . والمئبت من : سنن الدارقطنى » والسئن الكبرى ؛ 
(74) احرج الدارقطنى حديثى جابر وعمرو بن شعيب » فى : كتاب الحدود والديات وغيره . سنن الدارقطنى 
AIT‏ . وأحر ج الامام أحمد حديث عمرو بن شعيب ق :السند ۲۱۷/۲ , 

(5) فى الأصل و استفائه » . 

(5؟1) فى ب »م زيادة : 9 على 4 . 


o£ 


والشافعىٌ : بل هى مَضْمُونة ؛ أنه سيراي جتّاية » فكانت مَصْمُونَةً » كالو قعص . 
ونا » الخبرٌ المذكورٌ » ولأنه اسَْعْجَلٌ ما لم يكُنْ له اسْتِعْجَالُه » فبَطَل حَقه » كقاتل 
مَوْرُويه » وبهذا فرق مَنْ لقص . فعلی هذا » لو سرّی المَطْعانٍ جميعًا » فمات الجانى 
والمُسْتَْفِى » فهما هَدْرٌ . وقال أبو حنيفة : يَجبُ ضّمان كل واحيد منهما؛ "لان 
ميرَاية كل واحبد منهما"" مَضمونة » ثم يتقاصّان فيَسْمَطانٍ . وقال الشافعى : إن مات 
المَجَنِىٌ عليه أو ثم مات الجانى » كان قصاصًا به“ ؛ لاله مات من ميراية القطع 2 
فقد مات بفِعْل المَجْنىٌ عليه » وإن مات الجانى » فكذلك ف أحد الوجهين » وى 
لحر » يكون موت الجانى هَذْرًا » ولوَلِىٌ المَجَنِى عليه صف الدّيَة . فأما إن سَرَى 
أحدٌ المَطْعَيْن دون صاحبه » فعندّنا هو هَدْرَ > لاضّمان فيه . وعند ألى حنيفة يجب 
ضّمانْ سِرَايته . وعندّ الشافعىٌ » إن سرب الجناية فهى مَظْْمُونة » وإن سَرَى 
الاستيفاء » لم يجب ضّمائُه . ومَبْئَى ذلك على ما تقدَّمٌ من الخلاف . 

فصل : وإن انْدَمَل جرح الجناية » فاقتصٌ منه » ثم الْعَقَضَ فسَرَى » فسررايه 
مَضْمُونة » وميراية الامنتيفاء غير مَضْمُونةٍ ؛ لاله اص بعد جُوازٍ الاقتقصاص . فعلى 
هذا » لو قَطَعْ يَدَ رجُل » فبَرَأ » فاقتصٌ ‏ ثم اض جرح المَجْنِىٌ عليه » / فمات » 
ويه نل الجانى » لأنّه مات من جنَاَِه » وإن عا إلى الذي » فلا شىء له » لا 
استوقى بالقطع ما يمه دِية وهو يداه » وإن سَرَى الامتيفاء ل يجب أيضًا شىء ؛ لن 
القصاص قد سقط بَمُوبّد » والدّية لا يْمْكِنُ إيجابُها ؛ ما ذكرّنا . وإن كان المَمَطو ع 
الجداة نا له بالجيار ين القصاص ف الس وين الت إلى نعلي ال وى 
سَقَط التقصاص بمَوْتٍ الجانى أو غيره » وَجَبَ صف الذي ى تركة الجانى » أو ماله إن 
كان حا . 


(۳۷-۴۳۷) سقط من :م . نقل نظر , 
(۳۸) سقط من :م 


ه66 


۹و 


4ظ 


فصل : ولو قَطَعْ ککابی يد مسليء فبَرأ واقمَصَ”"" » ثم الْقَقَضَ جرح مسنم 
فمات فلولیه فل الكَابىٌ العفو إلى ارش الجُرج »وف قذره وَجُهان ؛ أحدّهما » 
صف الدّيَة ؛ لاه قد استَوفَى بَدَل يده بالقصاص » وِبَدَلّها نِصف دَِيِهِ ‏ فبَقَىَ له 
نِضفها » کا لو كان القَاطِعُ مُسْلِمًا . والثانى » له ثلاثة أزباعها ؛ لان يد اليَهُودِىٌ كيدل 
قف ديه ؛ وذلك ربع ية المسلم ٠‏ فقد استَوقى ربع ديته وق له ثلاثة أرباعها . 
ا فاققَصٌ منه العام فاو ليه إل مال عانبَتى عل 
الوجهين إن قلنا + ت 5 قيمة الھو وی . فله ههنا نصف الدية » وإن قلنا : الاعتبار 
بقيمَةٍ يد المسلم و ؛ لأنّه قد استوفى بَدَلَ ييه ) وما جميع دیته . ولو 
كان المَطمٌ ف يديه ورِجْلَيْه » فعَفا إلى الذية یکل وى e eb les:‏ ويا 
ذلك ية مساج . ولو كان الجانى امرأةَ على رجل » فالحَكُمُ على ما ذْكْنا سَواءٌ ؛ لأ 
ويها صف دَيَةِ الرَجُل . 
فصل : إذا قَطَعَّ يَدَ رَجُلٍ من الكوع » ثم قَطَّعَها آتمرٌ من المَرْفْق » فمات 
بسيرايتهما » فلوَلِيّه قل القاطِعيْن » وليس له أن يَقَطَعْ رهما » فى أحد الوجهين » 
وف الآسحر »له قَطْميد القاطع من الكو ع . فإن قَطَعَها ثم عَمَاعنه »فله نِضف الدَيَة » 
وأا الآتحرٌ » فإن كانت يذه مقطوعة من الکو ع : فقطعها من العرقق عثم خا ۽ قله 
وير چ در الحكومة ف الداع إو انتريد القاطج من المَرفق صّجيحة »لم 
جز قطعُها » روَاية واحدة ؛ لأئه أذ صَجيحة بمَقطوعة . وإن قَطَعَأنْديّهما » وهما 
صَّجيحتانِ » أو قَطَعَ / رَجْلانِ يَدَيْهِ » فقَطَحَ يَدَيْهما » ثم سرت الجناية » فمات من 
قطجهما » فليس وليه الحفرٌ عل الد + لاله قد ارقي ما تيه وة .. وإن احتار 
کا » فله ذلك . 


(۳۹) فى ب ءم : « أو اققص » . 
)٤٠-٤٠(‏ فى م ٠:‏ الأقدار » خطأ . 


25 


فصل“ : ولا جور أن يقمصّ من حامل قبل وها » سواءٌ كانت حايملا وق 
الجناية » أو حَمَلّتْ بعدها قبل الاستيفاء » ب كان القصاصٌ فى النفس أو ق 
طرف ؛أمافى الس فقول الله تعالى :8 فلایسرف فی آلقنل ¢“ . وقنلالحامل 
قتل لغيرٍ القاتل ٠‏ فيكون سراف . وروی ابن ا “ » بإسناده عن عبد الرحمنٍ بن 
غنم » قال : ثنا مُعاذ بن جَبّل » وأبو عُبَيْدةَ بن الجَرّاح » وحُبَادة بن الصامت » وشّدَادُ 
ابن أوْس » قالو | : إن رسول الله يله قال : ١‏ إِذا عت الْمَرْأة عَمْدا » لم ثقتل حى 3 
7 َعَم فى بَطيها إن كائ حَايلًا وی كفل ولخا :وإ ن كلت عر 
ضع ما فى بطنها وحَتّى كفل وَلَدَها ) . وهذاءٌ نص » ولان الى ريه قال للغامدية 
المقَرَةٍ الى : ١‏ ازجعى حَنَّى تَضَّعِى ما فی بَطْنِكِ ؛ . ثم قال لها : « اجعى حَتَى 
ترَضِعِيهِ )' ؛*» . ون هذا جما ع من أهل العلم لا نعلمٌ بينهم فيه الحتلاقا اقام 


غ سے سے @ 


چ ہے ات 8 : £ 8 
فى الطرف » فلاتنا معنا الاستيفاءَ فيه تحشية السّرّاية إلى الجانى » أو إلى زيادّة فى حَقه»› 


م E‏ 
ہے © ع اع 


هلان تمْنَعَ منه تحظية الستراية إلى غير الجانى » وتفويت”**) تفس مَعْصُومة» أولَى 
وخی ون فى القصاص منها قا لغير الجانى » وهو حرام . وإذا وضعث» ل تقل حتى 
س تَسقَىَ الود اللا لأ الول لا يعيش إلا به فى الغالب» م إن ل یکن للود من رضرځه» 
تز ها حتی يجىء أن طايه ؛ لا ذكزن من ارين لأنّه لما أَممرَ الاستيفاءُ 
لحفظه وهو حَمْل» قلا بور لحفظه بعد وَضنعه أو » | إلا أن يكون القصاص فيما 
دون الس ویکون الغالبٌ بقاءهاء وعدم م ضر ره بالاستيفاء اء توف . وإن 
وجد له مُرَضيحَة راتبة» جاز كلها ؛ له يكم سی بليّنهاء وإن كان + ممَرددة» أو 


. سقط هذا الفصل كله من : ب‎ )٤١( 

(47) سورة الاسراء 7 , 

(*4) ف : باب الحامل يجب عليبا القود » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه 8948/7 › 8494 . 

› ۱۳۲۲/۳ أخرجه مسلم » فى : باب من اعترف على نفسه بالزنى » من كتاب الحدود . صحيح مسلم‎ )٤٤( 
والامام مالك » فى : باب ما جاء فى الرجم » من كتاب الحدود . الموطأ ۸۲۱/۲ » ۸۲۲ . وانظر الجزء‎ . ۴ 
99 4 ۴۷١ الفاق عشر غ‎ 

. سقطت الواو من : م‎ )٤٥( 


oY 


۹و 


جماعة يتوت أو أمكنَ أن يُسْقى من لبن شاو أو نحوها جار كلها تا دير 
تأخيرها لما على الول من“ الضرر لحلاف اللَبّن عليه » وشرب لبن البهيمة . 

فصل : وإِذاادَّعَتٍ الحَمْل » ففيهوَجهان ؛أحدهما ا ب مانا : 
لأ للحَمل أمارات ححفية الها عقوا ولا مها غيرها ؛ فوَجَب أن باط 
للْحَمْل » حتى يمين ياء ما عه » ولاه أمر يَخْتَصها » قبل لها فيه كالحيِض . 
والثانى » ذكرّه القاضى د اهاي اهل ال » فان تيدان اها اک > وإن 
شهدن ببَراءتها لم وخر ؛ لأ الحَقّ حال عليها » فلا يوسر بمُجَرّدٍ دَعُواها . 

فصل : وإن اقَتَصّ من حامل فقد أخطأً وأخمطا السلْطان الذى مَكُنَه من 
الاستيفاء » وعليهما الاثم إن كانا عالِمَين أو كان منہما تفريط » وإن عَلِمَ أَحَدُّهُما أو 
رط » فالانْمُ عليه » ثم تنْظرٌ ؛ فإن تلق الول » فلا ضَمَانَ فيه ؛ لاام تق وجوه 
وحياته ٠‏ وإن اأفصل میا أو حيًا لوقت لا ویش فى مثله » ففيه غر » وإن الْفصّل حيا 
لوقت یعیش مثله ا ربت فيه وي . وعلى مَنْ يجب ضَّمانُه 1 
تنْظرٌ ؛ فإن كان الامامُ والولى عالِمَيْن لحمل وئخريم الامنتيفاء » أو جاهلين 
بالأمرين » أو بأحَدهما » أو كان الولِىٌ عالمًا بذلك دُونَ المُمَكُن له من الاستيفاء » 
فَالضّمانْ عليه وَحَدَه ؛ لأنّهمُباشيرٌ » والحاکم المُمَكَنُ له صاحبُ سب » ومتى اجَمَعَ 
المباشرٌ مع المُتَسَبّبٍ » كان الضمانُ على المُباشير دود السب » كالحافر مع الدّافج » 
إنعَلِمَالحاكم ذُونَ الول » فالضمان على الحاكي وحدّه ؛ لأنَّالمُباشِرَ مَعْذُورٌ » فكان 
الضّمان على المُتَسَبّبٍ » كالسيد إذا أَمرَ عَبْدَه بالقفل » والعَبْدُ أعجَمىٌ لايرف تخريم 
القثل » وكشهُودٍ القصاص إذا رَجَعُوا عن الشّهادةٍ بعد الامنتيفاء . وقال القاضى : إن 
كان أحَدّهما عالمًا وحدّه » فالضّمانٰ عليه وحدّه » وإن کانا عالِمَيْن » فالضمان على 
الحاكيم ؛ لأنّه الذى يعرف الأحكام » والوَلِىٌ إِنّما يرجم إلى كمه واجتهاده » 


(45) ف الأصل ٠:‏ فى » . 


۸ 


وإن كانا جاهليْن » ففيه وَجُهان ؛ أحدهما » / الضمان على الامام » 5" “لو كانا 
َالِمَيْنَ . والثافى » على الوَلِىٌ . وهذا مذهبٌ الشافعىٌ . وقال أبو الخَطَابٍ : الضّمان 
على الحاكم » ولم يقرف . وقال المُرَنِق : الضتّمان على الول فى كل حال ؛ لأئه 
المباشر واسيب شير جي » فكان الضَّمانْ عليه > كالحافر مع الدافع »وكالوأمَرَ 
من يَعْلُّ تَحْرِيمَ القغل به فقتل . وقد ذكزنا ما يَقتضى التفرِيق . والله أعلم . 

5 - مسألة ؛قال :( وَإِذَاكَانَالْقَاطِعُ سَالِمَ الطَرّف . والمَفْطُوٍعَةُ شَلّاء 
فلا قود ) 


لانعلم أحدامن أهل العلي قال بوجوب فَطدأو ل أولسانٍ صحيج بأشل ألا 
ما حكىّ عن داود أله أب ذلك ؛ ل کل واحيد منهما سی اسم صابيه ؛ 
اکا ب کالاتين ونا ناشلا لائفمٌفه سيوى ا جما فلا یود بمامافيه تفه" هئ 
كالصحيحة”" لا تُوْتحَذْ بالقائمة! 5" » وما ذْكر له قياس » وهو لا يقول بالقياس وإذالم 
يُوجب التٍصاص ف العيينِ مع قول الله تعاى لاعن بلي 4 لجل تَمَاوتهمافى 
اام وای ۽ فلن ا بی جت الع كما لانم فة اول . 


فصل : و إن قَطَعَ اذا شلاءَ » أو ألما أشل فهل بوک به اليج ؟فيه وَجُهان ؛ 


رهما .¥ كسا لاغشا اتان > بوذ به ؛ لأ تفه لا يَذْهَبُ 
ل a 4# re‏ 8 : 

لله » فإن تفع الأَذْنِ جَمْعُ الصوْتٍ » ورد الهم » وسثر مؤضيع الستمع , ' وفع 
الأئيف + َم اليج » ورد الهّواء والهّوَا”"2 » فقد ساوى الصّحِيح فى فى الجمال والتّفع » 


. © فى ب 0 وک‎ )٤۷( 

. 6 نفع‎ ١ مق)١(‎ 

(۲) أى : العين الصحيحة > کا جاء فى الشر ح الكبير : 
(۳) العين القائمة هى التى ذهب بصها والحدقة صحيحة . 
)٤(‏ سورة المائدة £٥‏ . 

(<) ف م :۱ جب ۲ . 

(5)ق ب ءم ٠:‏ أواهوام » . 


ه٩‎ 


۹ظ 


۹و 


فرحب اشد كل وا منهما بالآخر ء #الستجيج بالمتيميج » جلاف اليد والرجل . 
وللشافعى قولان كالوجهين . 

فصل : ولا موحد يد كاملة الأصابع بناقصّةٍ قصَة الأصابع » فلو قَطَّمَ مَنْ له حمس أصابعٌ 
نله ازعو ثلاث أو قَطَعْمَنْله ربع أصاب عي من له ثلاث لم يجب القصاص ؛ 
لأنها فر ت . وهل له أن يَقطَعَ من أصابع الجانى بعد أصابعه ؟ فيه وجهان »ع 
ذکزناهما فيما إذا قَطّعَ من نصيف الك . وإن قَطَمٌ ذو اليد الكاملة يدا فيها إصبَعَ 
شلاءُ وباقيها صيحاح » لم يج أذ الصسّحيحة بها لآل د ی | باس 4 
الاقتتصاص من الأصابع الصنّحاج وَجُهان فإن قاتا لدان بق ..فله الحكومة فى 
الشلاء » وارش ما نشقها من الكف يعل تلش مانت الاين لماج ل 
تعثاميها ‏ أو كبحب فيه كوم أحل وین 

فصل :وإ علي الکامل د ني ها مع وة وجب القصاص فيها . ذكره 
أبو عبد الله ابن حامد ؛ أن الرائدة عَيْبٌ ونُقتصٌ فى المَعْنّى » یرد بها المَبِيعٌ › فل 
يَْتَعُ وجودّها الققصاص منها » كالسَلعة فيها والخُراج . وانحتار القاضى انها لاتُطَمُ بها . 
وهو مذهبٌ الشافعىٌ ؛ لأنّها زيادة . فعلى هذا »إن كان للمَجَنِىٌ عليه أيضا إِصْبَمٌ زائدة 
فى محل الرائدة من الجانى » وَجَبَ القصاصٌ ؛ لإستوائهما » وإن كانت فى غير 

لها » أو لم يَكُنْ للمَجْنىٌ عليه إصْبّعٌ زائدة » لم وذ يَدُ الجانى . وهل يَمْيلِكُ قَطْمَ 
الإمتبع“ ؟ تلظ و قان كانت الرائدة ملستقة بأد الأصابع . ؛ فليس له قَطَعُ للك 
الأصابع لک شطعها! إضرارًا بالزائدة . وهل له قط الأصابع الأربع ؟ عل وجهين . 
وإن لم تكن ملصقة بواحدة من ۽ ثيل لقعا مس ؟ على وجهين . وإن كانت 
الرّائدة ثابتة فى ! إصبع ف أنْمُلَتها العُليَا > ل يجْرْ قَطعُها . وإن كانت نابتة فى 


(۷) فى ب “م ١:‏ فلم » / 
(۸) ف الأصل »أع:ة الاصبع › ١‏ 


OV 


ا ٤‏ & ه 5 0 ا 5 ود ي ر ها r o.‏ )° 
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تعمل :وإنة و ذوید ها أظفار يد من لا اظفار له »م يجز القصاص ؛ لان الكاملة 

و يخ 5 ع او 20 7 

لا يُوتحدُ بالنّاقصة , ا ت المقطرصة قالش اسار 214 نيا ا ٠و‏ 


۶ 


سامل ا ؛ لأن ذلك علة ومَرضٌ » والمَرّض لا يمع القصاصّ › 


“ه5١‏ مسألة ؛قال :ر وإن كَانَالَْاطِعُ أل » والمقطوعة عة سَالِمَةٌ فشَاءَ 
الْمَظَلُومُ أخذها > قذلك لَهُ بولا شىء له غيْرهَا . وإن شاء عَمَا وأحد دية يد يده ) 


ما إذا الخغار اة ء قله دية كده لا نعلم فيه حلاف ؛ | لاله عجَرٌ عن اسيفاء حَمَه 
على الكمال بالقصاص » فكانتٌ له الذي » ما لو لم يكنْ للقاطع يد . وهذا قول ألى 
حنيفة » ومالك » والشافعى وإن اختار القصاصَ سكل أهل الخْبْرة » فإن قالوا : إِنّه 
إذاة لح تنس اعروق وح الحواء إلى البََنِ فأفسده . سقط القصاص ؟لأنه لاوز 
أذ تفس برف واكام هذا » فله القصاص ؛ لان ضر دون حَقَه » فكان له 
ذلك ٠‏ الو رضي الُم بالقصاص من الذي لجل من امرة والحر من العبد 1 
وليس له مع القصاص ارش ل ال کاس ق الا وا لوكت ل 
الصمَةٍ » فلم يكن له ارش » كالصُور التى ذْكَرْناها . وقال أبو الحَطَّاب : عنندى له 
رسن مع القصاص .. على قياس قوله فى عَيْن الأعُوَرٍ . الأول أْصّحٌ ؛ فإن إلحاق هذا 
القرع بالأصُولٍ المُتّمْق عليها » أَولّى من إلحاقه برع مُخْتَلِفِ فيه » خارج عن 
الأصُول » مخالف للقياس 


: اھ 2 ع6 2 نك و 1 / 0 و 
فصل : وتُوتحذ الشّلاءْ بالشّلاء » إذا أمِنَ فى الامستيفاء الزيادة . وقال أصحابٌ 


(9)فىب ٠:‏ وأخحذ ». 


5ه 


ذل 


۹و 


الشافعىٌ » لا توح بها » فى أحد الوَجَهَين ؛ لأن الكل(" عل . والعلّل يتف 
تايها فى البَدْنِ فلا تَحَمَقُ المُمائَلٌ ينما . ونا » أنّهما مُتَمائْلانِ فى ذاتٍ اعضو 
وصفته » فجاز أحدٌ إخداهما بالأخرّى » كالصّجِيحة بالصّحيحة . 

فصل : ويُوْحَذْ الناقِصة بالنّاقِصة » إذا تساوبًا فيه » بأن يكون المقطوعٌ من يد 
الجانى كالمَقطوع من يد المَجْنِىٌّ عليه ؛ لأئهما تساوًا فى الذَاتِ والصّمَةٍ . فأمًا إن 
اخمَلفا » فكان المقطوعٌ من يد أحدهما الابْهامَ » ومن الأُرَى إِصْبَعَ غيرها » لم جز 
القصاص ؛ لأن في خد يع بغيرها . وإن كانت ي أحبدهما ناقصة [صْبًا » والأخرَى 
ناقصة تلك الِإصْبَعٌ 5 » جاز أل الناقصة إصبعين بالناقصة إصبَعًا ا 
ا إصبعه الزائدة ؟ فيه وجهان . ولا يجوز ألحذ د الأشيرى بها ؛ لان الكاملة لاوز 
بالتاقصة 

فصل : ويجورٌ أذ النّاقصة بالكاملة ؛ لأنّها دون حَقَه . وهل له أذ دي لأصابع 
الّاقصة ؟ على وَجْهّين ؛ أحدهما » له ذلك . وهو قول الشافعىٌ » واختيار.ابن حامد . 
/ والثانى » ليس له مع القصاص ارش . وهو مذهب ألى حنيفة » وقیاس قو[ ل أبى بكر ؛ 


للا يط إلى الجمع بين ققصاص_ ودِيّة فى عضو واحبد . وقال القاضى : قياس قوله 


سُقوط القصاص > كقوله فى مَن قَطِعَتٌ يَدَهُ من صف الذراع ؛ وليس كذلك ؛ لاله 
يقكَص من مَوْضِع الجناية وضع الحدِيدةٍ فى وضع وضّعها الجانى »فمك ذلك › کا 
لو تی عليه فو المُوضِححةٍ »أو كان راس الاج أصْعرٌ ر ع أو اعمط العلاة بال حيحة . 
ويفارق القاطِعٌ من نِصْف الذراع ؛ لاله لا يُمْكِنْه القصاص من مُوَضيع الجناية . هكذا 
حكاه الشریف »عن ألى بكر . 


(1) فى ب ع م ٠:‏ الشلاء ٠‏ . 
(۲) فى م : «١‏ عليلة » . 

(۳) فى م : و فأخرى ¢ 
(8) فى م ١:‏ القصاص » . 


وى 


تعمل : وإن كان يد القاطع والمَجَنِىٌ عليه كامِلئيْنِ» [و] فى يد امجن عليه صب 
زائدة ٠‏ قعلى قول أبن سا > لا عبرة بالرّائدة ااا . وعلى 
قول غيره له قط يد الجانى . وهل له حكومة فى الرائدة ؟ على وجهين .و لو لع من 
لھ - تحمس أصابع أصلية > كف نله ار أصابع أمنلئة ه وإصبَعٌ زائدة RY‏ 
اربع أضابخ أصلية وإ صب زائدة» کف مَنْ له + تحمس أصابعَ أصلية » فلا قصاصّ فى 
الصّورة الأ وى ؛ لأ الأصلية لات وتحذ بالرًائدة . وله التقصاصٌ فى الصُورة الثانية» فى قول ابن 

ع2 وي 2 ا ۴ 2 8 ا ا .و3 
حامد ؛ لان الزائدة لا عِبرة بها . وقال غيره : إن لم تكن الزائدة فى محل الاصلية › فلا 
قصاص اش 1 5 الاصبعين مختلفان . وإث نت نهل الو > فقال 
القاضى : يَجْرِى القصاصٌ . وهو مذهبٌُ الشافعىٌ » ولا شىء له لتقص الرائدة . وهذا 
فيه تَر ؛ فإنّها متى كانت ف محل الأَصلِيّة » كانت أَصِلِيّة » لأن الزائدة هى التى زادَتُ 
كانت كلها ا . فان قالواء معنى گونها زائدة : أنها فة مائلة عن سنت 
الأصابع . لا : : ضَعْفها لا وجب كَوْئها زائدة کدکر العنين وأا مها عن 
مُت الأصابع فإنها إن ل تكن نابعة فى مَل الام صبّع المعدومة كسك قوھ إلّها 
فى مَحَلَّهَا » وإن كانت نابتة فى مَوْضيعِها » وإِنَّما مال رأسّها واعْوَجَتُ » فهذا مَرَضٌ /لا 
فصل : وإذا قط إصبّحَه » فأصابّه من جر جها اة فى يده » وسّقَطْتْ من 

و . _ مراع بن و 0 ل e‏ 0 
مُفصل » ففيها القصاص . وإن بادرهَا صاحبها » فقطعّها من الكو ع » لغلا تسرى إلى 
سائر جَسّده » ثم انْدَمَل جره » فعلى الجانى التقصاصٌ ف الإصْبّغْ » والحكومة فيما 
تکل من الكَف » ولا شىء عليه فيما قَطَعّه الْمَجْنِىٌ عليه ؛ لاه تلف بفِعْلِه . وإن لم 


(0) سقط من : الأصل أ وچ + 
(5) سقط من : الأصل »م . 


eyr 


۹ظ 


4و 


ندمل > ومات من ذلك ار اد سي + فحتمل وُجوب القصاص عليه 1 
ويَحْتَمِلُ أن لا يجب جال لنيز الت عي ا تسدب الست قير 
عَمْدُ الحَطأ » وشَرِيك الخاطىء لا قصاص عليه ل . وإن قطْعَ 
المَجْنِىٌ عليه مَوْضِعٌ الأكِلَةِ » نَظَرْتَ ؛ فإن قَطَعَ لَحْمًا ميا » ثم سرت الجناية » 
فالقصاصٌ على الجانى ؛ لاله ميرَاية جر جه خاصّة » وإن كان ف لحم حَيّ » فمات » 
فالحكمٌ فيه كا لو قَطَعَها نحا من ميرَاتها . 

فصل : وإذا قط ا ا فان » إحداهما زائدة الا اا »فان كانت 
نمل القاطع ذات طَرفيْنٍ أيضًا » أَخدَتْ بها » وإن لم تكُنْ ذات رين ت 
وعليه حكومة ف الزائدة وإن كانت المَمَطوعة ذات طرف واحد وألملة القاطع ذاتُ 
رنب ادت بها » فى قول ابن حامد . وعلى قول غيره ؛ لا قصاص فيها » وله دِية 
ملت . وإن ذَهَبَ الطرف الرَائد » فله الاستيفاء . وإن قال : أنا ير حى يدهب 
لرائدُ ثم ص . فله ذلك ؛ لأن القصاص حقه > فلا يجبّر على تعجيل استِیفائه 

فصل : ولو قَطع الله رَجُل اللي ثم فطع امل آتحر الوْسْطَى ثم قط السفلى 

ا فللاوّلٍ القصاص من العلا ثم للثانى نيص من الوسْطَى م للثالث أن 

يَققَصّ من السفلَى > سواءٌ جاءوا فعة واحدة » أو واحدًا بعد واحد . وہہذا قال 
الشافعي . وقال أبو حنيفة : لااقصاص إلا فى العُلْيّا ؛ لأنّه لى يَجبٌ فى غيرها حال 
الجناية لمعدر استيفائه » فلم يَجَبٌ بعد ذلك كلو كان غير مكافء حال الجناية م 
ضار مكاقكا بعد ل f‏ اس لاتصال مَحَله بغيره لا َه إذا زال 
الانُصال /٠‏ کالو جت الحامل . ويفارق عَدَمَ التكافوٌ ؛ لأنّه تَعذّرَ َمَعْنَى فيه »وهنا 


6 لِإنّصالِ غيره به . فما إن جاء صاحِبٌ الوسطى أو السفلى يطلب القصاص قبل 


و 0 9 3 و 7 2 8 2 
صاحب العُلْيا » لم يِه ؛ لأ فى اسنتيفائه إثلاف ألْملَةَ لا يسجقها » وقيل نهما : 


(۷) سقط من : ب 6م . 


oV 


إمّا أن تَصْبرًا حتى تَعُلّما ما يكون من الأول » فإن اقتَصّ فلكما القصاصٌ » وإن عَفا فلا 
قصاصَ لكما > وإمّا أن تَرْضَيًا بالعقل . فإذا جاء صاحبٌُ العلا فاققصّ » فللثانى 
الاقتيصاصٌ “وحکم الثالثِ مع الثانى كححكم الثانى مع الأول ؛ وإن عقا + قلهما 
العقل » فإن قالا : نحن تَصبر بر وتر بالقصاص أن تسْقط اليا بمَرَض أو نحوه ٤‏ 
5 ل شتا مع ذلك . وإن قَطَعَ صاحبٌ الوسْطَى الوْسْطَى العلا » ؛ عليه ا 
العُليا تُدْفَمُ إلى صاحب العُليا . وإن قَطَمَ الاصبَع كلها قله الا ق 
الثالئة » وعليه أرش العُلْيًا للأول » وأرش السفلى على الجانى لصاحبها » وإن عَفا الجازى 
عن قصاصها » وجب أَرشُها » يَذْفَعْه إليه » ليذفعه إلى المَجْنِئٌ عليه . 


فصل : وإن قط نمه رجل اليا م فع انم آحر ليا ولوُسْطَى من تلك 
اصع فللاوّلٍ قَطُمُ العلا ؛ لأ حقه أسبئٌ ثم يلع اثانى الوُسْطَى وبأخحذ أشن 
العلا منه . فان بادر الاد فقطعَ الائملتين » فقد اسوق ةه 4 0 استيفاء 
, 1 05 00 ان قعل ا كيه كه 
القصاص للاول » وله الارش عل الجانق . وإن كان قطع | لانملتين ولا » قدمنا 
صابهما” “فى القصاص ووب الصائحب العلا أزشها” 9 . وق ادر صاحيهها 
مها ققد او انه ا ا وا الأو شای - 
ore 1. 2 3 Hd‏ 
الذيَة » تقاض وتساقطا ؛ لأن ديهم واحددٌ وإ انختار الجازى التقصاصَ 0 ١‏ 
يدهع ارس العلا . ويجىء على قول ای بكر » أن لا يجب القصاص ۽ لأن ديتهما 
وأسخيذة واس لاله پاي » فتَسّاقطًا > كقوله فى إخدى اليدين بدلا عن 
الأخرّى 


(۸) فى ب .م ١:‏ وننظر © . 

. » فقطعها‎ ٠ : فى م زيادة‎ )٩( 

(١٠-١٠)لقىم ٠:‏ للأؤل وله الأرش على الجانى € 
(١١)فىم ٠:‏ يشملها + 


ناه 


۹ظ 


4 - مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا قل وَلَهُوَلِيّانِ ؛ بالغ » وطفل أو غَائِبٌّ » لَمْ 
يقتل حَتَى / يَقدمَ العائُبٌ ويلع الطفل ) 


جملبه أن نولقي ل إذا كانوا أ كثرٌ من اح :يج لبعضيهم امنتيفاءلقَودِ| د إلا بإذن 
۴ > فان كان بعضهم غائبًا » انتظر 5 > وم يجز ز للحاضير الاستقلال 
بالاستيفاء » بغير حلاف عَلِمُناه » وإن كان بعضهم صَغِيرًا أو مَجنونًا » فظاهِرٌ مذهب 
وق .واوا أنه ليس لغيرهما الاميتيفاءً حتى بلع الصغير ويُِيقَ امون is:‏ 
قال ابن شبرمة » وابنُ ألى لَيلّى » والشافعى » وأبو يوسف ؛ وإملحاق ویروی ذلك 
عن عمرٌ بن عبد العزيز » رَحِمُّه الله . وعن أحمدّ » رواية رى : للكبارٍ العُمَلاء 
ايفاو . وة قال سماد »ومالك »اورا »ولیت ء وأبو صيفة ؛ لان الس ب 
علىٌ » رضي الله عنهما » مَل ابن مُلْجَم قصاصًا » وف الورثة صغارٌ » فلم يُنْكَرْ 
ذلك » ولان ولاية القصّاص هى اسيحقاق استيفائه » وليس للصغير هذه الولايةٌ . 
ونا » أنه قصاص غير مُتَحَمَّمِ » نَبَتَ لجماعة مُعَيِين » فلم يَجُرْ لأحيدهم امستيفاوه 
استقلالا کا لو کان بين حاضیر وغائب أوأحَه بدي الس » فلم يَنْفْرِدْ به بعضهم 
کالدية نة » والدليل على أن للصغير ا د قا ا ؛أحدها »أنه لو كان مُنْفردًا 
لَاسْتَحَقه ولو فاه الصعّر مع غيره لنَافاه مُنفردًا ٠‏ كولاية التکاح . والثانى »هلو بلع 
احق ولو م یکن نحق عند الموت لم یکن مُسستجقًا بعده ٠‏ كالرقيق ذا عت 
بعد مَوْتٍ أبيه . والثالث ‏ أنه لو صار الأمرُ إلى امال » لامنتحو مح » ولو م یکن مُسنجقا مس 
للقصاص لَما اسْتَحَقٌ بده كال جتبی والرابع أنه لو مات الصف" لحه وره ' 
ولو لم یکن حقا لم ينه كسائر مالم يَستَجقه » فأمّا ابن مُلْجَمء > فقد قيل : 


. سقط من :م‎ )١( 

(1) أخرجه البيبقى »فى : باب من زعم أن للكبار أن يقتصواقبل بلو غ الصغار »من كتاب الجنايات . السنن الكبرى 
۸/۸ . وابن ألى شيبة » فى : باب الرجل يقتل وله ولد صغار › من كتاب الديات . المصنف 558/9 . 
(۳) ف الأصل ات :ا اى 4 . 


5ل 


ا ع 4 6 ان م هس م 7 م ۵ري ا و :2 
إنه قله لکفره »ولاه قل عَلِيًا مسحلا لِدّمه » مُعْمَقَدًا كفره » ممَقَربًا بذلك إلى الله 
تعالى . وقيل : قتله لسعيه ف الارض بالفساد 4 وإظهار السلاح 2 فيكون كقاطع 
ا f‏ رس ر لإي و اكز و IE‏ 2 
الطريق إذا قتل . وفتله متحتم »وهو إلى الامام » والخسن هو الامام » ولذلك لم ينتظر 
نم اع جوت 0 مم :.. ل E‏ 
الغائبينَ من الورثة . ولا حلاف بيننا / فى وجوب التظارهم » وإن قدرٌ أنه قتله 
قصاصا ؛ فقد انَمْمَنا على خلافه 9 فكيف يَحُْتَجٌ به , بعضنا على بعض ه 
5 2 9 ” 5 22 . 9 مق “ادي 
فصل : وإن كان الوارث واجحدا صغيرا > كصبى قيلت امه » وليست رَوجة لابيه 4 
فالقصاصٌ له » ولیس لأبْيه ولا غيره”"' استيفاوه . وبهذا قال الشافعئ . وقال أبو حنيفة › 


ومالك : له اسْتِيفاوه . وكذلك الحكمٌ فى الوص والحاكم » ف الطَرف دون التفْس. 


وکر أبو اقاب فق موضع ف الب روان ».وق تزظيع يجين ٠‏ ادها : 
كقولهما" ؛ لأ القصا ص أْحَدبَدَلَى النَفْسِ ‏ فكان للأب استيفاوه » كالدّيّة . ونا » 
أن لايّمْلِكُ إيقاعَ الطّلاق برَوْجَتِه » فلا يَمْلِكُ استيفاءً التقصاص له » كالوصى ‏ ولان 
القَصْد التّشَفى ودرك الكيْظ » ولا يحص“ ذلك باسستيفاء الوَلِىٌ . ويُخالِف الدَيةَ › 
فإن العرَضَ يَحَصُل باسنتيفاء الأب له » فافترقا » وأ الي إنّما يَمْلِكُ امنتيفاءها إذا 
يتت » والقصاص لا يمين » فاه جور العفو إلى الذي » والصّلحُ على مال أكثرٌ منها 
قل » والدّيّةَ بخلاف ذلك . 


4 ا 8 ۴ 5 i 3 aM N‏ 
فصل : وكل موضع وجب تا خير الاستيفاء فإِنْ القاتل يُحْبَسُ حتى يبلغ الصبى : 
عل اجنونُ » وَقدمَ الغائبُ » وقد حبس مُعاوبة هُذْبة بن تحشرّع فى قصاص حتى بَلَع 
ابنُ القتيل » فى عَصْر الصّحابة » فلم نكر ذلك » ويَذْلَ الحسنٌ والحسنينٌ وسعيدٌ بن 


(5)فىم ٠:‏ بكفره . 
(5) سقطت الواو من : م . 
(5) فى ب ١:‏ لغيه ۲ . 
(۷) فى م ٠:‏ كقولنا » . 
(۸) فى ب ٠:‏ يحتمل » . 


/اباه ( المغنى ۳۷/۱۱ ) 


۹و 


۹ه ظ 


العاص لابن القتيل سبع ديّاتٍ فلم يَمَبَلها“ . فإنقيل :غلم لايُْلَى سیه كالمغْسير 
بالدين ؟ قلنا : لن فى گخلیته تَضييعًا للحَقٌ ؛ فاته لا يومن هَربه الق ييه و 
المُعْسِر من وجوه ؛ أحدها أن قضاءً لذن لايْجِبُ مع الإغسار » فلا یبس با لا 
يجب » والقصاص ههنا واجبٌ » وإنَّما لر الوق . الثافى » أن المُعْسِيرَ إذا 
خپسشناه عدر السب لضا ان فلائفيد» بل بضر من الجانبين» وهنا الح 
نفسه يفوت بالتّخلِية لا باحس . الغالث» أنه قد اس سق له وفيه تَفويتُ نفسِه 


ر ل اه عم ال 


ولقعة » فإذا تَعذَّرَ تفوت نفسيه جاز تفوت تنوه لانکان . فإن /قيل : فلم حبس 
من أجل الغائب » ولیس للحاكم عليه ولاية إذا كان ملفا رشِيدًا »ولذلك لو وَجِدّ بعض 


300 قرم عه ع 
ماله مَعْصويًا لم يَمْلِكِ الْتزاعه ؟ قلنا : لان فى القصاص حقا للمَيْتِ » وللحاكم عليه 


واية » وهذا تنفد وصاياه من الدِّيَة » ويُمَضَى دُيُونُه منها » نظي أن يد ا حاكم من ترك 
الست فى يد إنسان شيعا عمجا ۽ والوارث غاي وفاثه يانه . ولو كان القضاص 
لِحَى فى ''" طرّفِه ‏ ل يتَعَرَضْ لمن هو عليه . فإن أقامَ القال هیلا بتفسيه ليُخْلَى 
باه مي ؛ لل الكفالة لا ميخ فى القاس » إن وكيا امنهيفاء الس من 
الكَفيل إن تَعَذَّرَ إحضارٌ المكفول به لا مين یداو من غير ایل ۽ ٠‏ فلم نصح 
N‏ ؛ لاک فيه كشريًا : بح المُولَى عليه کاله ریما خلى سَبيله فورب و 
فضاعٌ الحَقٌ . 

فصل : فإن قله بعضٌ الأولياء بغير إِذْنٍ الباقِينَ » لم يجب عليه قصياصٌّ . وبهذا قال 
ابو جيف وهو أَحَدُقوأي الشافمي » والقول الأخيرٌ » عليه الققصاصٌ ؛ لاله ممنوعٌ من 
قله » وبعضه غير مُسْتَحَقٌ محَحَقٌ له » وقد يجب القصا ص بإئُلاف بعض التَفس » بدليل مالو 
اشتّرك الجماعة فى ّل واحد . ولنا » أنه مُشاركٌ فى اسيَحقاق القَثّل »فلم يجب عليه 


(9) انظر : الكامل > للميد ۸٤/٤‏ ۸0 . 
٠١‏ فى ب ١:‏ لتعدر ) . 


' ف الأصل م فى لحى ؛‎ )١١-١١( 


هلاه 


اقسا ٠‏ کا لو كان مُشاركا فى بلك الجارية ووطيها لائ مَل لِك بعضته فلم 
تجب الفقرة التقدرة باسيفاة کالاضل ارق إذا َل الجماعة واحدًا » فإنًا لا 
ُوجبُ القصاص بقل بعض الس 9 نما نجل كل واحد منهم قاتلا لجميعها ؛ »وإن 
سلما وجُوبَه عليه قله بعض الس »فمن شرطه” 'المشا لمُشاركة لمن فل > كفغله فى 
العَمْد والعذوانِ » ولا يتَحَمَقٌ ذلك" ههّنا . إذا بك هذا » فإن للولى لذى م يقل 
قت من الذيةا ولا غه من القصاص سقط بنير الان :فاشي تاو مات القائلأو 
عَمَا بعضٌ الأولياء . وهل يَجبٌ ذلك على قاتل الجانى » أو ف تَركة الجانى ؟ فيه 
وجهان . وللشافعيٌ قولان ؛ أحدهما » یر جع على قاتل الجانى ولاش جه 1 
فكان الرّجو ع عليه بعوَض نصيبهِ » الو كانت له ودِيعة فأَتلّمَها . / والثانى » يرجعٌ فى 
ترك الجانى » کا لو أتَلْفه أجتبى أو عَمَا شريكه عن القصاص . وقولنا : لف محل 
حَقّه » يطل بما إذا أف مستا جره أو غَرِيمّه أو امرأئه » أو كان المُتْلّف أَجْتَييًا » ويفارق 
الوَدِيعةً ‏ فإِنّها ملوكةلهما » فوَجَب عض مه » ما الجانى فليس بولك لمجي 
عليه وإتّماله عليه حَقَ فأشبة ما لوقتل غريه . فعلى هذا ؛ يرجم ور الجانى على 
قاتله بدية ه رھم إلا هدر قدْرٌ حَقه منها . فعلى هذا ؛ لو كان الجانى اقل ية من قازله : 
مثل امرأةٍ قَتَلَتٌ eS‏ » فمَملَها حدما بغير إِذْنٍ الآتحر » فللاخر صف دي أبيه 
فى تركة المرأةٍ التى قعلمّه » وير جع ورَئتّها بنِصيف دِيّتها على قاتلها » وهو ربع ديّة الرجل . 
وغل الوه الآ ل 5 ير جع الابُن الذى ل يقل على أخيه بنصف دَيَة المرأة ؛ لاله م يوت 
على أخيه إلا صف المرأة > ولا يُمْكِنٌ أن يرجن على وَرِ المرأة بشىء ؛ لأن أخاه الذى 
كلها َف جميع الح مهناك بع طتقق سنا اليه و و یکا حيط 
إْراء مَنْ حَكمْنا بلجو ع عليه» وملك مُطَالبَه فإن قلنا: يُرْجمٌ على وَرثة الجانى . 


(۱۲) ف ب :شط ». 
(۱۳) سقط من :م 
)١4(‏ فى ب ١:‏ مورونه » . 


o۹ 


۹و 


ظ 


صح إنراؤهم » ومَلَكُوا الرجوعَ على قاتِل مَوْرُوثهم قط أخيه العافى . وإن فنا : 
يرْجعُ على *'شريكه . مَلَكَ مُطَالبتَه » وصح إبراوه » وم يكن لورَنَِ الجانى مُطالبتُه 
يشىء . ومنها أننا ء إذا قلا : يرجح على" تركَةِ الجازى . وله تركة » فله الاد منبا » 
سواء أمْكنَ وه أن سفوا من الريك » أو م يمهم . وإن نا : يرجح على 
شريكه . لم یکن له مُطالَبَة ور ا جانی » سواءٌ كان شريكة موسا أو مُعْسيرًا . 


٥‏ - مسألة ؛ قال : ( وَمَنْ عَفَا من وَرََة الْمَفتّول عن الْقصَاص . لَمْ يَكُنْ 
إلى القصّاص سَبيل » وإن كَانَ الْعَافِى روجا أو رُوْجَةَ ) 


و و 8 ع N:‏ ا ١‏ 
اجِمَعَ أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص » وأنه افضّل . والاصل فيه“ 
الكتابُ والسنّة ؛ أما الكتابٌ » فقول الله تعالى فى سياق قوله  :‏ كيب عَليكم 
7 7 8ح 22١‏ د © رم وف ت 5 اه ف سور ع 5-0506 311 
لْقِصّاص ف القتلى 4 - فمن عَفىَ له مِنْ اخيه شىء فاتبا ع بالمَعْروف وَادَاء إليه 
بإخسان 4 . وقال تعالى : و كتبتا عَلَيْهُمْ فيا أن التَّفْسَ بآلتّفس 4 . / إلى قوله : 
بك ازاك س ب اي اا اس فس ف کا ا ا : بد 
۾ والجروح قِصّاص فَمَنْ تَصَدَّق به فهو كفارة لهه" . قيل فى تفسبيره : فهو كفارة 
9 رك ابي 1 5 ع 
للجانى » بعفو صاجب الح عنه . وقيل : فهو كفارة للعافى بصَدَقيه . وأما السثةء 
a‏ ۴ 4 5 5 ع 8 ع 2 z2‏ 6د 74 
فإن أَنسَ بن مالك » قال : ما زأَيتُ رسول الله عو رفح إليه شىء فيه َصّاصٌ» إلا أمَرَ فيه 
ا EF 7 . 7 e‏ ل د 3 عرص :م 2 
بالعفو . رواه أبو داو“ . وفى حَدِيئِه فى قصة الربيّع بنت النْضرٍ » حين كسَرّتُ سين 


.. سقط من :م . نقل نظر‎ )١5-1١( 
. سقط من : ب‎ )١( 
. ١9/4 سورة المقرة‎ )۲( 
. 4٥ سورة الأئدة‎ )۴( 
. ٤۷۸/۲ ى : باب الامام يأمر بالعفو فى الدم » من كتاب الديات . سئن ألى داود‎ )٤( 
» كا أخرجه النساتى » فى : باب الأمر بالعفو عن القصاص » من كتاب القسامة . المجتبى 74/2 . وابن ماجه‎ 
» ۲۱۳/٣ ق : باب العفو ق القصاص »من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۹۸/۲ . والامام أحمد »فى : المسند‎ 
اك‎ 


جارية » فأمر الى عه بالقصاص » فعَمَا القَوْمُ” . إذا تبت هذا » فالقصاص حى 
جميع الور من ذَوِى الأنُساب والأمئبابٍ ‏ والرجال والنّساءِ » والصغار والكبارٍ » فمن 
ذا منهم متخ َوُه :سقط اقام + ولتق لاع یه سيل . هذ اقول أكثر أهل 
العلم » منهم ؛ عَطاءٌ » والنّحَعِىَ » والحَكّمْ » وخاد » والتُورِفٌ » وأبو حنيفة › 
والشافعى . وروي مَعْنَى ذلك عن عمرٌ » وطاؤس » والشحى . وقال الحسن » وقتادة , 
والُهْرىُ » وابنٌ سُبرْمَةَ » والليْثْ » والأؤزاعِىٌ : ليس للنّساءِ عَم . والمشهورٌ عن 
مالك » أنه مَورُوتٌ للعَصّباتِ خاصة . وهو وجة لأملحاب الشافعىٌ ؛ لأنّه تبت لدذفع 
العار » فاحتصضٌّ به الْعَصَباتٌ . كولاية النكاح . وهم وه ثالث » أنه دى الأنساب 
دون الرُوْجَيْن ؛ لقول التبىٌ عه : « مَنْ قل له قتِيل » فاهْله بين يرين ؛ بِينَ أن 
يلوا » أو يأحذوا ْمَل »”“ . وأهله دوو رَجيه . وذهب بعض أهل المدينة إلى أن 
الققصاص لا يَسْقَطّ بعَفو بعض الشركاء . وقيل : هو رواية عن مالكِ ؛ لأ حى غير 
العافى لا يَرَضَى بإسقاطه » وقد وذ الس ببعض التفس » بدليل قل الجماعة 
بالواحيد . ولّنا » عُمومٌ قوله عليه السلام : « فاهله بين خيرئين » . وهذاعامٌ فى جميع 
هله » والمرأة من أله » بدليل قول ابی َه : « من يَعْذِرُنِى مِنْ رَجل ينی أَذَاه 


sre o |‏ ا ف ل E‏ - ف عي E‏ ل Gsm‏ اخ جح KG‏ 
فى اَی » ومَاعَلِمْتٌ عَلَى أل إلا را » ومذ دَكرُوارَجُلّامَاعِمْتُ عَلَيه إلا يرا » 


وو #2 ام 5 وم 6 a‏ 
Pepe‏ ي 22 ر 2 8 ۾ ? E‏ ار E E‏ 
اهلك ولا نعلم إلا حيرا . وروی زیڈ بن وهب » أن عمر اتی برجل قتّل قټیلا » فجاء 


. ٥٣١ تقدم تخرججه » ف صفحة‎ )٥( 

(1) تقدم نخريجه » فى صفحة ٠١١‏ . 

(۷) ف م :« يلغنى ؛ . 

(۸) أخرجه البخارى » فى : باب إذا عدل رجل أحدا ... » وباب تعديل النساء بعضهن بعضا » من كتاب 
الشهادات » وى : باب حديث الاقك » من كتاب المغازى » وفى : باب قوله : ولولا إذ “ععتموه ... 4 4 من 
كتاب التفسير . صحيح البخاری ۲۱۹/۳ » ۲۲۰ ۰ ۲۲۹ ۰ ۱۵۱/۰ ۰ ۱۳۰/۹ . ومسلم › فى : باب فى 
حديث الافك وقبول توبة القاذف ٠‏ » من كتاب التوبة . صحيح مسلم 4 4 . والامام امد »ق : 
اسه 5:55 . 


۸1 


۹و 


رئة المَمَمُول ليتوه » فقالتٍ امرأة المقتول » وهى أَنْحتٌ القاتل : قد عََوْثُ عن 

۳ . فقال عمرٌ : الله أكبرٌ » / عت الْقَِيلُ . روا أبو داو" . وف رواية عن ربد » 
قال : 5ل رجل عل اثرأته : فوج عند ھا رجا ع فققلها ‏ فاستغدى إِشحوتها عمرٌ : 
فقال بعض إ نوها : قد تَصَدَّقَتٌ فقَضَّى لسائرههم بالدّية”' ورت قنادة : أن 
عمر رُفِعَ إليه رَجُل قل رجلا » فجاء ألا المَمعُولٍ »وقد عَها بعضهم » فقال عمر لابن 
مَسعودٍ : ما تقول ؟ قال : إن قد أَحْررٌ من الل . فضرّبَ على كتفه » وقال : 
بل عم . والدليل على أن القصاص لجميع الور » ما ذكرناه فى مسألة 
القصاص بين الصغبر والكبير ولأ من ورت الذية ورت القصاصَ »> كالعصّبة » فإذا 
عَفا بعضهم » صح عَفوه ٠‏ كفو و عن سائرٍ حقوقه ؛ ورال الرَوْجيّةٍ لا يَمْتَعُ 
اسْتحْهقاق القصاص » ل يَمْنَع استحقاق الدَّية » وسائر حقوقه الموروثة . ومتى ثبت 
اله خی شرق ين چیھ ۽ سقط بإمتقاط مق كان می آمل الانتقاط منبم 4 لأن خف 
س + تيفك ری + فاا مقط سقط جه لاا لا وک ؛ كالطّلاق 
والعتاق ل القصاص ع مشر ينهم لا يتبَعَضٌ» مَبْناهُ على الدَّرْءِ والإسقاط » فإذا 
اسقط بعضُهم » سى إلى الباق كالئق » والمرأة أَحَدُ المُسْكَحِقَينَ » سقط بإسقاطها 
كالرّجُل . ومتى عَفَا أُحَدُّهم » فللباقِينَ حَمَهُم من الذي سيواءٌ عَهَا مُطْلَمَا أو إلى الذي . 
وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعىٌ . ولا أعلمُ هما مُخالما ممن قال بسُقوطٍ القصاص ؛ 
وذلك لان حَقه من القصاص سمط بغير رضّاه » فقبّتَ لهالبَدَلُ » الو وَرِتٌ القاتل بعضّ 
كه أو عات + ولا د كنا من خثر عم ب ی الله عده . 


(46ليس ف :سنن أن داود › وانظر الارواء 7 . 

)١١(‏ أخخرجه البيبقى ؛ فى : باب عفو بعض الاولياءغن القضاض دون بعض : من كتاب الجنايات . السنن الكبرى 
4ه . وعبد الرزاق » فى : باب العفو » من كتاب العقول ۾ امدق 8 347/1 .2 

وو اع کی :سير الک رقو فآ الأقاة الى روسل .ييا ان غريب ادت 715/1 ,واخ عبد 
الرزاق » فى : باب العفو » من كتاب العقول . المصنف ٠١/١١‏ . وذكره أبو عبيد فى : غريب الحديث . الموضع 
السابق . . 


مره 


فصل : فإن قتله الريك الذى ل يَعْف عالِمًا بعَفو شريكه » وسقوط القصاص "© 
به » فعليه القصاصٌ » سواءٌ حَكمَ به الحا كم أو لم يَحَْكمْ . وبهذا قال أبو حنيفة » وأبو 
o‏ و ا يي 7 و ور 2 
نور . وهو الظاهر من مذهب الشافعى . وقيل : لهقول اخر لا يجب القصاص ؛ لان 
له فيه شبْهَةٌ »لوقو ع الخلاف فيه ° . ونا » لهل مَعْصُومًا مُكافعاله عَمْدًا » يَعْلَمْأنه 
لاحَقٌّ له فيه » فوَجَبٌ عليه القصاصٌ؛ كالو حَكّمٌ بالعَفو حاكمٌ. والا يلاف لا سقط 
القصاص . فإنَّه / لو مَل مُسْلِمًا بكافر » قتَلناه به » مع الا لحلاف ف قله . وما إن لَه 
قبل العم بالعَفُو » فلا قصاص عليه . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعى فى أحد قَولَيْهِ : 
عليه القصاص ؛ لاله قل عمد عدون لمن لا حى له ف فيه . ونا ء أله قله عمد اث 
ان E. 2 ١‏ اب 7 ف 5 ر ا 9 2 
حَقه فيه » مع أن الأصل بقاوه » فلم يَلرَمْهِ ِصّاصٌ » كالوكيل إذا قت بعد عفو الموكل 
i‏ 0 4 س ىن لقن ص 5 کک © بي ار £ 
قبل علمه بعفوه . ولا فرق بينَ أن يكون الحاكم قد حَکم بالعفو أو لم يَحكم به ۽ لان 
الشيهة موجودة مع انتفاء العلي NS‏ وقال الشافعى : متى له بعد 
و مه P1‏ 5 و N‏ 20 ره 5ه #6 وو © ه 
حكم الحاكم » لزمّه القصاص . عَلِمَ بالعَفو أو لم يَعْلمْ . وقد بينا الفرق بينهما . ومتى 
حَكمْنا عليه بوجوب الذي ؛ إمّا لكونه مَعْذْورًا » وما للعفو عن القصاص » فإنَّه 
سمط عنه منپا ما قال حقه غل لقال قضاصًا : وبحب عليه الباقى » فإن كات الولى 
عَفا إلى غير مالي » فالواجبٌ ورثة القاتل > ولا شىء عليهم > وإن كان عَفا إلى الدية 1 
فالواجبٌُ لورئة القاتل » وعليهم تَصِيبُ العافى من الدَيَة . وقيل فيه : إن حَقٌ العافى » من 

2 ع 7 0 قار o‏ 2 . 
اديه على القاتل . ولا“ يَصِحٌ ؛ لأ الح ل يبق مُتَعَلقا بيه » وإنّما الدّيّة واجبّة فى 
ذمته » فلم نَمل إلى القاتل » کا لو َل عريمّه . 

فصل : فإن كان القاتل هو العافى » فعليه القصاصٌ » سواءٌ عَمَا مُطَلمًا أو إلى مال . 

558 2 6 2 7: ,2 ا اس 
وبهذا قال عكرمة » والشُورى »ومالك » والشافعى » وابن المنذر . وروی عن الحسن , 


14- 
مم 


و 


. سقط من + الأصل‎ )١7( 
. سقط من :م‎ )١7( 
. سقطت الواو من :م‎ )١4( 


مره 


ظ 


۹و 


وت منه اليه ل قال عنمة مه دال ز : الحم فيه إلى السلطانٍ ا 
قوله تعالى : 3 فمن آعْمَدَى بعد دك فْلهُ عَذَابٌ ل 4" . قال ابن عباس › 
وعَطاء » والحسن » وقتادة فى تفسييرها : أى بعد ألحذه الذية . وعن الحسن » عن جابر 
این عبد الله » قال ٠ pe‏ لا أغفى مَنْ قل بَعْد ألحذه الذي“ » 
لاله قل مَعْصُومًا مُكافمًا » فوب عليه اللقصاصٌ » کا لو م يكن فمل . 

i ْ‏ 0 3 قر 5 رة ا و 3-2 8 

اليل : وإذا غفا عن القال مطلقا »صح عو ری . وببذا قال الشافعى 2 
شان ؛ ابن ع المَنْذِرِ ؛ وأبو * ثور . وقال مالك الت والأوراعى : يضرب ¢ 
لعي . ونا » أنه إنّما كان عليه / حى واحدٌ ل وقد أسقطه سيق 27 مستّحقه » فلم يجب 
عليه شىءٌ أكعرٌ » کا لو أَسسْقَط الدَّيّةَ عن القاقل خط . 


فصل : وإذا كل مَنْيَسْمَوْفَى التقصاصّ ‏ صَحّئوْكيلّه . ص عليه أحمدُ »رمه 
١‏ . ني 

الله . فإن وَكلّه » ثم غابٌ » وعَفًا عن القصاص » واستومًی الوكيل » تَظَرْنا ؛ فإن كان 
عَفوه بعد القَمْلء يَصِحٌ ؛ لان حَقه قد اسْيُوفِيَ » وإن کان قله وقد عَم ال كيل به » فقد 
كله ظلْمّاء فعليه القَوَدُ » کا لو قَتَلّه ابتداءً . وإن قله قبل العلْم بعَفو المُوَكل » فقال أبو 
بكر : لاضّمانَ على الوكيل ؛ لأَنّه لائفربطٌ منه » إن العفو حَصل على وجو لا يكن 
الو كيل اسنتذراكه » فلم رمه ضّمان» کا لو عَفَا بعد ما رَمَاه . وهل يرم المُوَكُلٌ 
الكسات ؟ فيه قولان ؛ أحدهما » لاضّمان عليه ؛ لل عَفوَهِ غير صحيح »لما ذكرنا من 
حُصُولِهِ فى حال لا يُمْكِنُه امراك الفغل » فوَقمَ القَغْلُ مُسْتَحَقا له » فلم يلر ٠"‏ 
اث ملك 0 لعسان الات . والثانى » عليه الضَّمانُ ؛ 
لان َل المَعفوٌ عنه حصل بامره و َسبلِيطِه » على وَجْهٍ لا ذنْبٌَ للمباشر فيه» 


. ١۷۸ سورة البقرة‎ )١( 

)١7(‏ أعرجه أبو داود » فى : باب من قتل بعد أحذ الدية » من كتاب الديات . سنن أبى داود £A۱1/۲‏ . والامام 
أحمد »فى : المسند ۳۹۳/۳ . 

. 6 يلزم‎ ١ : ف الأصل‎ )١0 


oAt 


فكان الضّمان على الآمر > كالو مر عَبْدَه الأَعجَمِىٌ بقل مَعْصُوم . وقال غير ألى بكر : 
فى صِحّة العَفْووَجهان ؛ بناءً على الروايتين فى الوكيل » هل يَنْعَِلُ بزل المؤكل أو لا ؟ 
وللشافعىٌ قولان , كالوجَهَيْن . فإن قلنا : لا يصح العفو . فلا ضمانَ على أحدٍ ؛ لاله 
َنْيَب له مر مُسكَحقه*" . وإن فنا : صح العفو . فلاقصاص فيه ؛ لأ 
الو کيل قعل مَنْ يََْقدُ إباحة قله بِسَبّبٍ هو مَعْذُورٌ فيه » فأشبهَ مالو َكَل فى دار الحَرْبٍ 
مَنْيعْتَقَدُه حَرْبيا . وتجبُ الدّية على الوكيل ؛ لأنَّه لوعَلِمَ لَوَجَبَّ عليه القصاصُ › فإذالم 
غلم تعلق به الضّمانُ » ا لو قعل مدا قد أَسلَم قبل عِلْمِه بإسُلامه » ویر جح بها على 
الموكل ؛ لأنّه غَرَهُ بيه على القغل وتفريطه” " فى ترك إغلامه بالعفو » فير جع 
عليه > كالعَارٌ فى التكاح بحرية ام » أو ترو ج مَعِيبَة . ويَحْعَمل أن لا يرجم عليه ؛ لان 
العَفوَ إحسانٌ منه » فلا يَمْتَضِى الرُجوعَ عليه . فعلى هذا » تكون الدية على عاقِلَة 
ال وكيل . وهذا / اختيارٌ ألى الطاب ولأن ها جى ج الكملا فأشبَة مالو قتل 
ف دار الحَرْب مُسْلِما يَْمَقِدُه حَرْييًا . وقال القاضى : هو ف مال الوّكيل ؛ لاله عن عَمْدٍ 
نض .وھا لا تھے #الأقدل ان غا لا جت الاس ۽ لات رطق 
الم المخضي أن یکو عَالِمًا بحلل المَحل » وَكَونِه مَعْصُومًا » ولم يُوجَدْ هذا . وإن 
قال + هر غد الكملا فد اطا تله العاقلة .. د كه الق ودل عليه كر المرأة 
التى قلت جَارَئها”” " وجنيتها بمسْطّج”'" » فقضى النَبى عو بالدّيَةٍ على 
- عاقتها”" . واتلّف أصحابُ الشافعئٌ””" على هذين الوجَهَيْنِ » فعلى قول 


(۱۸) فی ب )م ١:‏ يستحقه ۲ . 

(18) فى ب عم ١:‏ بتفريطه 6 . 

(۲۰) ف م ١:‏ جاريتها ٩‏ . 

(۲۱) مسطح : عود من أعواد الخباء . 

(۲۲) أخرجه التسانى »ف : باب قل المرأة بالمرأة » من كتاب القسامة . المجتبى ١۹/۸‏ . وابن ماجه »فى : باب دية 
اجنين » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۸۲/۲ . والدارمى » فى : باب ف دية اجنين » من كتاب الديات . 
سنن الدارمى ۱۹٩1/۲‏ » ۱۹۷ . والامام أحمد » فى : المسند ۸٠/4١ 3514/١‏ . 


(۲۳) ف الأصل » ب :ا النبى 292 0 
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الاي إن كان لموک عَمَا إلى الدّيَّ » فله الديَةَ فى کرک الجانى ولورئة ا لجانى 
مُطالّبة الو كيل بيه » وليس للمؤكل مُطالبة الوكيل بشىء . فإن قيل : فقد َلَقُم فيماإذا 
كان القصاص لأ حون فقمَلّه أَحَدُهما فعليه صف الدَيَة » ولأحيه مُطالَبتُهِ به فى وجه . 
قلا : م الَف حَقه » فْرَجَعَ لِه عليه » وههنا أله بعد مسُقَوطٍ حى الموكل عنه » 
ا وإن قن :إن الوكيل يرع على امَك امل أن مقط الان نه لا 
فائِدَةَ فى أن يأخحدَها الور ئة من الوكيل ؛ ثم يَدْمَعُونها إلى المُوكل: : م يدها" " الموكل إلى 
الوكيل» فيكون تَكلِيهًا لكل واحد منهم بغير فائدة . ويَحْتَمِلُ أن يَجبٌ ذلك ؛ لان الدّيَة 
الواجبة فى ذِمُةٍ الوكيل لغير من للوكيل”*'" اجو ع عليه» وإنّما تتَساقط الان إذا كان 
لکل واحد من العَرِيميْن على صاجبه مغل ماله عليه ولاه قد تكو الان مُحْتِلفيْن » 
ان يكوث اد حَدُ لوين رجلا الاک امرأة > شل هذا تاغل و الجانى وه من 
الوكيل ويَفعُون إلى الموکل و ية ول يه ء ر التؤكل ال الوكيل قر ما غرم . وإن 
اال ووثة الجاني”"' الموكل على" © الور بد ية وليهم ؛ صح . فإن كان الجانى 
ل دی مل أن تكو امرأة لت رجلا قله لوكي وريه إحالة امكل يديّتها؛ 
أنه القَدْرٌ الواجبٌ لهم على الوكيل» فيَسْقط عن الوكيل والموکل جميعٌاء ويرجع 
المؤكل على ورثيه ينصيف دنا ية وَلِيّه . / وإن كان الجانى رجلا قعل امرأة » ففَعَله 
الوقيل ء فلز لجان | س الل ون ة المرأة ؛ لان الموكل لا بجی علههم أكثر 
من دِيتها » ويُطاِبُونَ الوكيل ينيف دب الجانى » ثم يرجم به على امكل . 

فصل : وإذا جَنَى على الإنسانٍ فيمادُونَ الس جناية تو جب القصاص »فعَفا عن 
القصاص » ثم سرب الجناية إلى تفسيه » فمات » لم يجب القصاضٌ . وبهذا قال 


. ) ف ب :2 ردها‎ )۲٤( 

. ٩ الوكيل‎ ٠: فى ب »م‎ )۲٥( 

55-1759 )فى ب ٠:‏ على الموكل » . وسقط ٠:‏ على ٠‏ . من : الأصل : 
(۲۷) سقط من : ب . 
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أبو حنيفة ؛ والشافعى . وحكىّ عن مالك أن السا انك ؛ لأ الجناية صارَتٌ 
7 ؛ وم يَف عنها . ولنا أله َر اسنتيفاء القصاص ف النسٍ دُونَ ما َهَاعنه 
فسّقَطً فى النَْسِ » » كا لو عَمَا بعض الأولياء » ولان الجناية ة إذا لم يكن فيها قصاصّ مع 
إنكانه » لم جب فى سرایتھا » کا لو قَطَعَ يد مرد ثم سم ثم مات منها م٠‏ 
را ؛فإن كان عَفا على مالي » فله الدّية كاملة وإنعفاعلى غير مال» وجبّتٍ الذي 
إل شّ الجرج 3" الذى عَفا عنه ٠‏ ويبذا قال الشافعى قال ابو سحتيقة : تخب ألذية 
كاملة ؛ لأ الجناية صارَت نمسا ؛ وحقه فى الس لا فيما عَفَا عنه » اّما سقط 
التقصاصٌ للشبهة . وإن قال : عَفَوْتٌ عن الجناية . لم يُجَبُ شىء ؛ لأ الجناية لا 
اکس باقع . وقال القاضى » فيما إذا عَمَا عن القَطع : ظاهِرٌ كلام أحمد أنه ليجب 
شىء . ع ويه قال أيو مضت ويد ؛ لاله قَطمٌ غير مَضْمُونٍ » فكذلك سرایته . ولنا 1 
لھا ري جنار ؤي الما ؛ فكانت مَظمُونة ٠‏ كالول يمهف AEF‏ 
نها بعَفوه عنها ) فی فحص السقوط بما عَفا عنه دُونَ غيره ا عه ا 
أن الجناية أَوْجَبَتْ صف الدب » فإذا عَفا » سقط ما وَجَبَّ دون مالم يجب » فإذا 
سارت ا ٠‏ وبحب بالسراية صف الي ول سقط أرش المج زح فيما إذا ل يَف : 
اکا کیا ال بالساية: 


e س‎ 


فصل : فإن كان الجر ح لا قصاص فيه ؛ كالجائفة ونحوها » فعا عن القصاص 
فيه » فسَرّى إلى النّْس » فلِوَلِيُه القصاصٌ ؛ لأن القصاصّ لم يَجِبْ ف الجرْح » فلم 
يصح العفو عنه وإنّماوَجَبٌَ القصاص بعد عَفره وله العفو /عن القصاص »وله 
کال الي . وإن عَفا عن دِيَة الجُرح » صح » وله بعك السراية ية فس إلا ارش 


(۲۸) سقط من :م 

(59) ف م ٠:‏ نظرنا » . 
(۳۰) فف ب “م ١:‏ الجراح » 5 
(۳۱) فى ب : ولأما ». 
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ر ٠‏ ايمْمَِعُجوبُ القصاص ف النُفسِ » مع أنه لايَجبُ كال الذي بالعَفُو عنه » 

لوقطءَيّدًا يدا اندَملَتْ واقتصّ منها »ثم الْتَمَضَتٌ ت وسرت إلى الس »فله القصاص فى 
“ ليس لَه العفو إلا عل يميق الذي . وإن قطعَيدَه من نِصيف الساعِد فعَفاعن 
القصاص » ثم ستری » فعلى قول ألى بكر › لا سمط القصام ص فى الس ؛ لل 
القصاص لم يجب » فهو كالجائفة ون جور له القصاصَ من الكو سقط 
القصاصَ ف النّفس » ا لو كان القَطم من الكو ع . وقال المَرَنَىُ : لايح تفز عن 

دي الجُرج قبل اماه ٠‏ فلو قطع يدا » فعا عن يها وقصاصيها ثم الدَمَلتْ 
قط ويا » وسّقط قصاصها ١‏ أن القاس و فيا » فص العفو عنه 2 
بخلاف الديَة . وليس بصحيج ؛ لأ دي الجر إنّما وجَبَتُ بالجناية »إذهى السب » 
هذ لو جتَى على طرف عَبْدثم باعه قبل برئه كد ٠‏ كان ارس الطرف لبائعه لالمُشئريه 6 
وخر المُطالية به لايم من عد جوب وامْتناعٌ صِحةٍ العفو كالدّيْن الموجُل لا 
تُمْلَكُ المطالبة بة ؛ وصح العفو عنه » كذا ههنا . 

فصل -.: فإن قطعٌ يده » فعَفا عنه » ثم عاد الجانى فَمَتَلّه ‏ فِلوَلِيّه القصاصٌ . وهذا 
ظاهرٌ مذهب الشافعىٌ . وقال7"© بعضهم : لاقصاص ؛ لان الَف صل عن يَعْطيه › 
فلا قل به > کالو سَرى القَطمُ إلى تفسیه . ونا » أن القن انفد عن القَطع » فعَفوه عن 
القطع لا يََْعُ ما يلم القزلٍ ٠‏ کا لو كان القاطع غیره نان احتار الدَّيّة » فقال 
القاضى :إن كان العفو عن الطَرف إلى غير دك » فله بالقَمْل نف الدّيَة . وهو ظاهرٌ 
مذهب الشافعى 02 لقتل ذا ئَحَقَبٌ ب الجناية قبل الانيدمالي > كان كالسسراية » ولذلك 
لويف ل يجب أكثر من ديّة اميل فى القثل فى الب دون القصاصي ؛ولذلك 
لو أراد القصاصَ كان له أن يقَطَعَ م يقت ولو صار الأ إلى ةم جب إلا ده 
واحدة . وقال أبو الحطاب : له العفو إلى دِيّةِ كاملة . وهو قول بعض أصحاب 


(۳۲) فى ب “حم (١:‏ موته 6 . 
(۳۳) سقطت الواو من : الاصل »م . 
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الشافعيٌ ؛ لأنَالمَطْمْمُْمَرِد عن /المَثْلك © »فلم ي فلم يذل حكمٌأحيدهمافى الآكخر 5 
مَل » ولا الَغْلَ مُوجبٌ للقعْل*") فأوْجَبَ اليه كاملة ٠‏ الو ف يَتَقَدّمْه عَفَوٌ . 
وفارقَ الستراية » فإنّها ُو جب فنا » وأ السراية عُفِىَ عن سبيها » والقَدل م يمف عن 
شىء منه » ولا عن سب » وسَواءٌ فيما ذكرنا كان العافى عن الجر حأتحذ دِية ‏ 'طرفه أو 
تاها . 

فصل : وإن قَطَّم إِصْبَعَا » فعَمَا المَجنِىٌ عليه عن القصاص »ثم سرت الجناية إلى 
الكَفْ ء ثم الْدَمَلَ الجُرْحٌُ » لم يجب التقصاصٌ ؛ لما ذكرنا فى التمْسِ » ولأ القصاصَ 
سقط فى الإصْبّع بالعَفُو » فصارت اليد ناقصة لا وسح بها الكاملة . ثم إن كان العفو إلى 
الدية » وجَبِتٌ 9" وياد" كلها » وإن كان على غير مال رس فيه من الخلاف ما 
ذكرنا فيما إذا قط يد فعا المَجنى عليه »ثم سرَى | إلى تفسيه . فعلى هذا » تجبُ ههنا 
ديه الف لد *" دِيَة الاصبّع . ذكره أبو الحَطّاب > وهو مذهبٌ الشافعى . وقال 
القاضى : ظاهرٌ كلام أحمد › أنه“ لات زعو لان ا د ؛ لأن 
العفو عن الجناية عَفْوٌ عن ما يَحدِّثْ منها(*؟) » وقد قال القاضى : إن القياسن فيما إذا 
قَطَعْ اليد » ثم سَرَى إلى التفس » أن يَجبّ نِصْف الدّيَة » فيَلرَمُهِ أن يقول مثل ذلك 
ههنا . 

فصل : فإن قال :عَفَوْتُ عن الجناية » ومايَحدُتُ منها »صّحعَفْوْه » ول يكن له فى 
سيرَاتتها قصاصٌ ولا ديّة فى ظاهر ““ كلام أحمد . وسواءً عا بلفظ العفو أو الوصية ‏ 


(5؟) فى ب ءم ١٠:‏ القطع » . 
(5") فى ب : ١‏ القتل » . 
(85-75) فى ب ٠:‏ طرفهاولم » . 
(07-9”) فى م ٠:‏ الدية » . 
(۳۸) ىم :لا . 

(۳۹) فم :ون 

(2)فى ب :و عنبا ) . 
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ومع قال بصِحة عَفو المَجروح عن دمه 0 مالف 4 وطاوس ¢ والحسن 4 وقتادة 3 
والأؤزاعى. وقال أصحابٌ الشافعىٌ : إذا قال : عَمَوْثُ عن الجناية» وما يَحدّتْ منها. 
ففيه قولان ١‏ دیا الل ی :لی على 7 صرية للقاتل » وفيا 1 
اشنا لا تت دة ال الاديّةًا ن ظ 3 کے ت 
RT ha‏ بحيو ب Gh‏ 
ليس بِوْصِيّة ؛ لأنَّه إسُقاط فى الحَياةٍ » فلا يصح NOY‏ 

8 ت ا 2 2 57 اك 4 "ل الخ يحم اخ زه أ 
ونا » أنه سقط حَقه بعد الْعقَادٍ سَبّبه » فسَّقَط ٠‏ الو أسْقط الشفعة بعد الع /إذا 
تبك هذا 'فلاقرق بن أن رح من الت أو يرج ؛الأدمُوجبَ العَمد الو - 
إخدى الرؤاينين أو ال كي عق ارا الى ا لكف الذي ولا تَعينَتَ 3 

الوصية ال » ولذلك صح الو من المُفِس إلى غير مال . وما جناية الحَطأ » فاذا 
قا عب ا ٠‏ اروها من ال ا 
ا Fer‏ اقا لمال و رى + 

û £‏ ۳ 1 00 و تمي 2 | و ت 
وأُصْحابُ الرّاى . ونحوه قال عمرٌ بن عبد العزيز » والأوزاعٌِ » وإسحاق ؛ لأنْ الوصرية 
ههنا بمال . 

فصل : فإن احتَلَف الجانى والو لى أو المَجَنِيٌ عليه . فقال الجانى : عَمَوْتٌ مُطلقا . 
وقال المج عليه : بل عَفَوْتٌ إلى مالل . أو قال : عَفَْتَ عن الجناية وما يَحدّتْ منها . 
قال : بل عَفَْثُ عنها دون ما يَحدْتْ منها . فالقول قول | لجنو عليه أو وليه إن كان 
ہے ہے ال 

الخلاف معة ؛ لأنَ الأصل عَدَمُ العفو عن الجميع وقد د ثبت العَفْو عن البعض بإقراره > 
فيكون القول فى عَم سوا رة . 


. سقط من : ب‎ )٤۲( 
. ٩ وفيه‎ ١: ف م‎ )٤۳( 
. سقط من : الأصل‎ )44( 
. » سقوطه‎ ١: فی م‎ )٤٥( 


0۹۰ 


٠٤١٩١‏ - مسألة ؛قال ( وَإِذَا اشْتَرَك الْجَمَا لجَمَاعَةَ ة فى الْقَْل حب الأول أن 
يلوا الْجَيعَ فَلَّهُمْ ذلك وإذ أعبُوا أن يفوا البغضص ' وَيَعْفُوا ء عن الْبَعْض › 
ويَأمذُوا اليه من الْبَاقِينَ , فَلَهُمْ ذلك ) 


ما لهم للجميع » فقد ذكرناه فيما مَضَى » وما إن أحَبوا قل البعض فلهم ذلك » 
لأ كل مَنْ هم قَدُله فلهم العفو عنه ؛ کالمنفرد ولا يُسْقَط القصاص عن البعض بعفو 
البعض ؛ لأنّهما شَحْصانٍ » فلا سقط الققصاصٌ عن أحَيدهما بإسقاطه عن الآتحرٍ » ا 
لوقتل كل واحبد رجا . وما إذا اخحتاروا أذ اليه من القاتل » أو من بعض المَثَل إن 
لهم هذا من غير رضّى الجاثى ‏ وبهذاقال سعيدٌبن المُسَيّب »وان سِيرينٌ »والشاقعئ › 
وعَطاءٌ » ومُجاهِدٌ » وإسحاق وأبو ثور »وان المُنْرٍ . وقال التَحَعِىَ »ومالك » وأبو 
حنيفة : ليس للأؤلياء إلا القن إلا أن يَصْطَلِحَا على الذي / برضَّى الجانى . وعن 
مالك » رواية أنحرّى > كقَوْلِنا . واحْتَجُوا بقوله تعالى : ا كيب عَلَيكَمُ 
القصاص ی کیت لا کک ف » ولأنّهِ ملف يجب به البڌل E‏ 
معا » كسائر أبدال المُمْلّفاتِ . ونا » قول الله تعالى 7 ف ی اع 
اتبا ع بالمَعُروف واداء اله پا خسان 4 . قال ابن عباس : کان ف يَنى إسرائيل 
القصاص ول يكن فيهم الديّة » فأنرلٌ الله تعالى هذه الآية : كيب عَلَيْکم الَِْصّاصُ 
فى القغلى ‏ . الاية » فل فَمَنْعُفىَ َه ِن أخخيه شىء 4 .الَو أن تقب فى العَميد 
له( اع ازوف 4 ب لطب تروف » ومؤدى به التطلوب 
$ يسان ذلك تيف من ربكم وَرَحمَة © . مما كتب عَلَى مَنْ قبْلَكُمْ . را 
البُخَارِىُ”" . وروی أبو هُريرةَ » قال : قام رسول الله ع » فقال : « مَنْ قل 


. ١١۷۸ سورة البقرة‎ )١١( 

(۲) فى م :« بالمعروف » . 

(؟)فى :باب : ياأيهاالذين امنواكتب عليكم القصاص ف القتلى ... 4 »من كتاب التفسير »وف :باب منقتل 
له قتيل فهو بخير النظرين »من كتاب الديات . صحيح البخارى ۲۸/1 ۲۹۰ )1/۹ »۷ . 5 


ه١‎ 


۹و 


4 ظ 


له قتِيل » فهو بير التَظرَيْن » ” إِمّا أن يُودَى » وإمًا“ يُقَادُ » . ميف عليه" . وروی 
أبو شرج » أن الى عي قال : « ثم ام يَا حزاعة قد ا ٠‏ وأا ول 
عَاقِلَهُ » فَمَنْ فل بعده قتِيلا فاهله بين خيرتين ؛ إن أحبوا قتَلوا ‏ وَإِنْ أَحَبُوا أتحذوا 
الذّيّة © . رواه أبو داودٌ »وغيده” " . أن القن المْمُود | اتان الاس نن غير 
إبْراء »تبت الما » کا لو عَمَا ب عض الوريّةِ » ويُخالف سائرٌ اللات ؛ لأ بَدَلَها يجب 

من جنّسيها » وههّنا يجب فى الحَطَأ وعَمْدِ الخَطَ من غير الجنس فاضي ف اليد 
يذل اء كلد کل »لأ اط س خت + ولاك اعا الكل شيا ت 
ذل الدّيّة » فلَرمّه . وينْعَقَِضُ ما ذكرُوه با إذا كان رأسُ الاح أضْعْرٌ » أو يذ القاطع 
نَقَصَ e‏ 


فصل : والح خُتلّفت الرُواية ف مُوجَب العَمْد فروی‌ عن أحمد ا ا ا 
القصاص عَيْنَا ؛ لقوله عليه السلام : ١‏ مَنْ قتَل عَمَْدّا » فهو قود ٠۲‏ “ لاوق 
2 8 وز ای E E‏ سمه 0 ۳ 7 7 3 

دليا . وروی أن موجبه احد شيئين ؛ القصاصي أو الدية ۽ لما ذكرناه قبل هذا »ولان 


الد کا بلي الس » فكانت بدلا عنها » لاعن بَدَلِها » كالقصاص . وأا الخبر , 
فالمُرادٌ به وُجوبٌ القَوَدٍ » ونحنُ نقول به » ويُخالِف القفل سائِرٌ المُْلّمْاتِ ؛ 
أن يَدَلّها / لا يختلف بالقَصد وعَدَمِه » والقَمْلُ بخلافه . وللشافعىٌ فَوْلاتِ ‏ 
كالروايتين . فإذا قلنا : مُوجَبّه القصاصٌعَيئَا ‏ فله العفو إلى الذي » والعَفو مُطْلَقا » فإذا 


= کا اُخرجه النسانى . فى : باب تأويل قوله عز وجل : $ فمن عفى له من أخيه شىء ... » › من كتاب 
القسامة . المجتبى ٠۳/۸‏ . 

. سقط من : ب‎ )٤( 

(ه - ه) ف الأصل « إمايؤد أو إما » . وفى ب ٠:‏ إماأن يود وإما » . 

(”) تقدم نخريجه » فى صفحة ٤٤۸‏ . 

(۷) تقدم تخريجه » فى صفحة ١٠د‏ . 

(8) تقدم تخريجه » فى صفحة 159 . 


5 


عَمَا مُطْلَقَا » ل يَجبُ شىءٌ . وهذا ظاهر مذهب الشافعىٌ » وقال بعضهم : تجبٌ 
8 و و 4 س ۴ وم 17 
الذية ؛ لعلا يطل الذم . وليس بشىء ؛ لانّه لو عَفا عن الذَيَة بعد وجوبها > صح 
عفوه » وإن عَفا عن القصاص بغير مالي» لم يجب شىء » فأمًاإن عَمَا عن الدّيَة يصح 
عفوه ؛ لآنّها م تجبٌ . وإن قلنا : الواجبٌ أَحَدٌ شيئين لا بِعَيْنه . فعَفا عن القصاص 
و 0ء 8 9 5 2 ع2 و م ع 
مطلقا ‏ أو إلى الدَّيَةِ » وجَبّتٍِ الدَّيّة ؛ لان الواجبّ غير معن » فإذا ترك أحدهما 
وی الاش »و إن اختار الذية ؛ سقط القصاصٌ »وإن اختار القصاص ان : 
١‏ كع 07 عق 0 
وهل له بعد ذلك العَفو على الدَّيّة ؟ قال القاضى : له ذلك ؛ لان القصاص أغلى » فكان 
له الاتقا ل إلى الأذنى » ويكون بدلا عن القصاص وليست”' ' التى وجَبَتٌ بالقثّل 7 
7 م ۶ 9 ر روس عق 5 و > 
قلنافى الرواية الأولى : إن الواجبَ القصاص عَينّا » وله العفو إلى الدّيّة . ويحتمل أنه ليس 
له ذلك ؛ لأنّه أسقطها بامحتياره القَوْدَ فلم يَعُنْ إليها . 
فصل : وإذا جَنَى عَبْدٌ على حر جناية مُوجِبّة للقصاص ؛ فأشتراة المج عليه 
ٌو 20 و غ5 وو > 5 
بأرش الجناية » سقط القصاص ؛ لأن عُدُولّه إلى الشتراء””'© اتيارٌ للمال » ولا يصح 
الشراء ؛ لأنّهما إن م عرفا قذر الأرش فالقّمنُ مَجهُولُ » وإن عَرّفا عَدَدَ الابل وأسْنائها 
3 4 و عد 7 
فصفتها مجُهولة » والجَهْل بالصفة كالجهل بالذاتٍ فى فسَادٍ البيع ؛ ولذلك لو باعه 
شيا بحمْل جذ ع غير مَعْرُو ف الصفة » م يصح » وإن قِدَّرَ الارشَ بذهَب أو فِضة وباعه 
به » صح ۴ 
فصل :7" إذاوَجَبَ القصاصٌ لصغير » ل يَجز لوليّه العفو إلى غير مالى ؛ لأنّه لا 
OT EKE‏ ۴ 5 ل 5 7 5 os‏ 2 
يَمْلِكُ إسقاط حقه . وإن أحَبٌ العفو إلى مال » وللصبىٌ كفاية من غيره »م جز ؛ لان 


4١‏ ® م 


(9) ف الأصل : ٠‏ يبطل » . وطل دمه : هدر . 
)٠٠١(‏ فی ب «٠:‏ بقى ) . 

. سقط من : ب‎ )١١١( 

(۱۲) فى ب زيادة : و فيه » . 

. ف ب زيادة : « ويصح عفوا ؛‎ )١7( 


) ۳۸/١۱ المغنى‎ ( o۹۳ 


۹و 


فيه تويك حَقَه من غير حاجة . فإن کان فقيرًا مُحْتَاجًا » ففيه وَجُهان ؛ أحدهما » له 
ذلك ؛لحاجته إلى المال لحفظه قال القاضى : هذا أصّحٌ . والثانى » لايجورٌ ٤‏ أنه لا 
يَمْلِكُ إسُقاطً قصاصه » / وما حَاجَيُه فإن تَفَمَتَهفى بيت المال . والصّحيح الأول ؛ فإن 
وجب التق فى بيت المال لايُْيهإذايَحصل » فأماان كان سكج الصا ص مجنو 
فقيرًا » فلو ليه العفو على المال ؛ لأنّه ليست حالة معتادة يُنْتَظَرٌ فيها فاته 9" . 

او ب عليه لست عن القاس ٤‏ لاله لي 

. وإن أراد المُفِسُ التٍصاصٌ يكن لعرَمائه إجباره على تر كه . وإن أحَبٌ العفو 

ني »فله ذلك ؛ لأ فيه حَظًا للعُرّماء . وإن أراد العفو على غير مالل الى 
على الروايتيّن ؛ إن فنا : الواجبٌ التقصاصٌ . فلهذلك أنه يتبث 000000 
لعْرّماء . وإنقلنا : الواجبُ أَحَدُ شيين. ل يَمْلِكْ ۽ لان الما يجب قله ١‏ فوت عن 
القصاص . فقوله : على غير مالى . إسقاط له بعد وُجُوبه وتَعْيينه » ولا يَمْلِكُ ذلك . 
يمتكدا تنكم ل اوم رارج المفاس . وإن عَفا المَرِيضُ على غير مالل > فذكرٌ 
القاضِى فى موضع أنه يصح سواءٍ تحرج من الثلث أو ل يَخْرج اکر أن مد کے 
على هذا . وقال فى موضع : يعبر حر وجه من له » ولعله بی على الروایتین فى موب 
العمد » على ما مَضى 

فصل : وإذا قبل مَنْ لا ارت له » فالأمرٌ إلى السسّلطانٍ ؛ فإن أحَبٌ القصاصَ فله 
ذلك » وإن أحَبٌّ العفو على مال فله ذلك »و إن حب العفو إلى غير مالل نله ؛ ؛ لأ 
ذلك للمسلمينٌ »ولا حظ هم فى هنا . وهذا قول ماب الى » إلا انهم لا يرون 

: : 
العفو عل مال إا برضي انی . 

فصل : وإذا اشمَرَكَ الجماعة فى القَمْلء فعَمَا عنهم إلى الدَّيَة» فعليهم دِية واحدة» وإن 


1 » رجوع عقله‎ ٠: سقط من : ب . وق م‎ )١4( 
. سقط من : م‎ )١( 


۹4 


عَفا عن بعضيهم مل O‏ و . الدية ؛ لأن اليه دل المَحَلُ وهو 
واحدٌ » فتكون یه واحدة » سواء تفه واحد أو جماعة . وقال ابن ایی موسّى : فيه رواية 
أرّى أن على كل واحب ديه كاملة ؛ لن له َمل كل واحد منهم ٠فكان‏ على کل واج 
منهم دية تفس كاملة ٠‏ كالو قلع الأعوَرُ عينَ صحيج » فإنه جب عليه دِية عَيْنه »وهو 
ديّة كاملة . والصّحيحٌ الأول ۽ لن الوا دا A‏ اقل پلف بالمسيدق 0117 
ملف » ولذلك لو مَل عَبْدَ ممه ألفانٍ حُرًا ‏ لم يَمْلِك العفو على أكثرٌ من الدّيّة » 
وأمّا / القصاصٌ » فإِلّه عُقوبة على الفعْل » فيتَعَدَدُ بتَعَدّدِهِ . 
¥ س مسا ٤‏ قال : ( ودا فيل من لِلازلیاء أن ”بقیدوا يه" اذل 
القَاتل أكَترَ من الذّيّة عَلَى أن لَا يُقَادَ ' قَللأؤلياء قول ذلك ) 

وجملته أن من له القصاص ء له أن يُصالح عنه بأ كثر من الدّيّة » وبقَدْرها اقل منها » لا 
أغْلم فيه خلافا ؛ لما رَوَى عَمْرُو بن شعَيْبٍ » عن أبيهِ » عن جَدَّه » قال : قال رسول الله 
2 نکی عند اع ىليا الول ناوا وإ شاو ذالم 
َا جقةء ولا جذّعةء ون فة " وما صالخو“ علي ف فهر لَهُم). 
وذلك ديد العَقل0*» راه الرمذی) وقال : حديثٌ حسنٌ غريبٌ » وروینا أن هُدْبَة 
ابن حشرم مَل قَتِيلاء فَيَذَّلَ سعيدُ بن العاص والحسنٌ والحسينٌ لابن المَقَكُولٍ سبع 


. » بقسطه‎ ١: ف ب‎ )١15( 
. سقط من : ب »م‎ )۱۷( 
.)» ف م :(وإن‎ )١( 
. © يقيدونه‎ ١: فی ب‎ )۲-۲( 
. الخلفة : الحامل‎ )7( 
. ف النسخ : « صولوا » . والمثبت من مصادر التخرج‎ )4( 
. ) فى النسخ : القتل‎ )5( 
فى : باب ما جاء فى الدية 5 هى من الابل » من كتاب الديات . وفى : باب ما جاء سباب المؤمن فسوق » من‎ )5( 
. ٠١۲/٠١ ۰۱۹۰ » 189/5 كتاب الايمان . عارضة الأحوذى‎ 
كا أخرجه ابن ماجه »فی : باب من قتل عمدا فرضوا بالدية من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۷۷/۲ . والامام‎ 
. ۱۸۳/۲ أحمد ء فى : المسند‎ 


0۹٥ 


*ظ 


۹و 


ا 2 2 E‏ : ر ات : م 
ديات » ليعفو عنه » فابى ذلك » وقتله( . ولاه عِوَضٌ عن غير مالل » فجاز الصلح 
عنه بما انُفقواعليه » كالصّداق » وعِوّض الخُلع » ولأنّه صلح عم لا يَجَرى فيه الريًا ‏ 
وفعرض ون :8ب 7 
فاشبه الصلح عن العروض . 


6 - مسألة ؛ قال :( وَإِذَا امَك رَجُلا وقعلّه آحر »فيل الْقَاتَلَ ‏ وحُبس 
الْمَاسِكُ حَتَّى يموت ) 


يقال الك وتاك ولق ' وقد جم الجرَفِىٌ بين اللكتين > فقال : إذا 
أمْسَّكَ » وخيس الماسيك . وهو اسم الفاعل من مَسَكَ مخفا ولا.خلاف ف أن القاتِل 
يقل ؛ لاله َل من كاه عَمْدًا بغير حَقٌّ » وأما المُمْسِكُ » فإِنْ ل يَعْلَمْ أن الال 
مله » فلا شىءعليه ؛ لاله بْب » والقاتل مباشرٌ » فيسقط”" حكمٌ المُتَسَبّبٍ به . 
وإن أمسَكه له لمعنه مغل أن به له حص دبک . فا شاقن الدواية فيه عن اد ؛ 
فروی عنه أنه يُحْبَسُ حتى يموت . وهذا قول عطاءِ » ورَبيعة . ورُوىَ ذلك عن على . 
وروي عن أحمد »أنه يقل أيضًا . وهو قول مالك . قال سليمان بن" مُوسّى : الاجةا ع 
فينا أن يمع ؛ لاه لولم يُمْسيكه » ما قَدَرٌ على قله » وبإمساكه تمَكّنّ من قله » 
فالَدْل حاصل بِفِعْلِهما » فيكونان شَرِيكَيْن / فيه » فيَجبُ عليبما القصاصٌ » کا لو 
جَرحَاه . وقال أبو حنيفة » والشافعيٌ » وأبو ور » وابنٌ المُِْرٍ : يُعَاقَبُ »اتم » ولا 
يقل ؛ لان الت عله قال : « إن اغى الاس عَلَى الله مَنْ قعل غَمْرَ ايله »© . 
والمُمْسِِكُ غير قال » ولأ الامسالك سَبَبٌ غير مُلُجىه » فإذا اجْتَمَعَتٌ معه المُباشرة » 


(۷) تقدم فى صفحة 51/8 . 

. » قم :: فسقط‎ )١( 

(۲) فى م زيادة : ١‏ له » . 

(۳) ف م زيادة : « ألى » . وتقدم . 

.6» يقتل‎ ١: فى م‎ )٤( 

(5) أخخرجه الاغام أحمد » فى : المسند ۱۸۷/۲ + 37/4 . 


“٦‏ ۹ه 


کان جد ٠‏ کا لو ل يَعلّم المُنْسيك أئه يقل لماع ما را 
الدَّارَقعطبك © بإسناده عن ابن عمرٌ أن التب عله قال : « إِذَا مسك ارج » وقعله 
الآخر يكل اذى قل حبس اذ ىسك » . ولاه حَبَسَه إلى الموت » فيحبس 
الآتحرٌ إلى المَوْتٍ » كا لو حَبّسّه عن الطعام والشراب حتى مات » فإننا نعل به ذلك 
حتى يموت . 

فصل : وإن انب رجلا ليقعُله » فهَرَب مته » فأذركه اححرٌ » فْقَطّعَ رجْلّه » ثم أذركه 
اال ف ٤‏ تيع : بين o i REEF‏ الباق فة 
القصاصٌ فى القطع ؛ كمه فى القصاص ف التفس حكم المُمْسِكِ ؛ لأنّه جَبَسّه على 
القتل » وإن ل صد حَبْسه » فعليه المَطْمدُونَ القَْل » كالذى أَمْسَكه غير عالي . وفيه 
وجة َر » ليس عليه إلا القَطْمُ بكل حال . والأول أُصّحٌ ؛ لأنّه الحابسُ له يفغْلِه » 
فََسْبّهَ الحايسَ بإمساكه . فإن قيل : فلم اعْتَبْرتُم قصد الامساك ههنا » وأنتم لا تعتبرون 
إرادة الل ف ال جارح ؟ قلنا : إذا مات من الج » فقد مات من براه وره عبر 
قصدٌ الجر ح الذى هو السبَبٌ دون قصد الاثر »وف مسألتنا إنّما كان موه بآمُر غير 
السراية » والفغل مُمَككُنٌ له عليه" » فار ده لذلك الفغل » کا لو أمْسَكه . 
۹ - مسألة ؛قال :( ومَنْ مر بده نيعل رَجُلا » وَكَانَالْعبْدُ أغجَميًا , 


لَايَعلَمُ أن القَعل مُحَرّم َل السسيل وإنْكَانَيَعْلَمُ حطر القَغْل قل العَبْدُ . وأدّبَ 
اميد » 





إثّما 53 ال ی كز :اهيا » وهو الذى لا يُفصِحٌ › منه الجَهل › 
اننا ق من لشاف غير بلا الاسملام » فأمًا من أَقامٌ فى بلا الاسلام 


(5) فى : كتاب الحدود والديات وغیه . سنن الدارقطنى ٠٤١/۳‏ . 
(۷) سقط من : الأضل »ب . 
)١(‏ سقط من : الأصل افيه د 


o۹۷ 


ظ بين أَهْله / ٠‏ فلا يَخْفى عليه تخريم القثل ولا يُعَذْرَ فى فعله » ومتى كان العبد يَعْلَمُ 


تَحْرِيمَ القثْل » فالقصاص عليه » ويُودّبُ سَيِّدُه ؛ لآمره بما أفضى إلى المَثْل » بما يراه 
ر رغ فر 


الإمامٌ من الحبْس والتعِْيرٍ . وإن كان غير عالم بخَطرِه » فالقصاص على يده »يودب 
الك . قال أحمد ؛: يَضِربٌ ود ١‏ وتقل عنه أبو طالب »قال يقل ا لك" 
س الد سجس بوت 5 ل الد سوط التو وصيفه .. کنا قال عل : وأيو 
م + قال عل ٠‏ ى اله : ع التجيق ١‏ حن قال ته الا 
الشافعيٌ . وممنْ قال إن السيد يُقَكّل عَلِى » وأبو هريرة . وقال قتادة : يلان 
جیا . وقال سليمان بن مُوسَى : ايقل الآمِرٌ » ولكنْ يديه » ويُعاقَبُ ويُحْبَسُ ؛ لاه 
يباشر القثل » ولا الجأ إليه » فلم يجب عليه قصاصٌ » ا لو عَلِمَ العَبْدُ حطر القثل . 
ونا » أن العَبْدَ إذا كان غيرٌ عالي بحَطر المَثْل › فهو مُعْتَقَدٌ إِباحَمّه وذلك شبهة ْنَع 
القصاصّ » کا لو امْتَقَّده صدا فرّماه » فبان إِنُسائًا » ولا حكمة القصاص الرّدْعٌ 
والرَجْرٌ » ولا يخ صل ذلك ف مُعَْقدِ الابَاحةٍ » وإذا م يجب عليه » وجب على السيّد » 
لاله آل له » لايُمْكِنُ يجاب القصاص عليه » فوَجَبَ على المُكَسَبّبٍ به » کا لو أَنْهَشَه 
حَيَة أو كلما » أو ألقاه فى رُبيّةِ اس فأكَلّه . ويُفارق هذا ما إذا عَلِمَ حطر المَمْل » فان 
القصاصّ على العَيْدِ ؛ لإممكانٍ إيجابه عليه » وهو مباشِرٌ له » فَانْقَطَمٌ حكم الآمر » 
كالدافع مع الحافر ویکوت عل السا الأو ¢ دة ااال القثّل . 

فصل : ولو أُمَرَ صبيا لا يمير » أو مَجَنُوناء أو أغجميا لا يعلم حطر القغل » فقتل » 
فالځکم فيه ”كالحكي ف العَييد") ل الام ا المباشر . ولو أَمَرَه برِنّى » أو سرقة › 
م جب الخد على الآمر ؛ لن الخد لا يجب إلا على المُباثير » والقِصاصٌ يجب 
السب » ولذلك وبحب على المُكرَه والشهُودٍ فى القصاص . 

قصل + ولو مر السللطان يملا فقتل آخهرّ » فان کان القابل يعم أنه 


(۲) فف ب ءم ٠:‏ الول » . 
(۳-۲۳) بياض فی : ب . 


۹۸ 


لا يَستَحقٌ ْلَه » فالقصاصٌ عليه دُونَ الآمر ؛ لاله غير مَعْذُورٍ فى فِعْلِه » فإن الى 
يب / قال :( لاطاعَة ل لمخلوق فى م معصية الخالق 0 . وعنه عليه السلام أنه قال : 
من أمَرَكُمْ من الولاة بير اع ة الله تَعَالَى » فلا تُطِيعُوهُ )20 . فلزِمّه القصاصٌ » کا لو 
E.‏ 5 فوع وها 2.06 
و . وإن 1 يَعْلَمُ ذلك » فالقصاص على الامر دون المَأمور ؛ لان المامور 
1 ل ار ار o‏ 9 7 و روو ۴ 
معدور :لجو طاعة ا ھا الس د » والظاجر أنه لا هامر إلا بالحق . وإن 
أمَرّه غير السلطانٍ من الرَعِيّة بالقتل فمل » فالمََدُ على المأمور بكل حال » علم أو م 
يعْلَمْ ؛ لأنّه لا يرم طاعَمُه » وليس له الل بحلل » بخلاف السلطانٍ ٠‏ فان إليه الل 
ت و کک orê j‏ 
للردة » والزنى » وقطع الطريق إذا قل القاطع » ويستوفى القصاص للناس ؛ وهذا ليس 
إليه شىء من ذلك . وإذا و بين أو كلم يشير شق > فماتٌ › 
القصاص علييما ا وکت اة ۽ كانت علا . فإن كان الإمام يَعْتَقَدُ جَوارٌ 
اقل دون اللأمرر بادا ق قكل دما > أو حر قَتَل عَبْدا فتَجَله ؛ فقال القاضى : : 


20« ور 


الضسّمان عليه دون الامام ؛ لا الامامَ امہ بما اذى اجتهاده أله ۽ ولاسر ل فد 
جوازه فلم يكنْ له أن يقل مره » فإذا قتَله ؛ رمه الضّمان لآل كل من لاوجل له 
له . وی أن فرق بين العَامُىٌ والمُجتهد وطن كان وا ثيه على ها 
ذكره القاضى » وإن کان مُقَلَدًا » فلا ضّمان عليه ؛ لن له تفلي الإمام فيمار را . فاك 
كان الإمام يَعتَقَدُ تَحْرِيمّه والقاتا. يتك سل فالضّمان على الآمر لو ام السا 
الذى لا يَعْتَقَدُ تَحريمَ القَثْل به . والله أعلم . 


. ٤۳۳/١ : تقدم تخريجه » فى‎ )٤( 
(ة) أخيرجه ابن مجه »قى + ياب لا طاغة اق معصية الله من كناب الهاة . سنن اين مجه 5۹/۴ ,والاقاء‎ 
. 1۷/۳ أحمد »فى : المسند‎ 
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